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 جامعة الشـلف - زيدان حممد
 يعد التسويق املصريف أحد اجملاالت اليت شهدت يف :ملخص اآلونة األخرية اهتماما متزايدا من جانب األكادمييني واملمارسني على حد السواء، ويرجع ذلك االهتمام إىل العديد
 يت سامهت يف زيادة درجة حساسية البنوك من العوامل اللألسواق اليت تنشط فيها ويف تنوع املداخل اليت تنتهجها يف .خدمة عمالئها لتحقيق مركز تنافسي متميز يف هذه األسواق
 التسويق املصريف،العميل املصريف، البنك : الكلمات املفتاح
 ة التسويق، خدمات مصرفية،القدرة التنافسية،السوق املصرفي .املزيج التسويقي، البيئة املصرفية
 لقد تغريت النظرة إىل النشاط التسويقي يف جمال اخلدمات املصرفية من جمرد القيام باإلعالن عن اسم البنك
 - وخدماته إىل ضرورة دراسة األسواق اليت ختدمها البنوك واالهتمام برغبات العمالء عند -سواء أفرادا أو مؤسسات
 .لتسويقي لألسواق املستهدفةختطيط املزيج اميكن النظر إىل العوامل اليت سامهت يف زيادة االهتمام بالتسويق املصريف من جانبني، األول خارجي ويتمثل يف االخنفاض النسيب يف اإليرادات نتيجة لزيادة املنافسة بني البنوك بعضها البعض وبني املؤسسات املالية األخرى، والثاين داخلي
 البنوك إىل احلاجة لنوعني من املزيج التسويقي، وهو إدراكومها ذلك املوجه للحصول على املواد األولية يف صورة ودائع ومدخرات، واألخر املصمم لتسويق اخلدمات املصرفية للعمالء يف شكل قروض وخدمات أخرى متنوعة، ومن هنا يتضح حاجة املؤسسات املصرفية أكثر إىل ضرورة االهتمام بالنشاط
 التسويقي سواء يف جمال جذب الودائع أو تقدمي القروض .واخلدمات األخرى
 يعترب التسويق املصريف أحد جماالت الدراسة يف إدارة البنوك، ومن مث فهو أحد جماالت إدارة األعمال ولقد أصبحت وظيفة التسويق املصريف تشكل جانبا هاما من جوانب اإلدارة العلمية
 لفعالة يف حتقيق جناح البنوك، والوظيفة وأداة من األدوات االتسويقية بصفة عامة تتفق على أن مناطها هو العميل، والبنك ليس له أي دور بدون العميل الذي يشكل جمموعة السوق، ذلك أن العميل الذي يشتري سلعة أو تقدم له خدمة من إحدى الشركات قد تنتهي عالقته معها بإمتام عملية الشراء
 حلال يف جمال اخلدمات املصرفية اليت متتد آجاهلا مع خبالف ا .العميل الواحد لفترة طويلة
 مفاهيم التسويق املصريف: أوال ميكن القول أن مفهوم التسويق املصريف كعمل متكامل يف اجملال املصريف مل يظهر على املستوى العاملي إال يف يخ منتصف اخلمسينات من القرن املاضي، وقبل ذلك التار
 كان من غري املألوف قبول التسويق ضمن األنشطة اليت متارسها البنوك كوظيفة تؤدى من خالل جهات متخصصة
 .باهلياكل التنظيمية هلا
 للتسويق أمهية خاصة يف تنمية وتنشيط العمل املصريف وترجع هذه احلقيقة إىل أن اخلدمات املصرفية مثلها مثل السلع
 إىل جهود تسويقية مستمرة مبنية واخلدمات األخرى حتتاج على برامج حمددة أكثر حساسية من تلك املعدة لتسويق السلع
 .املادية وهذا نظرا لطبيعة وخصائص اخلدمات املصرفيةقد يكون من املناسب يف هذا الصدد التعرف على ماهية التسويق يف البنوك والدور الذي يلعبه يف ترشيد أوجه النشاط
 .ةاملصريف املختلف
 لقد تعددت تعاريف الكتاب واملفكرين للتسويق املصريف، وذلك راجع إىل خلفياهتم وجتارهبم، باإلضافة إىل اختالف الزوايا اليت ينظرون من خالهلا إىل عملية التسويق املصريف، ومن أشهر املفكرين الذين تطرقوا إىل تعريف التسويق املصريف
 P.Kotlerيف على أنه جمموعة الذي أعترب التسويق املصراألنشطة املتكاملة اليت جترى يف إطار إداري حمدد، وتقوم على توجيه انسياب خدمات البنك بكفاءة ومالئمة لتحقيق اإلشباع للمتعاملني من خالل عملية مبادلة حتقق أهداف
 Derukأما . 1البنك، وذلك يف حدود توجهات اجملتمع Rander على أنه ذلك اجلزء التسويق املصريف فقد عرف
 من النشاط اإلداري الذي يعمل على تدفق وانسياب خدمات .2 البنك إىل جمموعة حمددة من العمالء مع حتقيق أرباح
 أن HodagesTillman ويرى التسويق املصريف هو
 االستمرار يف تقدمي خدمات مصرفية متميزة وبكفاءة عالية تميزة للبنك مع حتقيق هبدف رضاء العميل وإظهار صورة م
 . 3 أقصى األرباح للبنك
 بأنه العملية اليت مبقتضاها W.Ogden Rossكما عرفه يتم توجيه خدمات البنك حنو العميل بكفاءة ومالئمة مقابل
 .4" حتقيق أهداف البنك
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 الرئيس السابق لبنك Denek Vandev Weyer أما للتسويق املصريف يف باركليز الذي يعترب أول من قدم تعريفا
 ذلك النشاط اإلداري اخلاص منتصف الستينات على أنهبانسياب اخلدمات املصرفية إىل العمالء احلاليني واملستهدفني ، كما يعين التعرف على أكثر األسواق حتقيقا ألهداف البنك يف احلاضر واملستقبل، وكذلك تقييم احتياجات العمالء يف
 ما يتطلبه ذلك من حتديد األهداف احلاضر واملستقبل والتجارية ووضع اخلطط لتحقيقها، وأخريا توفري اخلـدمات الالزمـة لتنفيذ هذه اخلـطط باإلضافة إىل ضرورة القدرة
 .5على التكييف مع طبيعة السوق املصرفية
 التسويق املصريف S. Cousserrguesيف حني عرفت
 املوازنة بني عرض البنك من بأنه جمموع املهام اليت هتدف إىل اخلدمات واحتياجات الزبائن، فالتسويق املصريف يكفل ضمان تدفق املنتجات املصرفية يف املكان والوقت املناسبني ، وال جيب التفكري على أن التسويق املصريف يشابه التسويق يف املؤسسات الصناعية والتجارية رغم أن األهداف والفلسفة
 النطالقة وطرق العمل خمتلفة الختالف سلوك واحدة، إال أن ااملستهلك وخصوصية املنتج البنكي الذي يتطلب البحث
 .6املستمر عن طرق إيصاله إىل العميل
 أما ناجي معال فقد أعترب التسويق املصريف على أنه جمموعة من األنشطة املتخصصة واملتكاملة اليت توجه من خالهلا موارد
 ته ضمن صياغات خالقة، تستهدف حتقيق البنك وإمكانيامستويات أعلى من اإلشباع حلاجات ورغبات العمالء احلالية واملستقبلية واليت تشكل دائما فرصا تسويقية ساحنة بالنسبة
 .7لكل من البنك ومستهلك اخلدمة املصرفية
 كما يعترب حمسن اخلضريي التسويق على أنه ذلك النشاط
 الذي ميارسه كافة العاملني يف البنك، أيا الديناميكي احلركي كان موقعهم و أيا كان العمل الذين يقومون به، حيث يشمل كافة اجلهود اليت تكفل تدفق اخلدمات واملنتجات املصرفية اليت يقدمها البنك إىل العميل سواء إقراضا أو اقتراضا أو خدمات مصرفية متنوعة ويعمل على إشباع رغبات
 ، بالنظر إىل هذا 8عميل ودوافعه املستمرة واحتياجات الالتعريف نرى أن التسويق املصريف عبارة عن نشاط يتصف
 :بكونه . متعدد اجلوانب ذات إستراتيجية متشابكة- متغلغل عميق اجلذور على اعتبار أنه ميارس يف جهاز -
 . حساس وإستراتيجي ).تراكم املعرفة واخلربة( نشاط متراكم بأي شكل -
 يرى بعض الباحثني أنه جيب أن ال يقتصر مفهوم التسويق املصريف على اجلوانب التقليدية للنشاط املصريف، بل جيب أن يتسع ليشمل القيام خبلق السوق أو األسواق املصرفية عن طريق ابتكار أنواعا جديدة من اخلدمات املصرفية اليت
 لبنك تستجيب الحتياجات ورغبات العمالء، وتوجيه أنشطة امبا حيقق هذه االحتياجات والرغبات ويف نفس الوقت حتقيق
 .الرحبية فقد حددا بأن البنوك تعترب Mc Iver, G.Naylorأما
 : 9موجهة بالتسويق إذا قامت مبا يلي االهتمام بدارسة اجتاهات واحتياجات خمتلف العمالء -1
 .اليت يتعامل معها البنكء وتلبيتها يف املكان والوقت حتديد حاجات هؤالء العمال-2
 .املناسبني وبالسعر املناسب البحث عن أفضل الطرق الفعالة من حيث التكاليف -3
 .لتلبية هذه الرغبات حىت يتحقق هلا الربح . البحث عن املشاركة والتفاعل مع الغري-4
 التعرف على التزاماهتا لتأخذ يف االعتبار املعايري السياسية -5 .لمجتمع اليت تنتمي إليهوالقانونية ل
 من التعاريف السابقة ميكن تقدمي تعريف شامل للتسويق املصريف على أنه فلسفة حتدد أهداف البنك يعين خلق وتسليم ورضاء العميل من خالل األنشطة اليت يزاوهلا البنك، وهو عملية مستمرة ومتجددة تعين ابتكار اخلدمات املصرفية
 يف أحسن صورة هبدف إرضائه وأداءها وتقدميها للعميل وحتقيق أقصر ربح للبنك، كما يهتم بدراسة السوق املصريف املتمثل يف عمالء البنك احلاليني واملرتقبني واملؤسسات
 .املصرفية املنافسة
 إذا تأملنا التعاريف السابقة يتبني لنا أن التسويق املصريف له :عدة جوانب وأبعاد ميكن ذكرها فيما يلي
 تسويق املصريف يتضمن جمموعة من األنشطة اليت أن ال-1تضمن وبالتعاون مع الوظائف األخرى يف البنك استمرار تقدمي اخلدمات املصرفية إىل العميل يف الوقت واملكان املناسبني
 .وباجلودة املطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة أن التسويق املصريف يعترب من األنشطة الرئيسية يف البنوك -2
 نه يوفر قاعدة املعلومات األساسية اليت ترتكز عليها وذلك ألاألنشطة األخرى يف البنوك، واليت على أساسها يتم رسم اخلطط واختاذ القرارات، خاصة يف اآلونة األخرية أين يشهد .العامل تطورات تكنولوجية وثورة معلوماتية وانفتاح اقتصادي
 ك يتناول أنه يقوم على أساس إرضاء العميل وهو يف ذل-3القضية األساسية يف العمل املصريف، وهي تدعيم العالقة
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 املستمرة بني العمالء والبنك، مبا يدفع البنك دائما إىل البحث .والتعرف على احتياجات ورغبات العمالء
 أن التسويق املصريف عملية إجيابية تشمل مجيع أوجه - 4 من تلقاء النشاط بالبنك، فالعمل التسويقي اجليد ال يتأتى
 نفسه بل يبتكر من خالل تفكري مسبق، كما أن أداء اخلدمة املصرفية دون املستوى املطلوب ومن خالل قنوات توزيع غري
 .مناسبة يؤثر على رغبة العميل يف احلصول عليها من البنك إن النشاط التسويقي على مستوى البنوك يتصف باحلركة -5
 ت احمليطة هبا، خاصة وأن وعدم الثبات نتيجة لتسارع املتغرياالتسويق يتعامل مع أكثر العناصر تغريا وهو اإلنسان ذلك
 العنصر دائم التغرييف رغباته وأذواقه ودوافعه وسلوكه، ومن مث كان على البنوك البحث عن كيفية إرضاء وإشباع رغبات هذا اإلنسان وهي
 .10مهمة تقع على عاتق إدارة التسويق بالبنك مببدأ إرضاء العميل معناه االعتراف بقطاعات إن قبول -6
 السوق املختلفة اليت يتعامل معها البنك، فمن املسلم به أن االحتياجات املالية لألفراد ختتلف عن احتياجات املؤسسات، كما ختتلف احتياجات املؤسسات احمللية عن احتياجات
 و هكذا، وهذا االختالف ال ميكن ... املؤسسات األجنبية .11له عند ممارسة أوجه األنشطة التسويقية املختلفة جتاه
 إن التسويق الناجح والفعال جيب أن يسعى إىل حتقيق -7املزيد من األرباح والعجز عن ذلك يعين قصور يف موارد البنك وبالتايل عدم مقدرته على مواجهة البنوك واملؤسسات
 خدماته، املالية األخرى املنافسة وعدم مقدرته على التنويع يفواملالحظ أن البنك يف سعيه إىل حتقيق األرباح جيب أن خيدم العميل بعناية، ذلك أن العميل هو مصدر األرباح وبالتايل فإنه
 .يعترب أساس عملية التسويق املصريف يعد التسويق املصريف أداة حتليلية مهمة يف إدراك النشاط -8
 لبنكى يف رسم التسويقي، ومساعدة القائمني على النشاط ااإلستراتيجية الشامة للبنك، ومراقبة ومتابعة تنفيذ هذه
 .اإلستراتيجية واحلكم على مرونتها من جوانبها املختلفة
 :مربرات احلاجة إىل تطبيق التسويق بالبنوك : ثانيا تستمد البنوك التجارية حاجتها يف تطبيق مفهوم التسويق
 :إىل جمموعة من االعتبارات أمهها إن عرض اخلدمات املصرفية يعترب عرضا مرنا، أي أنه -1
 ميكن زيادة كفاءة أداء اخلدمات املصرفية احلالية أو استحداث خدمات جديدة من خالل فروع البنك القائمة بناءا على
 .رغبات العمالء أن سوق اخلدمات املصرفية ميكن وصفه بأنه سوق -2
 ة العرض عن الطلب مشترين، وهو السوق الذي يتميز بزيادوسيطرة العميل على املتغريات املتحكمة يف هذا السوق، ومن
 مث توجد حرية نسبية لدى العميل يف املفاضلة بني البنوك وبني اخلدمات املصرفية املعروضة، وبالتايل أصبح من الضروري على البنك البحث عن اكثر اخلدمات قبوال لدى العمالء
 فيها وهو ما يقوم به التسويق املصريفوحماولة إقناعهم بالتعامل12. التغريات املستمرة يف بيئة البنك، فالبيئة اليت يتنافس يف -3
 ظلها البنك تتسم بدوام التغري، واحلقيقة فإن العميل املصريف تتغري حاجاته من فترة ألخرى، و نتيجة لذلك فإن حاجته
 حتياجات للنقود واالئتمان تتغري أيضا باإلضافة إىل بروز اجديدة مبرور الوقت نتيجة التطورات التكنولوجية وغريها، لذلك فإنه من غري احملتمل أن يكتب ألي تغري جوهري
 .النجاح الكامل ما مل تقتنع إدارة البنك بفلسفة التسويق إن التسويق يساعد يف ترشيد قرارات اإلدارة، إذ أنه -4
 التعرف على يؤدي إىل حتقيق معرفة أفضل بقطاعات السوق وطبيعته وأبعاده واحتياجات املتعاملني فيه، وهو ما يساعد اإلدارة على اختاذ قرارات رشيدة تتعلق بتنمية وتطوير سوق
 .اخلدمات املصرفية إن البنوك اليت تستخدم التسويق تكون أكثر استعدادا -5
 ملواجهة منافسة البنوك األخرى أو املؤسسات املالية اليت تقوم خدمات مشاهبة واليت تعد أقل تقدما يف هذا اجملال، بتقدمي
 .وذلك فيما يتعلق باخلدمات املقدمة للعمالء - إن قيام البنوك التجارية بتقدمي خدمات فنية متخصصة -6
 ، حيث حتتاج هذه اخلدمات إىل عالقات -خدمات استشارية مستمرة ملدة طويلة وإىل توافر قدر كبري من الثقة املتبادلة بني
 البنك والعمالء، لذلك فإن اجلهود التسويقية هي وحدها الكفيلة بتحقيق استمرار العميل يف التعامل مع البنك ألطول فترة والعمل املستمر على حتسني صورة البنك يف السوق
 .13املصريف إن اخلدمات املصرفية تنفرد ببعض اخلصائص منها -7
 إىل عدم امللموسية حساسيتها للمتغريات البيئية، باإلضافة، وتعكس هذه اخلصائص ....وعدم القابلية للخزن واملومسية
 أمهية احلاجة إىل تبين أسلوب معني للتقدمي والعرض وهو ما .جيعلها حتتاج إىل جهود تسويقية متميزة
 . ضرورات وجود إدارة تسويقية على مستوى البنوك: ثالثا
 يف البنك حتت أسم أصبح من املؤكد على أن وجود إدارة اإلدارة التسويقية ضرورة ملحة تقع حتت مظلتها املهام التالية
 : القيام ببحوث السوق املصريف ومجع املعلومات يف هذا -1
 .اجملال . تطوير وتنمية املنتجات املصرفية-2 . االتصاالت التسويقية مبا تشمله من دعاية وإعالن-3
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 ع مراعاة البيئة وضع خطط مبيعات فروع البنك م-4 .املصرفية للبنك
 . التدريب املستمر لرجال البيع-5 . التنسيق مع اإلدارات األخرى بالبنك-6
 إن وجود إدارة تسويقية يف البنوك أصبحت ضرورة ملحة : 14تعززها األسباب التالية
 . تطور الصناعة املصرفية-1 . زيادة الوعي املصريف لدى عمالء البنك-2 .ح األسواق العاملية وحترير اخلدمات املصرفية انفتا-3 . االنتقال من مفهوم اخلدمات إىل مفهوم املنتجات البنكية-4 . اشتداد املنافسة يف القطاع املصريف-5 . تطور أنظمة العمل املصريف وشبكات االتصال-6 . التحول إىل مفهوم اإلدارة بالعمالء-7 .لبنوك خفض التكاليف وترشيد اإلنفاق يف ا-8
 . مستلزمات تطبيق املفهوم التسويقي يف البنوك: رابعا يستلزم تطبيق املفهوم التسويقي يف جمال العمل املصريف
 : توافر جمموعة من االعتبارات أمهها . املوافقة التامة لإلدارة العليا للبنك يف تطبيق التسويق-1 . االعتراف بأنه فلسفة شاملة وليست حمدودة-2 .ضمني وظائف التسويق األساسية داخل جهاز التسويق ت-3 . أن تكون مسامهة التسويق هي مفتاح قرارات البنك-4 إعداد فريق كفء يضمن القيام بأوجه النشاط التسويقي -5
 .بالبنك . احلصول على املوقع واملكانة التنظيمية املالئمة-6
 .العناصر املميزة للتسويق املصريف: خامسا لدراسات احلديثة يف جمال التسويق املصريف إىل توصلت ا
 تعزيزه بعناصر أخرى تدعمه وتزيد من قدرته على إضفاء صورة حسنة للبنك، وذلك من خالل مواكبة التطورات
 .احلديثة وخاصة يف جمال املعلوماتية واالتصاالت إن التسويق املصريف باعتبار أنه مستمد من اخلدمات فإن
 سويقي تعدى العناصر األربعة الشائعة إىل مفهومه للمزيج التتشكل مزيج التسويق املصريف املتمدد 15ثالث عناصر إضافية
 :واملتمثلة يف ويتضمن كافة األفراد املشاركني يف تقدمي : املشاركون -1
 اخلدمة املصرفية وتسهيل انسياهبا للعميل، ومبا أن اخلدمة التركيز على دور املصرفية تتميز ببعدها الشخصي فإنه يتم
 العالقات اإلنسانية يف آلية إنتاج اخلدمة الين ينجم عنها إرضاء .العميل باخلدمات املصرفية املقدمة
 متثل كافة اجلوانب امللموسة املؤثرة : الشواهد املادية -2ز، أو هي البيئة اليت على البيئة املصرفية اليت حتقق هلا التمي .تشكل التفاعل بني موظفو البنك والعميل
 تشمل هذه اآلليات كافة األنشطة : آليات مجع اخلدمة -3والعمليات اليت تؤدى أثناء عرض وتقدمي اخلدمة املصرفية، أو هي اإلجراءات وامليكانيزمات املؤدية إىل تقدمي اخلدمة املصرفية
 .ريفيف ظروف مالئمة للعميل املص
 .التطورات اجلديدة للتسويق املصريف: سادسا مل تبقى البنوك مبنأى عن التطورات اليت عرفها العامل يف
 جمال االتصال واملعلوماتية، بل حاولت التأقلم مع املستجدات خاصة وأن العمالء أصبحوا يبحثون عن استجابة دقيقة
 مفصلة -وشخصية ملتطلباهتم من منتجات وخدمات مصرفية Triple ويبحثون عن ما يسمى باأللف املكعب -حسبهم
 A16 أينما مكان Any where ؟ بأي طريقة Any how ؟ ويف أي وقت Any time؟ .
 مقابل هذه التحوالت وجب على التسويق املصريف أن يرقى ليصبح مبدعا ومتفاعال، ذي ردة فعل سريعة وعليه أن حيسن
 مجيع وسائل االتصال ليتقرب إىل استعمال حمتوى املعلومة وكل عميل ليصل إىل أعماقه تدرجييا ويتحول بذلك إىل ما
 Intimacyالتسويق احلميم " يسمى حاليا بـ Marketing " وخيتصر بـ "e – Marketing " 17
 . إن هدف التسويق احلميم هو استعمال الوسائل التكنولوجية
 لبنك من جهة، املتطورة لتحقيق املوائمة بني أهداف اواالستجابة لالحتياجات احلميمية لكل عميل بصورة دائمة وفعالة ضمن اإلستراتيجية الشاملة للبنك والذي يتحدد بأربعة متغريات أساسية مكونة باإلضافة إىل التسويق من املعلومة،
 التوزيع ).اللوجستية(
 إن هدف التسويق احلميم هو استعمال الوسائل التكنولوجية ملتطورة لتحقيق املوائمة بني أهداف البنك من جهة، ا
 واالستجابة لالحتياجات احلميمية لكل عميل بصورة دائمة وفعالة ضمن اإلستراتيجية الشاملة للبنك والذي يتحدد بأربعة متغريات أساسية مكونة باإلضافة إىل التسويق من املعلومة،
 يشكل كل ، والتطور التكنولوجي )اللوجستية( التوزيع واحد منها مصدر مستقل بذاته لتطوير أداء البنك واستقطاب
 .عمالء جدد وتقدمي عرض جيد للخدمات املصرفيةبغض النظر عن الدور اهلام الذي تلعبه يف أداء : املعلومة-1
 تسويق مصريف فعال، تشكل مصدر تطوير مهم عرب إنتاج . اخلدماتخدمات بنكية جديدة وعرب تنويع منافذ توزيع هذه

Page 12
                        

15-8. ص. ص-دور التسويق املصريف يف زيادة القدرة التنافسية للبنوك _________________________________________________________________________________
 12
 إن التمكن اجليد من املعلومة يسمح بالوصول إىل أعماق .العميل و حماولة إرضاء توقعاته اخلصوصية جدا
 تعد هذه املتغرية مفتاح جناح البنك، : املوارد البشرية -2فاالعتماد على اإلطارات املؤهلة مينح فرصة االمتياز للبنك يف
 .جلب أكرب قدر من العمالءتساعد تكنولوجيا على الوصول يف أقصر : اللوجستية-3
 وقت ممكن وبأقل جهد إىل العمالء، أي أن البنك يتقرب إىل العميل عن طريق تسخري الوسائل التكنولوجية للمحافظة على
 .مركزه السوقي ال ميكنها M.I.L 18 هذه العوامل الثالثة اليت تشكل
 والتطور االنفصال عن أهم عنصر موجه إىل تكملة املعادلة .التكنولوجي
 لذلك أصبحت هذه املتغريات األربعة تشكل مزيج التسويق املصريف احلميم والشكل املوايل يبني عملية االنتقال من املزيج
 .التسويقي الشائع إىل مزيج التسويق املصريف احلميم
 : إدارة النشاط التسويقي بالبنوك : سابعا يف البنوك على عنصرين تعترب إدارة النشاط التسويقي
 أساسني مها، املوقع التنظيمي ومداخل التطبيق املستخدمة واليت : 19سنتناوهلا بالتفصيل فيما يلي
 بالرغم : موقع التسويق يف اهليكل التنظيمي للبنوك -1
 من اتفاق املصرفيني على أمهية التسويق وضرورة تواجد هذه لني يفاضلون بني أسلوبني عند الوظيفة يف البنوك، إال أن املسئو
 .اختيار موقع التسويق يف اهليكل التنظيمي للبنكتعتمد البنوك وفقا : التسويق كوظيفة: األسلوب األول
 هلذا األسلوب على إنشاء وظيفة جديدة يف اهليكل التنظيمي للبنك حتت مسمى إدارة التسويق، يوكل هلل االختصاصات
 ن دراسة السوق والتحليل الكمي اليت هلا عالقة بالتسويق موالنوعي الحتياجات العمالء ورغباهتم، ودراسة فتح وإنشاء
 .فروع جديدة والترويج واإلعالن والعالقات العامة ويعترب التنظيم الوظيفي من أكثر الطرق التنظيمية شائعة االستخدام بالبنوك نظرا لبساطته، ألن اختيار هذا األسلوب ال
 ل األوضاع التنظيمية املوجودة بالبنك، كما يتطلب تغيري لكأنه ميكن للبنوك إدخال التسويق مرحليا بتطوير أقسام دراسة
 .السوق وشبكات التوزيع مث الدعاية واإلعالن فيما بعد وتتلخص عيوب هذا األسلوب يف صعوبة عملية التنفيذ احلقيقي من الناحية العملية يف بعض فروع البنوك اليت تتميز
 .وف وضعية خاصةبظر
 تتعامل بعض البنوك مع :التسويق كعملية : األسلوب الثاين التسويق على أنه عملية، حيث تكون مهام التسويق موزعة على كافة أقسام إدارة البنك، بل وأحيانا تكون من ضمن املهام الوظيفية لألفراد يف كافة املستويات، ونتيجة لذلك
 ويق يف البنك من مسؤولية كافة تعترب تنمية دور وأساليب التس .غدارات البنك والعاملني به
 ويتميز هذا األسلوب بأنه أكثر فاعلية لوضع خمططات قصري األجل ومناطق النشاط املختلفة، إال أنه يعيبه خطورة ميل املسئولني عن التسويق يف إدارات البنك املختلفة لتقدير ذاهتم
 .سهلكوهنم خمططني ومنفذين يف الوقت نف كما جيب إعادة النظر من وقت ألخر يف اهليكل التنظيمي للتسويق بالبنك لتوفري خاصية املرونة للتكيف مع الظروف
 .واألوضاع املتغرية داخل وخارج البنكخالصة القول أنه من األفضل اجلمع بني األسلوبني يف أسلوب واحد وذلك لالستفادة من مزايا كل أسلوب مبا يتالءم مع
 وإمكانيات البنك وطبيعة املرحلة اليت مير هبا يف السوق ظروفاملصريف، مع ضرورة مراعاة ما يتم صرفه من نفقات وحتمله من تكاليف يف وضوء الفوائد املتوقعة من منط وأسلوب
 .التنظيم الذي يتم اختياره : مداخل تطبيق التسويق املصريف -2
 صريف إعادة تنظيم يفرض تطبيق البنوك ملفهوم التسويق امل وتوجيه موارد وإمكانيات البنك لتحقيق رغبات وحاجات العمالء، وبالرغم من اختالف تطبيق مفاهيم التسويق بالبنوك إال أهنا تنحصر يف أربعة مداخل تفاضل البنوك فيما بينها
 :وتتمثل هذه املداخل يف : املدخل املوجه باخلدمة املصرفية 2-1
 اليت تستخدم هذا املدخل على أنه ال يكفي تعتمد البنوك لضمان واستمرارية وبقاء البنوك، معرفة ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية لتلبية احتياجات ورغبات العمالء احلاليني، بل جيب على البنوك االستجابة ملقتضيات التغيري يف األسواق،
 ف مع وحماولة إعادة صياغة مهام البنك مبا يساعد على التكي .التطورات السوقية من حاجات متجددة للعمالء
 وتعمل اإلدارة املصرفية وفقا هلذا املدخل على التعرف على مدى التطور يف احلاجات والرغبات، وحماولة إنتاج ما ميكن
 .لتلبية تلك احلاجاتوتعترب قدرة البنك على حتقيق املطابقة بني حاجات العمالء
 صرفية حمددا إستراتيجيا لبقاء وبني ما ينتجه من خدمات م .البنك واستمرار وجوده يف السوق املصرفية
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 وحىت ميكن إلدارة البنوك االستجابة السريعة واملناسبة للمتغريات املستمرة يف السوق املصريف عدم االعتماد على ما تقدمه من خدمات مصرفية تقليدية والعمل على تبين املسئولني
 .بتكار اخلدمات املصرفية اجلديدةلربامج فعالة لتطوير وا : املدخل املوجه بالبيع 2-2 تعتمد البنوك اليت تستخدم هذا املدخل على أن العمالء لن
 يقبلوا على التعامل مع البنك وخدماته اليت ينتجها إال من خالل جمهود بيعي وتروجيي كبريين، وحىت تتحقق الفاعلية
 د من األنشطة التسويقية مثل للجهود البيعية جيب القيام بالعديحبوث التسويق، تطوير اخلدمة، اختيار قنوات التوزيع املالئمة،
 .اخل..الترويجإن املدخل املوجه بالبيع يرى أن املهمة األساسية للبنك هي حتقيق أقصى حجم ممكن من املبيعات، مما قد يؤدي أحيانا
 د من مواجهة البنك العديد من املخاطر كما حدث يف العديالبنوك عند توسعها يف تقدمي اخلدمات املصرفية بشكل كبري للكثري من العمالء بدون دراسات جادة أو ضمانات كافية، وكان تركيز البنوك على اإلعالن املكثف عن خدماهتا
 للوصول إىل أكرب عدد ممكن من العمالء وبأي طريقة .تكبد البنوك خلسائر كبرية سببت هلا متاعب كبرية
 : املدخل املوجه باإلنتاج 2-3
 يعترب هذا املدخل من أقدم الفلسفات اليت حكمت تفكري اإلدارة يف نظرهتا إىل السوق، وهتتم البنوك اليت تستخدم هذا املدخل بتحسني وتطوير أساليب وطرق تأدية اخلدمات املصرفية أكثر من اخلدمات نفسها، أو بيعها، أو حىت رغبات
 ويتطلب األمر لتطبيق هذا املدخل . الءواحتياجات العمتوظيف وتوجيه كافية إمكانيات وموارد البنك لتحقيق
 .مستويات أعلى من الكفاءة اإلنتاجية ومن الطبيعي أن يتم إنتاج اخلدمات املصرفية اجلديدة أو تطوير اخلدمات املصرفية احلالية باستخدام البنك األساليب
 ملصريف ليصبح أكثر استجابة املتطورة لتحسني أداء العمل ا .للعميل وأكثر مالئمة مع رغباته
 . املدخل املوجه بالعميل2-4
 تعتمد البنوك اليت تستخدم هذا املدخل على أن العميل له مكانة مميزة، رضاه عن اخلدمات املصرفية اليت تقدم له والطريقة اليت تؤدى هبا هي الغاية اليت تسعى البنوك املستخدمة
 ملدخل لتأكيدها، بل أهنا تكاد عن الشعار الذي ترفعه هلذا ا وذلك إشارة منها " إدارهتا بنوك موجهة خلدمة العمالء
 .ملوقعها السوقي املتميز
 وتقوم البنوك اليت تستخدم هذا األسلوب بإجراء دراسات وحبوث تسويقية مستمرة للتعرف على احلاجات والرغبات
 ستجابة بشكل متواصل هلذه اخلاصة بالعمالء، حماولة االاحلاجات املتطورة باستمرار والتكيف مع الظروف البيئية اليت
 .تتحكم يف ذلك وقد أشارت نتائج بعض الدراسات أجريت يف هذا اجملال أن
 . 20حاجات ورغبات العمالء تركزت حول أربع أشياء . احلاجة إىل السرعة يف إجناز اخلدمات املصرفية- .عاملة أفضل من جانب موظفي البنوك احلاجة يف م- احلاجة إىل حلول مناسبة ملشاكلهم املطروحة على موظفي -
 .البنوك . احلاجة إىل القيام بأي نشاط يناسبهم-
 خالصة القول أن لكل مدخل من هذه املداخل مزاياه وعيوبه، وأن اختيار البنك وتطبيقه يل من هذه املداخل منفردا
 ميز والقدرة على البقاء واالستمرار يف سيبعده عن دائرة التفمن األنسب للبنوك تبين . عصر العوملة وثورة املعلومات
 استخدام مدخل جديد متكامل يتضمن مبادئ املداخل األربعة .السابقة الذكر والذي يطلق عليه املدخل البنكي املتكامل
 يعتمد هذا املدخل على تبين مسئويل البنك لربامج نشطة ابتكار خدمات مصرفية جديدة أو تعديل اخلدمات لتطوير و
 احلالية بصفة مستمرة بعد دراسة العمالء وسلوكا هتم مع مراعاة إمكانية ومقدرة البنك على إنتاج وتقدمي هذه اخلدمات والقدرة على حتقيق حجما من األرباح يتماشى إمكانياته املالية
 .والبشرية
 .أهداف التسويق املصريف: ثامنا ف التسويق املصريف إىل ابتكار وأداء اخلدمات يهد
 وإيصاهلا حنو العميل عن طريق منافذ مناسبة باستخدام وسائل الترويج املتاحة، وهذا قصد إرضاء العمالء احلاليني جذب عمالء جدد مبا حيقق الرحبية للبنوك، وبذلك يساهم التسويق
 : 21املصريف يف حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف : حتسني مسعة البنك وذلك من خالل -1 . حتسني مستوى اخلدمات املصرفية- . توسيع قاعدة اخلدمات املصرفية- . تطوير أساليب األداء- . رفع الوعي املصريف خصوصا لدى موظفي البنك- : حتقيق األهداف املالية املتمثلة يف -2 أهداف السيولة- . أهداف الرحبية- . أهداف األمان- .هداف منو املواردأ- : أهداف توظيف األموال عن طريق -3
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 . زيادة حجم القروض والسلفيات- . زيادة االستثمارات يف الوراق املالية- : أهداف االبتكار والتجديد من خالل -4 . ابتكار خدمات مصرفية جديدة تستجيب لرغبات العمالء-قدميها تطوير اخلدمات املصرفية املوجودة وتغيري أمناط ت-
 .للعمالء : أهداف كفاءة وفعالية اجلهاز اإلداري وذلك ب – 5 تدريب اإلطارات القائمة على اجلهاز التسويقي بالبنك -
 .وتنمية قدراهتم يف التعامل مع العمالءخلق روح االنسجام بينهم، وتشجيع روح املبادرة يف -
 .أداء اخلدمات يف الوقت واملكان املناسبني
 من الواضح أن هناك تطورا واضحا يف أسلوب : اخلـامتة وجمال نشاط البنوك خالل السنوات األخرية بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العامل، حيث أخذت البنوك مببدأ تعدد اخلدمات اليت تقدمها للعمالء بعد أن كانت خدماهتا تقتصر على الوظائف التقليدية، ومن هنا ظهرت
 ة حديثة ومتطورة واليت ترتب عليها تطور خدمات مصرفيهائل يف نظم وأساليب عرضها لتواجه البنوك التنوع الكبري يف اخلدمات والتزايد املستمر يف عدد العمالء، ونتيجة لكل ذلك توسعت املصارف يف االعتماد على األجهزة واحلاسبات
 ضل اإللكترونية و األساليب املعلوماتية املتطورة هبدف تقدمي أفللخدمات و جذب أكرب عدد من العمالء، وبالتايل احملافظة
 .على حصتها السوقية إن تسويق اخلدمات املصرفية هو التعبري عن سياسة البنك لفترة مقبلة يف جمال اإلحاطة الواسعة بسوق العمليات املصرفية وبالعوامل اليت تؤثر فيه، ومتابعة ملا يطرأ من تطورات على
 . العمل املصريفلقد أصبح التحدي احلقيقي الذي يواجه البنوك هو حماولة إجياد جمموعة من اخلدمات اليت تليب نطاق واسع من العمالء باعتبارهم نقطة البدء يف العمل املصريف وقد ساعد على ذلك
 .التطور التكنولوجي الذي حققته نظم املعلومات املصرفية بالسلع املادية وحىت لقد أرتبط تطبيق املفاهيم التسويقية
 عهد قريب مل يهتم أحد بتطبيق هذه املفاهيم يف جمال اخلدمات بالرغم من أن عناصر املزيج التسويقي ميكن تطبيقها
 وقد بدأ االهتمام . بكفاءة يف دراسة وفحص أنشطة اخلدماتبتسويق اخلدمات بوجه عام واخلدمات املصرفية بوجه خاص
 نصر البشري أهم العناصر الالزمة يف الوقت الراهن ويعترب الع .يف صنع وأداء هذه اخلدمات
 :املصادر واإلحاالت املعتمدة
 (1) P.Kotler , Marketing Management , Analysis ,Planning inplementaion and Control, Englewood Cliffs , New Jersy , Prentice - Hall Inc, 1994 ,p.10. (2) D. Rander , Marketing in Banking, The institute of Bankers, London,1969, P.20. (3) H. Tillman, Marketing in Banking, Addision Mesty Pub , California, 1966,p.17. (4) O. Ross , Marketing in Commercial Banks, New Jersy , Prentice - Hall Inc, 1971 ,p.20. (5) D.V. Weyer, Bank Marketing, Institute of Bankers, London, Oct. 1969, pp 20-21. (6) S. Cousserrgues, Gestion de la Banque, Edition Dunod, Paris 1992,p.219.
 .19، ص 1994ناجي معال، أصول التسويق املصريف، دار الصفاء، عمان، ) 7( .16، ص1999تراك للنشر والتوزيع، القاهرة حمسن أمحد اخلضريي ، التسويق املصريف، إي) 8( .2، ص 2000حممد أمحد عبد النيب، التسويق املصريف، معهد الدراسات املصرفية، القاهرة، ) 9( .6، ص1987خليل حسن أبوراس، دراسة يف تسويق االئتمان املصريف، منشورات معهد الدراسات املصرفية، القاهرة ) 10( .22 التسويق املصريف، مرجع سابق، صحمسن أمحد اخلضريي،) 11( .198، ص2000عبد املطلب عبد احلميد، البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتا، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ) 12( .4، ص1990مجال الدين مرسي، تسويق اخلدمات املصرفية، منشورات معهد الدراسات املصرفية، القاهرة ) 13( .13، ص2000 إدارة املبيعات يف البنوك، الدار العربية للعلوم، القاهرة أمحد سالمة أمحد،) 14( .7مجال الدين مرسي، تسويق اخلدمات املصرفية، مرجع سابق، ص) 15((16)M. Badoc et autres, e- Marketing de la banque et de l’assurance, Edition d’Organisations,
 deuxième tirage, Paris 1999, p.80. (17) Ibid,p.81. .Marketing , Information , Logistique: إىل M.I.Lتشري ) 18(
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 :راجع يف ذلك) 19( .24 ناجي معال، أصول التسويق املصريف، مرجع سابق، ص - .22-19 هشام البساط، االجتاهات احلديثة يف التسويق املصريف، مرجع سابق، ص- .30- 28ية، معهد الدراسات املصرفية، القاهرة، ص فؤاد شاكر، تسويق اخلدمات املصرف- .43- 42ناجي معال، أصول التسويق املصريف، مرجع سابق، ص ) 20( .23، ص1992 القاهرة هشام البساط، االجتاهات احلديثة يف التسويق املصريف، منشورات معهد الدراسات املصرفية،) 21(
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 :
 األغواطجامعة -حممد فرحي
 ال تزال جل الدول االسالمية تعاين من التخلف : ملخص االقتصادي و الفقر رغم مرور ما يزيد عن نصف القرن من حتررها من قيود االستدمار، ويعود السبب يف ذلك اىل كون
 القتصادية املطبقة يف هذه الدول مل تتوافق مع طبيعة السياساتشعوهبا و ثقافتها وعقيدهتا، فراح املسلمون يبحثون يف سياسات اقتصادية منبثقة اصال من الشريعة االسالمية واليت تضع اطارا عاما ال جيب ان تتجاوزه هذه السياسات اال وهو
 مبادئ السياسة الشرعية و املصاحل املرسلة ،و تقوم علىان جناح هذه . ثابتة مستوحاة من االسالم و هديهوأسس
 السياسات وبلوغها اهدافها مشروط بارتباطها بروح التشريع االسالمي، واحترامها لالطار العام الذي يرمسه لسلوكات الناس يف معاشهم ،و قيامها على اسس الدين االسالمي
 القتصادية احلنيف، كما ان جناحها كفيل بتحقيق التنمية اللدول االسالمية و ختلصها من قيود التبعية واالذالل، و عليه
 ضرورة ميليها اإلسالمفالبحث يف قضية السياسة االقتصادية يف .الواقع االقتصادي املزري الذي تعيشه هذه البلدان
 التنمية االقتصادية، السياسة االقتصادية، : الكلمات املفتاح
 االستصالح، اصول الفقه ة املرسلة،السياسة الشرعية، املصلح . االسالمي، قواعد الترجيح
 لقي موضوع التخلف و التنمية اهتماما بالغا من قبل : متهيد
 الدارسني و الباحثني و ذلك منذ اخلمسينات من القرن – إن مل نقل كلها –و لكون معظم الدول اإلسالمية املاضي،
 على – كغريهم –ون معنية هبذه القضية، فقد دأب املسلمدراسة هذه الظاهرة خاصة بعد تأكد فشل اخلطط والسياسات التنموية يف البلدان العربية اإلسالمية بعد أن وقعت يف حبائل
 .املمارسة الغربية
 لقد أدت هذه اخلطط والسياسات إىل بعض مناذج التقدم االقتصادي هنا و هناك، و لكن معظمها مل يكن راسخ
 د جرى التركيز على إنتاج السلع االستهالكية و اجلذور، وقاملواد اخلام اليت ختدم االقتصاد الرأمسايل يف الدول املتقدمة، مع إبقاء مفاتيح التقدم احلقيقي يف يد هذه الدول، و ليس هذا فحسب بل أدت هذه اخلطط والسياسات إىل آثار وخيمة
 النامية، حبيث مل أمهها املديونية الكبرية اليت ترهق كاهل الدول
 تعد تكفي حصيلة هذه اخلطط والسياسات لسداد أقساط هذه .املديونية و فوائدها
 لقد اتضح جليا أنه من أهم اجلوانب اليت مسها القصور يف معاجلة قضية التنمية االقتصادية من طرف املسلمني هو جانب
 رف الدول االسالمية السياسات واالجراءات املتخذة من طحترر معظمها من قيد االستدمار يف اخلمسينات من القرن إبان
 املاضي، فنشطت اثرها حركة البحث يف سياسات تنموية .مالئمة وموافقة لواقع شعوهبا وثقافتها وتراثها
 أثناء سعيها هذا عاقت حركة هذه الدول مشكلتان رئيسيتان :يف موضوع السياسات
 فيه السياسة ما هو اإلطار العام الذي ميكن أن تبىن-01 االقتصادية اإلسالمية ؟
 ما هي مقومات هذه السياسة ؟ أي ما هي أهدافها؟ -02وما وسائلها ؟ وما هو املرجع لترجيح وتفضيل سياسة
 اقتصادية عن أخرى ؟تشكل االجابة عن هذين السؤالني املادة اخلام هلذه الورقة اليت
 جييب عن قسمناها إىل قسمني رئيسيني، حياول كل قسم أن .األسئلة املطروحة بالترتيب املذكور
 : االطار العام للسياسة االقتصادية يف االسالم - 1 اإلطار العام ملوضوع السياسة االقتصادية يف حنتاج يف حتديد
 االسالم بصفة عامة، و لسياسات التنمية بصفة خاصة، إىل هلدف من جتلية مفهوم التنمية االقتصادية يف االسالم باعتبارها ا
 كل السياسات االقتصادية، وإىل ذكر ما مييز هذه السياسات عن مثيالهتا يف االقتصاد الوضعي، ذلك أن السياسة االقتصادية يف اإلسالم متضمنة يف إطار أوسع مساه رجال الشريعة بالسياسة الشرعية، فال ميكن احلديث عن السياسة االقتصادية
 ذي ستشتغل فيه هذه السياسة أال إال إذا أحطنا باإلطار العام الو هو السياسة الشرعية،ولكون كل سياسة ما هي إال وسيلة لتحقيق مصاحل معينة للمجتمع، وعليه فنحتاج كذلك إىل حتديد معىن املصلحة املرسلة أو االستصالح، حىت إذا طبقت سياسة معينة لتحقيق مصلحة يقرها الشرع، حظيت بالقبول
 لالمشروطة من املسلمني، تسمى هذه العام واملساندة ااملصلحة يف اصطالح الفقهاء واألصوليني باملصلحة املرسلة،وحنتاج يف األخري إىل التفريق بني مصطلحي السياسة االقتصادية والنظام االقتصادي، باعتبار النظام يضع ويضبط
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 ما هي إال مجلة الوسائل األهداف العامة، والسياسةدة إىل حتقيق أهداف النظام، مربزين مرونة واألدوات القائ
 السياسة االقتصادية يف اإلسالم ومعياريتها و تأثرها بالقيم .األخالقية للمجتمع
 مل نقع على : مفهوم التنمية االقتصادية يف االسالم1-1
 تعريف موحد للتنمية االقتصادية يف االسالم، وذلك لكثرة ا ومدلوالهتا، فاجتهدنا يف وتنوعها وتباين عباراهتالتعاريف
 إجياد تعريف جامع يعد مبثابة خالصة تعاريف جلملة مفكرين تصورنا الشخصي للقضية فجاء أضفنا عليه1مسلمني
 التنمية عملية تغيري شاملة و هادفة، : " التعريف كالتايل حتركها و تديرها آليات منضبطة تنسق بني خطواهتا و ترسم
 تنبثق هذه .ا و توجه سريهامراحلها و تنظم مؤسساهتالعملية من وعي اجملتمع بضرورهتا، و تبين قضيتها، وتفاعله مع متطلباهتا، ترمي يف جمملها إىل اخلروج هبذا اجملتمع من دوائر التخلف و الفقر إىل الرفاه املادي والتوازن االجتماعي، و االستقرار النفسي، دون استحقاقات حمددة،
 ين مثارها، فهي عملية طويلة املدى، وتواريخ معينة جلحضارية األبعاد، املطلوب فيها العمل على إجناحها بعزمية وإرادة تتجاوزان اجلين املباشر للثمار، وهذا لن يتأتى إال بفهم عميق ملقاصدها ومغازيها ومتطلباهتا املادية واملعنوية، فهي ضرورية لبقاء األمم واستقالهلم ورقيهم يف سلم
 ارة، تدرك هذه الضرورة إما باملصلحة املادية أو املنطق احلض ". املادي، أو بقاعدة عقائدية موجودة مسبقا
 هذا تعريف أويل للتنمية حيتاج إىل تفكيك فقراته و حتليل إن املتأمل و . عباراته للوقوف على مفهوم التنمية و ماهيتها
 : ما يلي املدقق هلذا التعريف تتضح له مجلة أمور نوجزها في كوهنا عملية تغيري شاملة و هادفة ؛ : أوال تقتضي التدخل اإلرادي، و تدخل الدولة املرن إلدارهتا :ثانيا جيب أن تنبثق من وعي اجملتمع بضرورهتا، هذا الوعي :ثالثا
 ثالثي األبعاد إذ جيب أن يطول وعي اجملتمع باملرحلة احلرجة ألمة اإلسالمية، و وعي اجملتمع والوضعية املزرية اليت تعيشها ا
 باحلكم الشرعي و الظريف للمشاركة أو عدمها يف عملية التنمية، ووعي اجملتمع بالنتائج املتوقعة و اآلثار املترتبة عن
 إجناز هذه العملية ؛النمو املستقر، الرفاه ( طويلة املدى قد تدرك مثارها : رابعا
 يف حياة اجملتمع ) أشكالهاملادي و املعنوي، و االستقالل بكافة املتبين لقضيتها أو يف أجيال بعده ؛
 حتتاج إىل توفري شروط تقنية، و بالتايل فهي حتتاج :خامسا إىل إطارات مدربة و متخصصة و حمفزة للقيام بإجراءاهتا و
 .التنظري لقضاياها و ضبط سياساهتا
 ياسة ميكن تعريف الس: السياسة االقتصادية والتنتمية1-2السعي بوسائل : " بأهنا – يف أي نظام -االقتصادية
 " اقتصادية مباحة لتحقيق واقع هو أقرب إىل أهداف اجملتمع 2.
 و مبا أننا بصدد دراسة سياسات التنمية االقتصادية فسنقصر الدراسة على السياسة احلكومية، مع التسليم بوجود سياسات
 ملشروعات، أو مجاعات أخرى ميكن أن يتخذها األفراد أو االضغط املختلفة يف اجملتمع، و هو ما يوافق تعريف التنمية االقتصادية يف االسالم املذكور و يؤكد الصيغة املطلقة اليت
 .جاء هبااإلجراءات : "و ميكن أن نعرف السياسة االقتصادية بأهنا
 " العملية اليت تتخذها الدولة بغية التأثري يف احلياة االقتصادية 3.
 إن : " J –TINBERGENو يقول االقتصادي اهلولندي ' السعي املستمر لتحقيق النظام األمثل و إدارته هو ما نسميه
 .4" ' السياسة االقتصادية فهذا التعريف يوافق كذلك إىل حد كبري التعريف واملفهوم الذي أوردناه للتنمية يف املنظور اإلسالمي، فقد ورد فيه لفظة
 و التنمية عملية مستمرة ال انقطاع فيها و " املستمر السعي :" لتحقيق النظام : " و جاء فيه . ال سكون بعد حتقيق نتائجها
 فالتنمية ترمي إىل أفضل السبل وأيسرها لعيش " األمثل اإلنسان، و لو كان ذلك غري مقتصر على اجلانب املادي،
 عن املقصود، على إطالقها معربة متاما " النظام األمثل " فعبارة إدارة " وهو ما أشرنا إليه مبصطلح " و إدارته " وجاء فيه
 ". التنمية و من التعاريف السابقة ميكن لنا أن خنلص إىل تعريف موحد
 سياسة التنمية االقتصادية هي السعي املستمر " : مفاده والدائب باستعمال وسائل و اختاذ تدابري و إجراءات من
 تنمية االقتصادية و حسن إدارهتا طرف الدولة لتحقيق ال ".والعمل على إدامتها
 هذا السعي املستمر وهذا االستعمال للوسائل واإلجراءات يف اإلطار اإلسالمي يقع ضمن ما يسميه كثري من العلماء
 املالكية (، و يسميه بعضهم "السياسة الشرعية " والفقهاء ".مصاحل مرسلة"أو " استصالحا)" واحلنابلة زايا التشريع اإلسالمي أنه جيمع بني املرونة والثبات، من م
 فالثبات يف األصول و األهداف، و املرونة يف الفروع .والوسائل
 تدخل السياسات االقتصادية يف دائرة الفروع و الوسائل املؤدية إىل أهداف أساسية تصبو األمة إىل حتقيقها وهي يف
 .حبثنا التنمية االقتصادية
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 قتصادية بالتعبري األصويل اجتهاد يف استنباط فالسياسات االاألحكام ملا ال نص فيه عن طريق القياس الصحيح أو اعتبار املصاحل املرسلة أو غريها من األدلة، فهناك منطقة حمرمة ال يدخلها االجتهاد، وهي منطقة القطعيات من األحكام فال
 أو حىت جمال مثال إلرساء سياسات مالية و اقتصادية تبيح الربانسبة ضئيلة من الفائدة على رأس املال بغرض توفري األموال
 .لتمويل التنمية االقتصاديةوهناك منطقة مفتوحة لالجتهاد البشري، وهي منطقة الظنيات من األحكام و هي املساحة اليت تعمل يف إطارها السياسات
 .االقتصادية يف اإلسالم تصنيف السياسات حنى كثري من الفقهاء و األصوليني، إىل
 .واإلجراءات املتخذة يف هذه املنطقة يف باب السياسة الشرعية : " تعرف السياسة الشرعية بأهنا : السياسة الشرعية 1-3
 سياسة األمة بأحكام الشرع، حبيث تستطيع الدولة املسلمة حتقيق كل مصلحة خالصة أو راجحة، ودرء كل مفسدة
 ريعة السمحة ال خترج عنها خالصة أو غالبة، و هي يف ظل الش .5"وال حتتاج إىل غريها
 محل الكافة على : " و عرفها العالمة ابن خلدون بأهنا ويرى .6" مقتضى النظر الشرعي يف مصاحل الدنيا و اآلخرة
 أن السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب : " ابن عقيلسول، و ال إىل الصالح و أبعد عن الفساد، و إن مل يضعه الر
 .7" نزل به وحي . 8"ال سياسة اال ما وافق الشرع: "و قال اإلمام الشافعي
 و على هذا فالسياسة ما وافق الشرع ال ما نطق به الشرع، فاألحكام اليت جنتهد فيها و السياسات اليت نرسيها ال حاجة لنا إلثبات شرعيتها نصا، و إمنا وجب أن يكون فحواها
 فجوهر التدبري السياسي . " حمقق ملصاحل العبادموافق للشرعهو املوائمة بني مقررات الوحي و مقاصده و بني الواقع املتغري
 "9. فغاية السياسة الشرعية على هذا األساس حتقيق مصاحل العباد و درء املفاسد عنهم، لذا دأب املسلمون على تقييد هذه
 تالعب يف املصاحل باإلطار الشرعي الذي يضمن عدم الاعتبارها أو إلغائها، فما هي املصاحل املعتربة شرعا و اليت ال
 نص فيها يفيد اعتبارها أو إلغائها ؟ املصلحة يف اللغة هي : املصاحل املرسلة أو االستصالح1-4
 املنفعة، فكل ما كان فيه نفع سواء باجللب أو التحصيل أو ، و املصلحة 10 بالدفع و اإلتقاء فهو جدير بأن يسمى مصلحة
 املرسلة يف اللغة هي املصلحة املطلقة، واملصلحة املرسلة يف املصلحة اليت مل يشرع الشارع :" اصطالح األصوليني هي
 حكما لتحقيقها ومل يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، ومسيت مطلقة ألهنا مل تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء
 "11. األوصاف اليت تالئم : " الزحيلي بأهنا و يعرفها األستاذ
 تصرفات الشارع و مقاصده و لكن مل يشهد هلا دليل معني من الشرع باالعتبار أو اإللغاء، و حيصل من ربط احلكم هبا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس، فإذا وجد للواقعة نظري يف الشرع من كتاب أو سنة أو إمجاع جلأ اجملتهد إىل
 ما إذا مل يوجد للوصف املناسب الذي يصلح بناء القياس، أاحلكم عليه نظري منصوص عليه، عمل اجملتهد باملصاحل املرسلة
 .12" أو االستصالح املصلحة هي عبارة يف األصل عن : " و يقول اإلمام الغزايل
 جلب منفعة و دفع مضرة، و لسنا نعين به ذلك فإن جلب و صالح اخللق يف حتصيل املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق،
 مقاصدهم، لكنا نعين باملصلحة، احملافظة على مقصود الشرع، و هو أن حيفظ عليهم : و مقصود الشرع من اخللق مخسة
 دينهم، و نفسهم، و عقلهم، و نسلهم، و ماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، و كل ما
 .13" ا مصلحة يفوق هذه األصول فهو مفسدة و دفعهمن املسلمني من فرطوا يف رعاية : " ويقول اإلمام ابن القيم
 املصلحة املرسلة فجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم مبصاحل العباد حمتاجة إىل غريها، و سدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق احلق و العدل، و منهم من أفرطوا فسوغوا ما ينايف
 .14" ال و فسادا عريضا الشرع و أحدثوا شرا طوييتضح من هذه االقوال و التعريفات أن السياسة االقتصادية يف اإلسالم ضرورة تقتضيها مصاحل العباد املتزايدة و املتنوعة، وتقتضيها احلركية االقتصادية العالية الوترية اليت يعرفها االقتصاد العاملي حاليا، فال يعقل أنه يف ظل الظروف الراهنة ال
 جيد املسلمون يف ثرائهم و دينهم ما يسد حاجتهم لتحقيق .أهداف النظام االقتصادي
 وال ينبغي كذلك أن يبالغ املسلمون يف استعمال كل السياسات بغض النظر عن شرعيتها بدليل املصلحة، فلو كانت السياسة غري موافقة للشرع ألغيت سواء حققت
 .مصلحة ظاهرة أم باطنة عاجلة أم آجلة : الفرق بني الساسة االقتصادية والنظام االقتصادي1-5
 هناك خاصيتان أساسيتان للسياسة االقتصادية يف اإلسالم متيزها عن النظام االقتصادي أردنا اإلشارة إليهما يف آخر هذا
 :القسم مها أي أن هذه السياسات قابلة للزيادة والنقصان، : املرونة
 ز السياسة االقتصادية عن النظام والتنفيذ و الترك، فما ميي
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 االقتصادي، هو أن هذا األخري يتصف بالثبات يف شقيه األساسيني وباملرونة يف الشق الثالث، فالشق األول من النظام هو الفلسفة أو املذهبية أو اإليديولوجية فهذا أمر ثابت مستوحى من تصور و عقيدة اجملتمع اليت ال تقبل التغيري
 اجملتمع اإلسالمي، والشق الثاين و هو األهداف والتبديل يفالعامة اليت سطرها اجملتمع لنفسه يف اجملال االقتصادي، و هي
 كذلك ثابتة ال تغيري فيها، أما الشق الثالث فهو آليات ووسائل حتقيق هذه األهداف، و هو اجلزء املتغري من النظام مما
 دية تقع يف الشق فالسياسات االقتصا. جيعل النظام مرنا برمتهالثالث من النظام قابلة للتغيري والتجديد كلما اقتضت الضرورة
 .ذلك، عكس الشقني األولني
 فالسياسات االقتصادية : املعيارية و اتصاهلا بالقيم األخالقيةال ميكن مطلقا أن تبىن على اجلانب الوصفي وحده من علم
 أحكام تستمد االقتصاد، بل البد أن تعتمد أيضا على قيم و من مصدر ما خارج نطاق هذا العلم، فال ميكن الوصول إىل معايري موضوعية حمضة تكون مبثابة املرجع لتفضيل سياسة اقتصادية عن أخرى، بل البد من تبين قيم سابقة تتم على أساسها املفاضلة والترجيح بني منافع السياسات املختلفة
 .15ومضارها ستغين السياسة االقتصادية عن املعايري وهذا ال يعين كذلك أن ت
 املوضوعية و أن الهتتدي بالسنن و احلقائق اليت تسود الواقع االقتصادي،فهي تستعني على هذا األساس باملعايري الذاتية األخالقية و املعايري املوضوعية،و هذا ما مييزها عن السياسات
 .يف النظم الغربية : االسالم مقومات السياسة االقتصادية يف- 2
 تقوم السياسة االقتصادية يف االسالم على ثالثة عناصر أساسية :
 و اليت تعد جزءا من النظام االقتصادي، و األهداف الرئيسية اليت ميكن أن توصلنا إىل هذه األهداف، فقد يكون الوسائل
 اهلدف الواحد ميكن بلوغه بعدة وسائل أو بوسيلة واحدة، والعنصر لة أهداف بوسيلة واحدة،كذلك أن حتقق مجوميكن
 فالسياسة الواحدة قد حتقق اهلدف الثالث هو عناصر الترجيح،الذي وضعت من أجله، ولكن يف بعض األحيان يكون هلا
 والبد حينذاك أن . آثار جانبية حتول دون حتقيقنا أهدافا أخرىنوازن ونرجح بني اآلثار املختلفة قبل أن نقبل أو نستبعد
 -تسمى هذه املوازنة عند علماء اإلسالم . نةسياسة معي . بقواعد الترجيح-وخاصة األصوليني منهم
 قسمنا هذا القسم إىل ثالث فقرات تبحث كل فقرة ركنا من .هذه األركان الرئيسية
 إن األهداف : أهداف السياسة االقتصادية يف االسالم2-1قتصادية يف اإلسالم، هي منطقيا أهداف العامة للسياسة اال
 سها يف احلياة االقتصادية، و نظر حلركية هذه اإلسالم نفاألخرية و تأثرها باحمليط االقتصادي العاملي، وتشعب مناحيها
 ال ريب يف أن استنتاج عدد " وكثرة مسائلها وفروعها، فإنه حمدود من األهداف االقتصادية الكربى من مئات النصوص
 حكام والقواعد الشرعية هو عمل ينطوي على قدر كبري واألمن الترجيح و االنتقاء، ويف ذلك جمال لتعدد اآلراء، و لعله شبيه بعملية استنتاج القواعد الفقهية الكلية من النصوص واألحكام الفرعية، لكن الذي يعني على هذه املهمة الصعبة
 من سبق من هو أننا ال نبدأ من فراغ، بل نعتمد على جهود .16" العلماء و الباحثني
 خلصت هذه اجلهود إىل أن األهداف األساسية الكربى للنظام –واليت تسعى السياسات االقتصادية إىل حتقيقها –االقتصادي
 هي أربعة أهداف، و ميكن أن تشتق منها أهداف أخرى كما :سيأيت بيانه
 حاجيات حتقيق الرفاه املادي االقتصادي، و توفري : األول الناس املعاشية الضرورية، و هو أهم هدف؛
 حتقيق التوازن االقتصادي سواء يف السلوك أو يف : الثاين امللكيات أو يف السياسات؛
 حتقيق العدالة يف توزيع الدخول ؛ : الثالث .حتقيق حرية الفرد يف حدود الرفاهية االجتماعية : الرابع
 : األربعة و فيما يلي تعليق موجز عن األهداف فأما عن توفري الرخاء و الوصول إىل مستوى عال من الرفاهية االقتصادية فالبد أن يكون مشموال يف األهداف االقتصادية للمجتمع املسلم، و البد أن تعىن السياسات االقتصادية بتحقيقه، ملا فيه من داللة على وجوب املثابرة على بذل اجلهد
 نعم خلدمة اإلنسان وحتسني معاشه لالنتفاع مبا سخر اهللا منو هلذا أمر اهللا عباده .حتقيقا للغاية اليت خلق من أجلها
 بالسيطرة على املوارد الطبيعية، و التمكن من استغالهلا، واالستمتاع هبا على الوجه املشروع، وقد قرن اإلسالم السعي يف توفري املتطلبات املادية بالعمل الصاحل يف كثري من نصوصه،
 و يف املقابل هنى عن املسألة، و أمر بأن ينهض كل فرد لرفع .مستواه املادي بالعمل و اإلنتاج
 وأما عن حتقيق التوازن االقتصادي فتعىن السياسات االقتصادية هبذا اهلدف من عدة أوجه، فاملطلوب حتقيق التوازن يف سلوك ف املستهلك فال إفراط و ال تفريط يف االستهالك، و ال إسرا
 و ال تقتري يف اإلنفاق، و الشواهد على ذلك كثرية، واملطلوب حتقيق التوازن بني احلرية االقتصادية و التدخل احلكومي، فال إطالق للحريات يف اجملال االقتصادي بالشكل الذي يسود األنظمة الرأمسالية مما يولد االحتكار و سوء توزيع الدخل، وال
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 ط بالشكل الذي يسود السماح بالتدخل احلكومي املفر. األنظمة االشتراكية مما يقتل احلافز الفردي و روح املبادرة
 واملطلوب حتقيق التوازن بني املطالب املادية و املطالب .الروحية
 و أما عن حتقيق العدالة يف توزيع الدخول، فال يتصور أن السياسات االقتصادية يف اإلسالم ترمي إىل تساوي اجلميع يف
 فاإلسالم يقر التفاوت بني الناس يف األرزاق الدخول، والدخول، فبعد ضمان حد الكفاية و املستوى الالئق من املعيشة بفريضة الزكاة وباقي إيرادات الدولة املسلمة، فإن عدالة التوزيع يف اجملتمع اإلسالمي جتيز التفاوت يف الكسب،
 .عهفيثاب كل امرئ مبا يتناظر وقيمة خدماته املقدمة جملتمو أما عن حتقيق حرية الفرد يف حدود الرفاهية االجتماعية، فاإلسالم دعا إىل احلرية و إىل التحرر من مجيع أشكال القيود اليت تكبل العقل و اجلوارح يف ممارسة النشاط االقتصادي، فاملطلوب إذن حتقيق السياسات االقتصادية للحرية االقتصادية
 ل على أن ال تتعارض هذه ضمن حدود آداب اإلسالم، والعم .احلرية مع املصاحل العامة للمجتمع
 و هناك العديد من األهداف املشتقة ختدم هذه األهداف :األصلية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر
 زيادة معدل منو الناتج الوطين ؛- حتقيق العمالة الكاملة و القضاء على البطالة؛- دفوعات ؛حتقيق التوازن يف ميزان امل- إحالل اإلنتاج احمللي مكان الواردات؛- العمل على استقرار األسعار؛- العمل على زيادة اإلنتاج ؛- العمل على تشجيع املنافسة ؛- ختفيف التلوث و احملافظة على البيئة؛-حتسني التوزيع اجلغرايف للنشاط االقتصادي بني املناطق -
 املختلفة للبلد؛ي للصادرات بتخفيف االعتماد على حتسني التركيب اهليكل-
 .تصدير سلعة واحدة أو على تصدير املواد اخلامفهذا منوذج عن أهداف أصلية و أخرى مشتقة تتفاوت أمهيتها بتفاوت البلدان يف درجة النمو و االستقرار السياسي والنضج
 .االجتماعي إن النظام : وسائل السياسة االقتصادية يف االسالم2-2
 دي اإلسالمي حيمل يف رصيده مجلة من الطرق االقتصاواألساليب اليت تضمن حتقيق أهدافه، قد تتفق يف معظم صورها مع أساليب و طرق عمل األنظمة األخرى، وخاصة ما يتعلق باجلوانب التقنية والتكنولوجية و الكمية، إذ ال يتصور أن النظام االقتصادي اإلسالمي حبيس الطرق
 ل التقليدية والتارخيية، يستلهم طرق عمله واألساليب والوسائكلها من بطون الكتب التراثية، ومن جتارب املسلمني التارخيية يف اجملال االقتصادي، فهذا تصور من ال يدرك الطبيعة التكيفية واحلركية لإلسالم اليت تقتضي مواكبة العصر، واستعمال
 صول أحدث ما جد فيه من أساليب تقنية و تكنولوجية للوباجملتمع إىل حالة الرفاه املادي، و من مث إىل التوازن الشامل يف
 .كل مناحي احلياةو من مث وجدنا مجعا من املثقفني من أبناء هذه األمة ممن ليس هلم إدراك و إملام بطبيعة اإلسالم ينكرون إمكانية قيام نظام اقتصادي إسالمي و استعمال وسائل لسياسات اقتصادية
 ة، بدعوى أن الطرق اليت ينتهجها هذا النظام بالية و إسالميال تواكب عصرنا، و أكثر كالمهم عن النظم املالية اليت
 .عرفت يف صدر التاريخ اإلسالمي - مع ما هلا من قيمة تارخيية -إن هذه الطرق و األساليب
 ال تشكل هيكل النظام االقتصادي اإلسالمي وال حمور ادية، فأغلبها اجتهادات ظنية اعمل فيها سياساته االقتص
 األولون عقوهلم وفق متطلبات عصرهم، أما وأن األحوال قد تغريت والظروف اختلفت و احلاجات تنوعت فهذا ما ال حيتاج إىل تذكري، و كأن املسلمني هم وحدهم الذين ال جيري عليهم الزمن، على فكرهم وأساليبهم و طرق كسبهم
 .ومعاشهم موازين القوى انقلبت، و أصبح الغرب هو الذي يتحكم فألن
 يف الوسائل التقنية والتكنولوجية الكفيلة حبسن سري النظام االقتصادي، فهذا ما له أسبابه وجذوره التارخيية، وأما أن يتقوقع املسلمون على أنفسهم و ال يستفيدون من خربات
 رع وال غريهم يف اجملال االقتصادي فهذا ما مل يقل به ش .منطق
 و لقد سبقت اإلشارة بأننا بصدد السياسات االقتصادية املنتهجة من طرف الدولة و على هذا األساس فسنقتصر يف هذا املطلب على ذكر بعض وسائل سياسات اقتصادية حكومية كفيلة بتحقيق أهداف السياسة االقتصادية و منه
 .أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي : 17ائل أهم هذه الوس
 والقاضية : سياسات التشغيل االمثل للموارد االقتصادية-بتوفري كافة املستلزمات لتشجيع اإلنتاج وتوظيف عناصر اإلنتاج بصورة كاملة، وهذا ما يستدعي توفري املناخ األمين واإلطار القانوين والتشريعي و اجلبائي لتشجيع القطاع اخلاص
 ه البناء يف تطوير اجملتمع، و مده حبوافز جديدة ليلعب دوروهذا يقتضي بالطبع توفري ما يسمى برأس املال االجتماعي التحيت، كشق الطرق و بناء املوانئ و توفري الطاقة و اخلدمات األخرى األساسية، واليت من شأهنا أن تشجع املؤسسات
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 اخلاصة على الدخول يف جماالت إنتاجية جديدة، و يدخل لى إجياد املؤسسات االقتصادية اليت ضمن هذا املعاونة ع
 تنسجم مع املضامني اإلسالمية كالبنوك اإلسالمية، ومؤسسات االستثمار اإلسالمي، وشركات التأمني اإلسالمية،
 وغريها؛القاضية بربط اإلنفاق العام مبقدار : سياسات اإلنفاق-
 املصلحة العامة املتحققة، فقد أوجب اإلسالم على الدولة أن يف أوجه صرف األموال العامة، حبيث حيقق اإلنفاق تدقق
 أقصى نفع اجتماعي ممكن؛القاضية بضبط اإلعالن التجاري ووضع : سياسات جتارية-
 مقاييس و مواصفات للسلع واخلدمات والتدخل لتنظيم التجارة اخلارجية؛
 القاضية بتسعري بعض املنتجات : سياسات األسعار- سعر خمتلف بني املنتجني؛األساسية ومنع التعامل ب
 القاضية مبحاربة االحتكار وتشجيع : سياسات املنافسة- املنافسة بني املنتجني؛
 و القاضية بالتدخل يف سوق العمل : سياسات األجور- لضبط سياسة األجور و وضع تشريعات عمالية عادلة؛
 والقاضية بتحقيق : سياسات التوزيع و إعادة التوزيع-لدخل والثروة ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص عن توزيع عادل ل
 طريق سياسات التوزيع و إعادة التوزيع ؛ سياسات الضمان االجتماعي ؛ - سياسات ختطيط التنمية االقتصادية ؛- سياسات التعاون و التكامل االقتصادي بني الدول -
 اإلسالمية ؛ ائدة أهم حمدداهتا إلغاء معدل الف: سياسات نقدية و مالية -
 و الربا و إحالل معدل الربح كآلية أساسية للنشاط االقتصادي؛
 القاضية بزيادة نسبة االستثمار إىل : سياسات االستثمار-الناتج الوطين كوسيلة رئيسية لزيادة معدل النمو، و القاضية بفرض القيود على حتويل األموال و استثمارها خارج الدولة،
 .م باالستثمار يف الدولةأو على عمل األجانب و قيامهفهذا منوذج عن وسائل أساسية و أخرى ثانوية مستعملة حسب الظرف االقتصادي للبلد و حسب اإلمكانيات املتاحة لتطبيق سياسة أو أخرى، و تبقى مسألة الترجيح بني السياسات هي الفاصل بني السياسات االقتصادية يف اإلسالم
 املرجع و األصل املعول عليه و نظريهتا يف الدول الغربية، أي إذا كان هناك جمال الختيار -يف تفضيل سياسة عن أخرى
 ففي اإلسالم هناك مجلة -بدائل بني سياسات عديدة متاحةمن قواعد الترجيح مستنبطة من أصول الفقه اإلسالمي البد
 .من مراعتها لدى املفاضلة
 متتلك كل : قواعد الترجيح والسياسة الشرعية2-3ألنظمة االقتصادية قواعد ومراجع لترجيح وتفضيل سياسة ا
 اقتصادية عن أخرى، فاملرجع يف النظم الوضعية يكون غالبا هيئات سياسية وبرملانية تتخذ قرارات الترجيح وفقا لطبيعة هذه النظم، فاألغلبية الربملانية يف السياسات اهلامة والعامة يف
 دة يف شخص احلاكم يف النظم الدميقراطية، واملرجعية اجملس .النظم الديكتاتورية
 أما يف النظام االقتصادي اإلسالمي، فهناك مرجعية أساسية تتقدم رأي األغلبية أو رأي احلاكم، وهي الشريعة اإلسالمية، اليت ضبطت مجلة معايري وقواعد للترجيح يرجع إليها لدى
 .الشروع يف اختيار البدائلىل وتدعيمها مبثال، و نسرد سوف نكتفي بشرح القاعدة األو
 باقي القواعد سردا، ألن املقام ال يناسب التفصيل، وألن هذه القواعد مفصلة يف كتب األصول و هلا تطبيقات عديدة يف
 .اجملاالت االقتصادية : ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب: القاعدة األوىل
 ك الشيء فاألمر التشريعي بشيء يعترب أمرا مبا يستلزمه ذل"وال يتم إال به، فإجياب الواجبات الشرعية اليت حتتاج إىل قوة البدن، كالعبادات و اجلهاد، هو إجياب لألكل و الشرب
 .18" الكافيني حلفظ القدرة على أداء هذه الواجبات على أساس هذا التعريف األصويل للقاعدة، فكثري من
 د تستنتج من هذه الواجبات الكفائية الشرعية يف جمال االقتصاالقاعدة، فمثال إذا كان البلد يف حاجة ماسة إىل اهلياكل القاعدية كالطرقات أو هيئات اخلدمة العمومية كاملستشفيات،
 ومل تكف موارد الدولة و إيراداهتا العادية من زكاة و عشور فوجب على الدولة أن تبحث يف موارد ... وخراج و غريها
 دة رسوم االستهالك، فالواجب أخرى كفرض الضرائب و زيالن ] إقامة مستشفى و ارساء اهلياكل القاعدية [ األول
 يتحقق إال إذا وفرت الدولة إيرادات أخرى، وهنا يصبح فرض .الضرائب و الرسوم واجبا
 يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام ؛: القاعدة الثانية ضرر األخف ؛الضرر األشد يزال بال: القاعدة الثالثة الضرورات تبيح احملظورات ؛: القاعدة الرابعة
 االضطرار ال يبطل حق الغري ؛: القاعدة اخلامسة الضرورة تقدر بقدرها ؛: القاعدة السادسة ال ضرر و ال ضرار ؛: القاعدة السابعة املشتقة جتلب التسيري ؛: القاعدة الثامنة
 الضرورة عامة كانت احلاجة ترتل مرتلة : القاعدة التاسعة أو خاصة ؛
 اخلراج بالضمان ؛: القاعدة العاشرة
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 يغتفر يف البقاء ما ال يغتفر يف : القاعدة احلادية عشر االبتداء ؛
 يف كل أمر جهتا نفع وضرر، و لعربة : القاعدة الثانية عشر شرعا للغالب ؛
 يراعى يف ختريج حكم مجيع مآالته ؛: القاعدة الثالثة عشر لكل مطلوب شرعي مستويات دنيا : دة الرابعة عشر القاع
 وعليا ؛ الوسطية أساس يف الشريعة ؛: القاعدة اخلامسة عشر .اليقني ال يزول بالشك: القاعدة السادسة عشر
 فهذه القواعد مجيعا هلا تطبيقات واسعة يف جمال املصاحل املرسلة ل و السياسة الشرعية، خاصة يف جمال االقتصاد الذي تدخ
 نشاطاته يف جمال املعامالت يف الفقه اإلسالمي و اليت تتسم بكثرة التغري و التنوع الالمتناهي، وقد فصل فيها الفقهاء واألصوليون واجتهد فيها علماء اإلسالم بشكل عام، وخنصص االجتهاد أكثر يف املسائل االقتصادية خصوصا يف
 .اآلونة األخرية
 سنة من التجارب 50وايل إننا اليوم بعد مرور ح :خالصةاالقتصادية ومن السياسات التنموية املبنية على اختيارات غربية، الزلنا نراوح مكاننا، بل ازدادت وضعية اقتصادياتنا
 الدول النامية أنه ال ميكن استرياد إدراكسوءا، وعليه وجب سياسات تنموية ال تتماشى مع واقع شعوهبا و آماهلا، وخاصة
 لبلدان اإلسالمية، إذ أن هذه السياسات جلبت أصال منها امن بلدان غري إسالمية، واقعها الفكري و الثقايف و السياسي
 مع – ال يف الفروع فقط -واالجتماعي خيتلف يف اجلوهر .واقع الدول اإلسالمية
 إن البحث يف تراثنا االسالمي عن سياسات اقتصادية مالئمة فريضة وضرورة ميليها الواقع متكن من حتقيق التنمية يعد
 االقتصادي املزري الذي تعيشه جل الدول االسالمية، ويف تقديرنا أن نقطة االنطالق تكمن يف معاجلة النقاط املذكورة يف
 . الورقة والكشف عن حقائقها
 : اهلوامش و املراجع
 نعم عفر، أمحد النجار، كامل البكري، عمرو حمي الدين، شوقي أمحد دنيا،علي القري، مالك بن نيب، حممد حممود اإلمام، زكريا القضاة، عبد امل: أمههم )1(
 .و غريهم... يوسف إبراهيم يوسف، نعمت عبد اللطيف مشهورة آل ، مطبوعة اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسس"السياسة االقتصادية و التخطيط يف االقتصاد اإلسالمي " حممد أنس الزرقا،)2(
 .1219، ص 1989البيت،عمان .43، ص 1995،طبع جامعة أم القرى، مكة املكرمة "السياسة االقتصادية يف إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية " حممد عبد املنعم عفر، )3( .1220 حممد أنس الزرقا، املرجع السابق، ص )4( .24، ص 1988زائر ، دار الشهاب، باتنة اجل"شريعة اإلسالم" يوسف القرضاوي، )5( .134، ص1982، دار الكتاب اللبناين، بريوت "املقدمة" عبد الرمحن ابن خلدون،)6( .25، ص"الفنون " يوسف القرضاوي، املرجع السابق، نقال عن ابن القيم عن اإلمام أيب الوفاء ابن عقيل يف كتابه )7( .25 نفس املرجع، ص )8( .20، ص 1982، مؤسسة الرسالة، بريوت " التشريع اإلسالمي يف السياسة و احلكمخصائص" حممد فتحي الدريين، )9( .27، ص 1987،مكتبة رحاب، اجلزائر "ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية " حممد سعيد رمضان البوطي،)10( .84، ص 1990، الزهراء، اجلزائر "علم أصول الفقه" عبد الوهاب خالف، )11( .757، ص 1997، دار الفكر،اجلزائر"أصول الفقه اإلسالمي "يلي، وهبة الزح)12( .140-139، ص "املستصفى من علم األصول " وهبة الزحيلي، نفس املرجع، نقال عن كتاب اإلمام الغزايل )13( .88 عبد الوهاب خالف، ا ملرجع السابق، ص )14( .1226-1224 حممد أنس الزرقا، املرجع السابق، ص )15( .1237 نفس املرجع، ص )16(، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، "السياسات االقتصادية و الشرعية و حل األزمات و حتقيق التقدم" حممد عبد املنعم عفر، -: أنظر للتفصيل )17(
 . 1987السعودية . و ما بعدها1228 حممد أنس الزرقا، املرجع السابق، ص -
 .785- 784، ص 1964،مطبعة احلياة، دمشق "املدخل الفقهي العام " مصطفى الزرقا، )18(
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 جامعة البليدة-ناصر مراد
 نذ سنة ميندرج اإلصالح الضرييب الذي أنتجته اجلزائر :ملخص يف سياق خمتلف التحوالت اليت عرفتها الساحة الدولية 1992
 والوطنية، وملعرفة مدى جناعة اإلصالحات الضريبية املتخذة سنتناول لإلصالح الضرييب، مث نقوم بتشخيص السياق الدويل والوطين
 اإلصالحات الضريبية مث حناول تقييم النظام الضرييب بعد اإلصالحات ويف األخري نقوم بعرض بعض اإلجراءات قصد حتسني مردودية النظام
 .الضرييب اجلزائري
 TVA ,IBSالضريبة، اجلباية، اإلصالح، الفعالية، : كلمات املفتاح,IRG.
 أدرج النظام الضرييب اجلزائري يف 1992 سنة يف :متهيد
 منطق اإلصالحات، و ذلك ملواكبة اإلصالحات اإلقتصادية والتحوالت اليت يشهدها اإلقتصاد الدويل، يف هذا اجملال أنشئت الضريبة على الدخل اإلمجايل و الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة املضافة، وذلك قصد تبسيط
 م الضرييب و زيادة فعاليته، يف هذا السياق نتساءل على النظامدى جناعة اإلصالحات الضريبية املتخذة ومدى إنعكاساهتا على اإلقتصاد الوطين ؟ و ملعاجلة اإلشكالية املطروحة سنتناول السياق الدويل والوطين لإلصالح الضرييب، مث نقوم بتشخيص
 تقييم النظام الضرييب اإلصالحات الضريبية، مث بعد ذلك حناول بعد اإلصالحات، و يف األخري نقترح بعض اإلجراءات قصد
 .ترقية فعالية النظام الضرييب اجلزائري
 السياق الدويل والوطين لإلصالح الضرييب: أوال يندرج اإلصالح الضرييب الذي إنتهجته اجلزائر منذ سنة
 ، يف سياق خمتلف التحوالت اليت عرفتها الساحة 1992لذلك سنستعرض خمتلف هذه التحوالت . لدولية والوطنيةا
 حىت يتسىن لنا تشخيص وتقييم خمتلف الضرائب اليت أسست .ضمن اإلصالح الضرييب يف اجلزائر
 السياق الدويل لإلصالح الضرييب/ 1
 لقد تزامن اإلصالح الضرييب يف اجلزائر مع عدة حتوالت هامة )1: ( واليت تتمثل فيما يلي عرفتها احلياة اإلقتصادية الدولية،
 فشل النظام اإلشتراكي وسيطرة النظام الرأمسايل بقيادة -الواليات املتحدة األمريكية والذي يتحكم يف إدارة اإلقتصاد العاملي والسياسة الدولية، وذلك باإلستعانة باملؤسسات املالية
 .كصندوق النقد الدويل، ومؤسسات التجارة العاملية
 كلة اإلقتصاد العاملي نتيجة للثورة العلمية إعادة هي-التكنولوجية مبا أفرزته من حتوالت جديدة يف سياق ظاهرة
 .العوملة اإلجتاه املتزايد حنو التكتل اإلقتصادي بني الدول املتقدمة -
 والذي يتطلب تنسيق اآلليات اإلقتصادية هلذه الدول، وتدعيم .عامليةلقدراهتا التفاوضية يف جمال التجارة ال
 إستمرار أزمة التنمية يف دول العامل الثالث نتيجة أزمة -املديونية، وهذا ما جعلها ختضع لضغوطات فيما يتعلق بتعقد شروط اإلقتراض يف األسواق املالية الدولية، وبنمو أعباء
 .الديونلقد سامهت هذه التحوالت اليت عرفها اإلقتصاد الدويل يف
 يف هذا . ديد له خصائصه املميزةبروز معامل نظام عاملي جالظرف أصبح اإلصالح الضرييب أداة هامة لتنسيق السياسات اإلقتصادية ملختلف الدول وملواجهة حتديات العوملة اليت من
 . أهم إنعكاساهتا التأثري على مصري اإلقتصادات الوطنية السياق الوطين لإلصالح الضرييب/ 2
 اد الوطين، خاصة تراجع إن اإلختالالت اليت ميزت اإلقتص وتراجع معدالت النمو، وتزايد 1986أسعار البترول سنة
 يف حجم املديونية اخلارجية، دفعت باملسريين إىل التفكري يف إدخال إصالح عميق على اإلقتصاد الوطين إلنعاشه، من خالل معاجلة مشكلة الفعالية يف املؤسسة العمومية عن طريق
 . قرار ومراجعة عالقة الدولة باإلقتصادجعلها مركزا إلختاد ال التوجه حنو إقتصاد 1989ويف هذا السياق كرس دستور
 السوق، وكان هذا التوجه إستجابة لضغط اهليآت املالية صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء (الدولية اليت تشترط حترير اإلقتصاد وتطبيق نظام إقتصاد ) والتنميةأن اإلصالحات املقترحة من طرف اهليآت ونشري . السوق
 املالية الدولية، هتدف أساسا إىل وضع امليكنيزمات اليت متكنها من إسترجاع أمواهلا، أما كيفية حل مشكلة الفعالية يف
 إن األزمة ). 2(املؤسسة اإلقتصادية فيأيت يف املرتبة الثانية س نتيجة املتعددة اجلوانب اليت تعيشها اجلزائر هي يف األسا
 لسوء التسيري حيث أن التسيري اجليد سيسمح للمؤسسة .بإستخدام عناصر اإلنتاج استخداما أمثال
 يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية اجلديدة، أصبحت املؤسسة العمومية اإلقتصادية تتميز بعدة خصائص، فمن حيث عالقاهتا
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 أما بالنسبة. مبحيطها يطغى على املؤسسة الطابع اإلستقاليللنشاطها فإن طابع املتاجرة هو السائد خبصوص خمتلف أعمال وتصرفات املؤسسة، و ذلك مبوجب اخلضوع للقانون
 و يتصف تنظيمها وتسيريها الداخلي بطابع التنظيم . التجاري .الدميقراطي من خالل املشاركة العمالية
 إن اإلصالحات اإلقتصادية يف اجلزائر مست العديد من :سدت يف املظاهر التالية اجلوانب واليت جت
 حتول عالقة الدولة باملؤسسات اإلقتصادية-أ
 يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية حتولت الدولة إىل مالكة لرأس مال املؤسسات عن طريق صناديق املسامهة وليست مسريا، وأصبحت عالقة الدولة باملؤسسة خاضعة لقواعد الفعالية
 صرجمال تدخلها على واملردودية اإلقتصادية، لذلك يقتالتخطيط التوجيهي لتحديد أهداف وقواعد التنمية الشاملة، وقصد حتقيق هذه األهداف تستخدم الدولة أدوات الضبط اإلقتصادي املناسبة واليت ترتكز أساسا على أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الضريبية، لذلك تزداد أمهية النظام
 يف مع إصالح املؤسسة العمومية، الضرييب الذي جيب أن يتك . وأن يشكل أداة تشجيع لألنشطة اإلقتصادية وتوجيهها
 إصالح نظام األسعار-ب
 يف ظل اإلستقاللية، ولتمكني املؤسسة إختاذ القرار، متت املتعلق 12-89مراجعة نظام األسعار، من خالل قانون :باألسعار والذي مييز بني نوعني من األسعار مها
 وهي اليت ختضع إلدارة الدولة سواء عن : ار املقننة األسع- . طريق حتديد األسعار القصوى أو اهلوامش القصوى
 وهو ما يعرف بنظام التصريح باألسعار، من : األسعار احلرة -خالله يصرح األعوان اإلقتصاديني باملنتجات واألسعار زام املرغوبة لدى املصاحل التجارية، ويتعني على األعوان اإللت
 بتلك األسعار، أما يف حالة تغيريها جيب تقدمي تصرحيا جديدا .لدى نفس املصاحل
 25 املؤرخ يف 06-95ويف إطار إقتصاد السوق صدر األمر
 الذي مبقتضاه حتدد بصفة حرة أسعار السلع 1995جانفي إال أن الدولة ) 3(واخلدمات، إعتمادا على قواعد املنافسة
 حلرية العامة لألسعار إذا توفرت بعض تتدخل لتقيد من مبدأ االشروط مثل حدوث كارثة طبيعية أو صعوبات يف التموين
 .بالنسبة لقطاع نشاط معني أو يف منطقة جغرافية معينة
 عالقة البنك باملؤسسة- جيف ظل اإلصالحات اإلقتصادية أصبح البنك مؤسسة مالية
 يري املخاطرة مستقلة يراعي يف تعامله مع املؤسسة العمومية معاواملردودية، وبالتايل أصبحت طبيعة العالقة بني البنك و املؤسسة هلا صبغة إقتصادية حبتة، لذلك يتعني على املؤسسات تقدمي ملفات قروض لدى البنك املتعامل معه الذي يقوم بدراسة تقنية حول جدوى املشاريع املقدمة، وعلى أساس
 .ذلك يتم إختيار املؤسسات لتمويلها إصالح التجارة اخلارجية-د
 يف ظل اإلصالحات االقتصادية إعتمدت الدولة برنامج تدرجيي هام لتحرير التجارة اخلارجية، والذي جسده القانون
 حيث منح مرونة أكثر يف جمال إحتكار الدولة، من 88-29خالل ختصيص مبلغ حمدد من النقد األجنيب واإلئتمان لكل
 رها اخلاص، ويف هذا السياق شركة الستعماله حسب تقدي، الذي مسح 1988 يف سنة 167-88صدر املرسوم
 للمؤسسات االستفادة من ميزانية للعملة األجنبية، وتتحدد هذه امليزانية إنطالقا من إيرادات التصدير بالنسبة للمؤسسة
 وهكذا تقوم املؤسسة . وحاجاهتا لالسترياد خالل السنةة بعيدا عن إجراءات املراقبة مبعامالهتا مع اخلارج بكل حري
 املتعلق بالنقد 10-90اإلدارية واملالية، وطبقا ألحكام قانون والقرض يرخص لغري املقيمني وللمقيمني بتحويل رؤوس األموال بني اجلزائر واخلارج لتمويل مشاريع إقتصادية، وميكن لرأس املال األجنيب أن يستثمر يف أي نشاط إقتصادي غري
 )4. (للدولةخمصص صراحة
 يتضح مما سبق أن االصالحات االقتصادية تندرج يف إطار االنتقال إىل إقتصاد السوق، وملواكبة هذا التحول إستدعى إدخال إصالحات ضريبية ليكتمل مسار اإلصالحات االقتصادية قصد متكني املؤسسة آداء دورها بفعالية أكثر
 .ادية الدوليةوتكييف االقتصاد الوطين مع املعايري االقتص
 تشخيص اإلصالحات الضريبية : ثانيا على تأسيس 1992يرتكز مضمون اإلصالح الضرييب لسنة
 الضريبة على الدخل االمجايل، : ثالثة ضرائب جديدة هي .الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على القيمة املضافة
 الضريبة على الدخل اإلمجايل/ 1
 دخل االمجايل من خالل قانون لقد أسست الضريبة على المن قانون ) 01(، وتنص املادة رقم 1991املالية لسنة
 :الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على مايلي
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 تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني (تسمى ضريبة الدخل، وتفرض هذه الضريبة على الدخل
 ).الصايف اإلمجايل للمكلف بالضريبةرب الضريبة على الدخل اإلمجايل ضريبة مباشرة و تصاعدية وتعت
 )5) : (1(حسب اجلدول رقم :إنطالقا من اجلدول السابق نضع املالحظات التالية
 دج 60.000 حدد احلد األدىن املعفى من الضريبة بـ -والذي يعترب زهيدا خاصة مع إرتفاع مستوى األسعار وتدهور
 أن مستوى هذا احلد جيب أن القدرة الشرائية، مع العلم .يضمن مستوى املعيشة العادي للمكلف
 يطبق هذا اجلدول وفق التصاعد بالشرائح، حبيث يطبق -معدل الضريبة اجلديد على اجلزء اإلضايف فقط من الدخل .وليس على الدخل بكامله كما هو احلال يف التصاعد اإلمجايل
 طول الشرحية عدم مرونة التصاعدية املعتمدة، حبيث جند- دج، بينما طول الشرحية الثانية 60.000األوىل
 دج، أما الشرحية الثالثة فهو أكرب إذ طوهلا يساوي 120.000 دج، وهذا يف الواقع لصاحل الدخول املرتفعة 180.000
 لذلك جيب أن تكون الشرحية األوىل واسعة، حىت ميكن .التخفيف من حدة التقلبات يف الدخل
 عدية الضريبة باملكلف يف حالة وقوع دخله يف قد تدفع تصا-شرحية ذات معدل مرتفع، العمل على تدنية دخله إلحلاقه بشرحية ذات معدل منخفض، لذلك جيب أن يكون االنتقال يف املعدل بني شرحية وأخرى بدرجة صغرية، لتجنب حتايل املكلفني وتقليص حدة التهرب، إذ ميكن أن ختسر اخلزينة من
 .كثر مما حتصله من التصاعديةالتهرب أ تعترب املعدالت املدرجة يف اجلدول مرتفعة نوعا ما وال -
 تشجع على االستثمار وتوسيعه، خاصة احلد األقصى الذي . فقط% 35، بينما يف تونس جنده يصل إىل %40يصل إىل
 باإلضافة إىل املالحظات السابقة، فإن اجلدول الضرييب على ء بالنسبة لتقسيم الشرائح أو حتديد الدخل االمجايل، سوا
 املعدالت الضريبية املوافقة لكل شرحية، جنده ال يستند على دراسات ميدانية، لذلك فإنه ال يعكس الواقع االجتماعي واالقتصادي للمجتمع اجلزائري، مما ينعكس سلبا على فعالية
 .الضريبة على الدخل اإلمجايل :الية نضع املالحظات الت IRGو لتقييم
 تتميز الضريبة على الدخل اإلمجايل بالشفافية والبساطة، -وذلك من خالل النظرة اإلمجالية جملموع مداخيل املكلف، وكذلك وجود ضريبة وحيدة على الدخل رغم تعدد طبيعة
 .مداخيلها تعتمد الضريبة على الدخل اإلمجايل على تصريح املكلف، -
 لفني وضعف كفاءة إدارة ومع غياب الوعي الضرييب لدى املك
 الضرائب، تواجه هذه الضريبة إشكاال حول مدى جناعة .تطبيقها، مما يقلص من فعاليتها
 عدم قدرة هذه الضريبة الوصول إىل الدخول الناجتة عن -بعض النشاطات كمداخيل األعمال املرتلية واملداخيل احملققة
 .يف النشاط املوازييف اإلقتراب من العدالة الضريبية رغم أمهية السلم املتصاعد -
 إال أن صياغته حتتاج إىل مراجعة كونه ال يراعي بعض املعايري .التنظيمية
 رغم أمهية نظام اإلقتطاع من املصدر يف حماربة التهرب -الضرييب إال أن إقتصاره على بعض املداخيل يطرح إشكاال حول مدى عدالته، كما أنه يشكل ضغط على سيولة املكلف حيث طريقة حتصيله ال حتقق مبدأ املالءمة، لذلك جيب إعادة تنظيم ذلك النظام مث توسيع جمال تطبيقه ليشمل مداخيل
 .أخرى الضريبة على أرباح الشركات/ 2
 إن من أهم األهداف اليت سعى إليها اإلصالح االقتصادي ، يتمحور يف وضع املؤسسات العمومية يف نفس 1988لسنة
 اخلاصة وإخضاعها ملنطق وقواعد السوق، موضع املؤسساتولتكريس هذا املسعى مت تأسيس الضريبة على أرباح
 من قانون املالية لسنة ) 38(الشركات مبوجب املادة رقم من قانون الضرائب ) 135(، حيث تنص املادة رقم 1991
 :املباشرة والرسوم املماثلة على مايلي أو املداخيل اليت تؤسس ضريبة سنوية على جممل األرباح (
 حتققها الشركات وغريها من األشخاص املعنويني املشار إليهم ، وتسمى هذه الضريبة، الضريبة على أرباح 136يف املادة ).الشركات
 من خالل التعريف السابق يتضح أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة سنوية، تفرض على األرباح اليت
 نوية، هذه األخرية ختضع اجباريا للنظام حتققها األشخاص املع. احلقيقي دون األخذ بعني اإلعتبار حجم رقم األعمال احملقق
 ويندرج تأسيس ضريبة على أرباح الشركات يف إطار وضع نظام ضرييب خاص بالشركات الذي خيتلف عن النظام املطبق على األشخاص الطبيعية، وهذا التمييز يربره اإلختالف
 وجود بني الشخص املعنوي والشخص الطبيعي، لذا القانوين املفإن الضريبة على أرباح الشركات تالئم أكثر الشركات وهي تعمل على عصرنة جباية الشركات وجعلها أداة لإلنعاش
 ).6(االقتصاديويسعى اإلصالح الضرييب املتعلق يف فرض الضريبة على أرباح
 تنظيم شكلي الشركات، إىل حتقيق هدفني، فمن جهة يهدف إىلالذي مسح بتأسيس ضريبة خاصة على األشخاص املعنوية كشركات
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 األموال، ومن جهة ثانية يهدف إىل تنظيم إقتصادي الذي مسح بتخفيض العبء الضرييب املطبق على الشركات، ومتكينها من اإلنعاش
 : ومن مزايا الضريبة على أرباح الشركات ما يلي . والنمو االقتصاديالشركة األم (إقامة الشركات يف شكل جمموعات تشجيع -
 ).و فروعها ختفيض الضريبة املدفوعة من خالل السماح بترحيل -
 .اخلسائر السابقة إىل غاية السنة اخلامسةتتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص جنملها
 :فيما يلي حيث أهنا تتعلق بضريبة واحدة تفرض على : ضريبة وحيدة - .شخاص املعنوينياألكوهنا تفرض على جممل األرباح دون التمييز : ضريبة عامة -
 .لطبيعتهاحبيث تفرض مرة واحدة يف السنة على : ضريبة سنوية -
 .األرباح احملققة خالل السنةحيث خيضع الربح الضرييب ملعدل ثابت : ضريبة نسبية -
 .وليس جلدول تصاعديعني على املكلف تقدمي تصريح حبيث يت: ضريبة تصرحيية -
 لدى مفتشية الضرائب ) 6منوذج رقم (سنوي جلميع أرباحه التابعة للمقر االجتماعي للمؤسسة الرئيسية، وذلك كآخر
 .أجل هناية شهر مارس للسنة اليت تلي سنة االستغالل
 من خالل اخلصائص السابقة للضريبة على أرباح الشركات :يا التالية فإن هذه الضريبة تضمن املزا
 وذلك من خالل النظرة اإلمجالية جملموع أرباح : الشفافية - .املكلف وطريقة حتديد الربح اخلاضع للضريبة
 سواء بالنسبة للمكلف أو إلدارة الضرائب، : البساطة -حبيث هؤالء املكلفني مطالبون بتصريح وبضريبة واحدة على
 الضريبية األرباح، وبالتايل تسهيل عملية مسك امللفات .ومراقبتها
 من خالل إلغاء التمييز بني الشركات : االقتراب من العدالة -العمومية والشركات اخلاصة وكذلك بني الشركات الوطنية
 .والشركات األجنبيةإن إدخال الضريبة على أرباح الشركات جتسد مبدأ فصل الضرائب على دخل األشخاص والضرائب على دخل
 على ضبط ضريبة قطاع اإلنتاج الشركات وهي تعمل كما . للحفاظ على خزينة وطاقة تراكم املؤسسات اإلنتاجية
 تعترب الضريبة على أرباح الشركات أداة ترشيد جباية املؤسسة )7.(
 و معدل % 30 مبعدل عادي يقدر ب IBSو تفرض . بالنسبة لألرباح املعاد إستثمارها % 15خمفض يقدر ب لى أرباح الشركات نضع املالحظات التالية و لتقييم الضريبة ع
 : يعمل التخفيض املستمر ملعدل الضريبة على أرباح -
 الشركات على ختفيف العبء الضرييب على املؤسسة، ومن مث إال أن اعتماد . تعزيز مركزها املايل وتوسيع قدراهتا اإلنتاجية
 معدل وحيد على مجيع املؤسسات دون متييز بني القطاعات أو اعاة حلجم تلك املؤسسات سيخفض من فعالية تلك مر
 الضريبة، إذ قد يكون جمحفا يف حق بعض املؤسسات ذات . الرحبية الضعيفة
 لألرباح املعاد استثمارها %15 يشكل املعدل املخفض -أداة فعالة لتحفيز املؤسسات على التوسع وزيادة حجم
 .االستثمارليف، وحتديد سقف إن رفض إدارة الضرائب لبعض التكا-
 . لتكاليف أخرى، يعترب أسلوب فعال ملكافحة التهرب الضرييبإال أن حتكم منطق السوق يف األسعار، وإهنيار قيمة العملة الوطنية، سيجعل هذا األسلوب عائقا أمام توسع املؤسسات
 .كون املبالغ املسموح خبصمها ضعيفة الرسم على القيمة املضافة/ 3
 القيمة املضافة يف اجلزائر مبوجب قانون أسس الرسم على، باملقابل ألغي النظام السابق املتشكل من 1991املالية لسنة
 ، والرسم )TUGP(الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج ، وذلك TUGPS)(الوحيد اإلمجايل على تأدية اخلدمات
 نتيجة املشاكل اليت شهدها هذا النظام من حيث تعقده وعدم . مع اإلصالحات اليت شهدها االقتصاد الوطينمالءمته
 وحسب تسميته يتعلق بالقيمة املضافة ) TVA(إن هذا الرسم املنشأة خالل كل مرحلة من مراحل العمليات االقتصادية والتجارية، وتتحدد هذه القيمة املضافة بالفرق بني اإلنتاج اإلمجايل واإلستهالكات الوسيطة للسلع واخلدمات، كما أن
 لرسم على القيمة املضافة هي ضريبة غري مباشرة على ااالستهالك جتمع من طرف املؤسسة إىل فائدة الدولة ليتحملها
 .املستهلك النهائييعترب الرسم على القيمة املضافة أداة ضريبية لعصرنة اإلقتصاد الوطين ضريبة حديثة واسعة التطبيق سواء يف الدول املتقدمة أو
 :ا تتمتع به هذه الضريبة من خصائص هي النامية، وذلك ملجد واسع ) TVA(يعترب جمال تطبيق : توسيع جمال التطبيق -
 ) TUGP(حبيث أنه يتضمن العمليات اخلاضعة لـوعمليات أخرى مثل التجارة باجلملة ) TUGPS(و
 إن توسيع جمال تطبيق . واملساحات الكربى واملهن احلرة
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 مح للدولة التحكم أكثر يف الرسم على القيمة املضافة يسالنشاط االقتصادي، باإلضافة إىل احلصول على موارد إضافية
 .هامةمينح نظام الرسم على القيمة املضافة : توسيع جمال اخلصم -
 للخاضعني هلذه الضريبة إمكانية خصم مبلغ الرسم احململ على مشترياهتم من مبلغ الرسم املستحق على مبيعاهتم، إن جمال
 اخلصم مل يكتفي باخلصم املادي أو املايل كما هو الشأن ذلك ، بل تعداه ليشمل أيضا عمليات القطاعني )TUGP(يف
 اإلداري والتجاري، باإلضافة إىل العمليات اخلاضعة بتأدية اخلدمات واليت ترتبط بالنشاط اخلاضع للرسم على القيمة
 .املضافةضريبة، فهو ويسمح أسلوب اخلصم اجلديد من جهة حيادية ال
 ال يعرقل توسع نشاط املؤسسة بل يشجع املنافسة واملبادالت على املستوى الدويل، ومن جهة ثانية يعمل على ضبط املعامالت التجارية، حبيث جيرب التعامل بالفواتري اليت تشكل
 .الوسيلة الضرورية لالستفادة من حق اخلصم 2001 حسب قانون املالية لسنة: تقليص عدد املعدالت -
 حيتوي نظام الرسم على القيمة املضافة على معدلني فقط معدل كما كان سائد يف النظام السابق، ويطبق ) 18(عوض
 ، )HT(املعدلني على أساس رقم األعمال غري متضمن للرسم بينما يف النظام السابق كانت تطبق تلك املعدالت على أساس
 ، ويترتب على ذلك )TTC( رقم األعمال متضمن للرسم .ختفيف العبء الضرييب
 لقد أدت اخلصائص السابقة إىل بساطة وسهولة تطبيق الرسم على القيمة املضافة سواء بالنسبة إلدارة الضرائب أو
 .للمؤسسة، وقد ساهم يف فعالية النظام الضرييبويسعى املشرع حتقيق عدة أهداف من خالل تأسيس الرسم
 : تتمثل فيما يلي على القيمة املضافة و) TUGP( تبسيط الضرائب غري املباشرة، وذلك بتعويض -مع تقليص عدد ) TVA(بضريبة واحدة هي ) TUGPS(و
 ).02(إىل ) 18(املعدالت من اإلنعاش االقتصادي من خالل ختفيض تكلفة االستثمارات - تشجيع االستثمارات واملنافسة من خالل حيادية وشفافية -
 .الضريبة حفز منافسة املؤسسات اجلزائرية يف األسواق اخلارجية عن -
 طريق إلغاء العبء الضرييب الذي تتحمله املنتجات الوطنية عند .تصديرها إىل اخلارج
 إحداث إنسجام بني الضرائب غري املباشرة على املستوى -املغريب علما أن املغرب إعتمد الرسم على القيمة املضافة سنة
 م، وبالتايل دفع وترية 1988نس يف سنة م، أما تو1986 .اإلحتاد املغريب
 و يفرض الرسم على القيمة املضافة على أساس رقم األعمال و معدل خمفض %17خارج الرسم بتطبيق معدل عادي
 .% 7قدره :و لتقييم الرسم على القيمة املضافة نضع املالحظات التالية
 فيز االستثمار يعمل الرسم على القيمة املضافة على حت-وتوسيعه حبيث مسح املشرع باسترجاع الرسم على القيمة املضافة املتعلق مبشتريات التجهيزات و وسائل االنتاج يف نفس
 .الشهر الذي اشتريت فيه، أي دون التأخري الشهري تتميز هذه الضريبة باحلياد وال تؤثر على نتيجة املؤسسة، -
 املستهلك النهائي حبيث تؤدي املؤسسة دور الوسيط بني .وإدارة الضرائب، كما أهنا ال تدرج ضمن تكاليف املؤسسة
 تسمح هذه الضريبة بتوفري إيرادات كبرية خلزينة الدولة -وعلى مدار السنة، نظرا التساع تطبيقها، ومواعيد حتصيلها
 .الشهريةرغم املزايا السابقة للرسم على القيمة املضافة إال أننا نسجل
 :التالية النقائص عدم عدالة هذه الضريبة حيث أهنا نسبية وال تراعي املقدرة -
 .التكليفية للمستهلك رغم حيادية الرسم على القيمة املضافة على نتيجة املؤسسة -
 إال أن خزينة املؤسسة قد تتأثر سلبا، وذلك من خالل التأخري الشهري السترجاع الرسم احململ على مشتريات البضائع
 ات، ضف إىل ذلك فإن دفع الرسم على املشتريات يتم واخلدممباشرة عند إقتناء البضاعة، بينما البيع قد يتم على احلساب، ويف هذا الوضع تطرح مشكلة السيولة النقدية على مستوى
 .خزينة املؤسسة يشكل ضعف الوسائل املادية والبشرية إلدارة الضرائب -
 مح لبعض التجار غري عائقا لفعالية هذه الضريبة، حبيث يسالرتهاء التهرب من الضريبة على القيمة املضافة، من خالل تضخيم الرسوم القابلة لإلسترجاع باستعمال فواتري شراء
 .ومهية، أو بتخفيض مبالغ املبيعات عن قيمتها احلقيقية
 تقييم النظام الضرييب بعد اإلصالحات : رابعا الصالح الضرييب بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق ا
 نتساءل على مدى فعالية اإلصالحات الضريبية، لذلك سنحاول تقييم مردودية النظام الضرييب من خالل عدة
 :مؤشرات على النحو التايل تطور احلصيلة الضريبية/ 1
 يهدف اإلصالح الضرييب إىل حتسني مستوى املردودية املالية ولية اليت هتيمن بشكل للجباية العادية على حساب اجلباية البتر
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 ، وملعرفة مدى حتقيق ذلك )8(كبري يف متويل ميزانية الدولةاهلدف، نستعرض تطور حصيلة اجلباية العادية واجلباية البترولية مع حساب نسبتهما إىل إمجايل اإليرادات الضريبية،
 )9) : (2(حسب اجلدول رقم من نالحظ يف اجلدول السابق إرتفاع اإليرادات الضريبية
 مليار دج 1082.41 إىل 1993 مليار دج سنة 300.66 أي تضاعفت أكثر من ثالثة مرات، إال أننا 2000سنة
 نالحظ هيمنة اجلباية البترولية يف اهليكل الضرييب إذ أهنا يف من إمجايل اإليرادات % 76.52 متثل 2000سنة
 ينة الضريبية، لذلك تشكل اجلباية البترولية موردا رئيسيا خلزالدولة، إال أن هذا الوضع ال يساهم يف فعالية النظام الضرييب، حبيث أن تقديرات هذا املورد ال ترتكز على عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا يف أسعار احملروقات اليت ختضع للتقلبات السعرية يف األسواق الدولية، باإلضافة إىل
 مريكي املستخدم كأداة تسوية يف عدم إستقرار الدوالر األكما أن من أهم أهداف اإلصالحات الضريبية . ذلك القطاع
 تكمن يف إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البترولية والذي مل .يتحقق بعد
 مستوى الضغط الضرييب/ 2
 يعتربالضغط الضرييب من أهم املؤشرات الكمية املستخدمة ييب، حيث أنه يبحث عن لتقييم مردودية النظام الضر
 اإلمكانيات املتاحة لالقتطاعات الضريبية لتحقيق أكرب حصيلة ممكنة دون إحداث ضرريف االقتصاد الوطين، و يعربالضغط الضرييب عن العالقة املوجودة بني اإليرادات الضريبية والثروة املنتجة املعرب عنها بالناتج احمللي اخلام، ولقد حدد االقتصادي
 يل كولن كالرك مستوى الضغط الضرييب النموذجي األسترا، و نظرا لكون جزء كبري من الناتج احمللي اخلام % 25بـ
 هو عبارة عن نفط، و أن % 35الذي يصل أحيانا إىل من احلصيلة الضريبية، % 54اجلباية البترولية دائما أكرب من
 إىل لذلك فإن إعتماد الضغط الضرييب للجباية العادية منسوباالناتج احمللي اخلام خارج احملروقات يكون أكثر داللة،
 يوضح مستوى الضغط الضرييب يف اجلزائر ) 3(واجلدول رقم )10 : (1999 – 1993للفترة
 نالحظ يف اجلدول السابق ضعف مستوى الضغط الضرييب و كما أنه يعترب ) %25(ذلك مقارنة مع املستوى النموذجي
 الكثري من الدول حبيث عموما جنده يف أقل مما هو سائد يف، أما يف الدول الصناعية % 24 و يف املغرب % 20تونس
 ، وعليه نستنتج عدم مردودية النظام % 27الكربى فإنه الضرييب بعد اإلصالحات حبيث مل يتمكن حتسني املقدرة
 التكليفية للدخل الوطين، وحسب إعتقادنا فإن ذلك اإلخفاق :ل التالية ناتج عن العوام
 ضعف اإلدارة الضريبية يف إجياد األوعية الضريبية املالئمة - .ذات املردودية العالية
 تواضع مسامهة القطاعات خارج احملروقات يف الناتج - .الداخلي اخلام، مما انعكس سلبا على مردودية اجلباية العادية
 ضعف االقتطاعات الضريبية نتيجة إخنفاض الدخل الفردي - .تشار ظاهرة التهرب الضرييبوإن إنتشار البطالة اليت تفوت على الدولة إخضاع فئة كبرية من -
 .أفراد اجملتمع إرتفاع حدة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما -
 .خيفض القيمة احلقيقية حلصيلة الضرائب مقارنة اإلجنازات الفعلية بالتقديرات/ 3
 فعلي باإليرادات الضريبية إن مقارنة التحصيل الضرييب الالتقديرية، يشكل مؤشرا هاما لقياس مردودية النظام الضرييب،
 - 1993لذلك نستعرض تطور تلك النسبة خالل الفترة )11): (4( يف اجلدول رقم 2000
 نالحظ يف اجلدول السابق تدبدب نسبة التنفيذ خالل فترة : الدراسة، حبيث ميكن حتديد ثالثة فترات
 خالل هذه السنة سجلت نسبة : 1993 سنة خالل- مما يدل على عدم % 100التنفيذ مستوى أقل من
 مردودية النظام الضرييب يف تلك الفترة، وميكن تربير ذلك بصعوبة تطبيق اإلصالح الضرييب خاصة مع حداثة الضرائب
 وإتساع جمال اإلخضاع (IBS, IRG, TVA)املنشأة .اإلدارة الضريبيةالضرييب، مما يصعب مهام
 خالل هذه الفترة عرفت نسبة ) : 1995-1994( فترة -، مما يدل على % 100التنفيذ حتسن معترب حبيث جتاوزت وميكن تفسري ذلك إىل . مردودية النظام الضرييب يف تلك الفترة
 إجتاه اإلدارة الضريبية حنو التحكم التدرجيي يف الضرائب .نظام اجلديداجلديدة والتكيف مع مقتضيات ال
 خالل هذه الفترة نالحظ تراجع ) : 2000-1996( فترة - مما يدل إىل % 100نسبة التنفيذ إىل مستوى أقل من
 تدهور مردودية النظام الضرييب يف تلك الفترة، وحسب إعتقادنا فإن مرد ذلك إىل عجز اإلدارة الضريبية وعدم قدرهتا
 ح الضرييب حبيث مل مسايرة التحوالت اليت ترتبت عن اإلصالوعلى هذا األساس ال . تشهد تلك اإلدارة أي إصالح شامل
 ميكن البحث عن فعالية النظام الضرييب دون إصالح اإلدارة .الضريبية
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 مدى إستقرار النظام الضرييب اجلزائري/ 4مل يتمكن النظام الضرييب اجلزائري حتقيق إستقرار مما أدى إىل
 سلطات، باإلضافة إىل تعقد ذلك عدم وضوح الرؤية لدى اليف هذا اجملال نالحظ سنويا صدور تعديالت ضريبية، . النظام
 إجراءا ضريبيا ما بني 33 تضمن 2001فقانون املالية لسنة 32 تضمن 2002تعديل و إلغاء و إمتام، قانون املالية لسنة 68 تضمن 2003إجراءا ضريبيا، و قانون املالية لسنة
 ، إال أن هذه التعديالت تضمنت بعض إجراءا ضريبيا : اإلجتاهات اإلجيابية للنظام و املتمثلة يف
 .% 30 ختفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات إىل - ختفيض نسبة اإلقتطاع العليا للضريبة على الدخل اإلمجايل -
 و رفع احلد األدىن املعفى من اإلخضاع إىل %40إىل .دج60.000
 الرسم على القيمة املضافة إىل معدلني فقط ختفيض معدالت - . % 17 و % 14: مها
 مراجعة التعريفة اجلمركية باعتماد ثالث معدالت أقصاها -30 %.
 و الرسم على % 3 ختفيض ضريبة الدفع اجلزايف إىل - .% 2النشاط املهين إىل
 إلغاء اإلزدواج الضرييب بالنسبة للمداخيل املتأتية من توزيع - . ألرباح اليت أخضعت للضريبةا
 حتسني فعالية النظام الضرييب اجلزائري: رابعا
 قصد حتسني فعالية النظام الضرييب اجلزائري نضع اإلقتراحات :التالية
 رغم ختفيف العبء الضرييب على املكلف من خالل ختفيض -معظم املعدالت الضريبية إال أن ذلك غري كايف حبيث جيب أن
 ة حتديد املعدالت الضريبية على دراسات ميدانية تستند طريق . حىت تعكس واقع اجملتمع اجلزائري
 ضرورة إنشاء جلنة لدى املديرية العامة للضرائب توكل هلا -مهمة مراجعة التشريع الضرييب قصد حتديد مث معاجلة خمتلف
 ).12(الثغرات اليت يتضمنها النظام الضرييب اجلزائري ارة الضريبية وفق املعايري الدولية يف األداء إصالح شامل لإلد-
 .الضرييب رغم التعديالت اليت عرفها النظام الضرييب اجلزائري إال أننا -
 نعتقد وجود بعض اجلوانب حتتاج إىل تعديل و اليت تتمثل فيما :يلي إعادة صياغة السلم املتصاعد اخلاص بالضريبة على الدخل *
 .دالةاإلمجايل بشكل يقترب من العإلغاء التأخري الشهري إلسترجاع الرسم على القيمة املضافة *
 احململ على مشتريات البضائع و اخلدمات
 إعادة النظر يف تنظيم نظام اإلقتطاع من املصدر وتوسيع * جمال تطبيقه، حيث رغم أمهيته يف حماربة التهرب الضرييب إال
 مدى أن إقتصاره على بعض املداخيل يطرح إشكاال حول عدالته، كما أنه يشكل ضغطا على سيولة املكلف، حيث أنه ال يراعي الوضعية املالية للمكلف املعين، كما أن مواعيد
 .إستحقاقه متقدمة جدا وال ينتظر إىل هناية السنة ضرورة زيادة فعالية مكافحة التهرب الضرييب من خالل -
 ي توفر إرادة سياسية قوية ملكافحة التهرب و نشر الوع . الضرييب
 ضرورة توفري اإلستقرار السياسي واإلقتصادي إىل جانب -تطهري اإلدارة من العراقيل والبريوقراطية واحملسوبية، باإلضافة إىل ذلك جيب توفري بيئة مالئمة لإلستثمار من خالل توفري مجيع اهلياكل القاعدية الضرورية إلقامة اإلستثمار، مع ضرورة
 باملواد األولية وتوفر اليد العاملة املؤهلةوجود مصادر للتموين حتسني املوارد البشرية والتقنية إلدارة الضرائب، ويف هذا -
 اجملال نلح على ضرورة تعميم اإلعالم اآليل يف مجيع اإلدارات .الضريبية
 تبسيط قانون الضرائب وإجراءات تنفيده، حىت يسهل على - .املكلف فهم ذلك القانون
 موظفي جهاز الضرائب، من خالل تكوين رفع مستوى-متخصص يف الضرائب والذي يعمل على رفع مستوى تأهيل وتدريب تلك العناصر، مع وضع برنامج تكوين دوري قصري
 .املدى لتلك العناصر كلما كان جديد يف امليدان الضرييب إقامة تعاون مستمر بني إدارة الضرائب وخمتلف اإلدارات -
 عن هذا التعاون تزويد إدارة الضرائب مبا احلكومية، وينتج .حتتاجه من معلومات وتوضيحات حول نشاط املكلفني
 اللجوء إىل التعاون الدويل يف إطار تبادل املعلومات اليت -ويتم ذلك من . تفيد يف الكشف عن الوضعية املالية للمكلف
 .خالل عقد إتفاقات دولية ملكافحة التهرب الضرييب
 ساهم اإلصالح الضرييب يف زيادة لقد :اخلالصة املردودية املالية ملختلف الضرائب، لكنه ما زال بعيدا عن الطموحات املعلنة يف إطار السياسة الضريبية املنتهجة واليت حمورها األساسي يكمن يف إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية
 ظام البترولية، كما أن هيمنة الضرائب غري املباشرة يف هيكل النالضرييب ال يدعم فعالية النظام الضرييب لعدم عدالة تلك
 لذلك جيب على املشرع الضرييب التخفيف من . الضرائبحجم تلك الضرائب واإلعتماد أكثر على الضرائب املباشرة من خالل تشجيع االستثمار، وحتسني تنظيم وإدارة املؤسسات
 رتب عن نشاطها، العمومية وبالتايل حتسني املنتوج الضرييب املتضف إىل ذلك جيب حتسني التحصيل الضرييب ومكافحة ظاهرة
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 التهرب الضرييب من خالل نشر الوعي الضرييب قصد تغيري الذهنيات املعادية للضريبة واالهتمام أكثر باإلدارة الضريبية حىت
 . مهامها على الوجه الكاملتؤدي
 :اجلداول
 لى الدخل اإلمجايلالسلم الضرييب ع : 1اجلدول رقم %معدل الضريبة )دج(الدخل اخلاضع للضريبة
 0 60.000 ال يتجاوز 10 180.000 إىل 60.001من 20 360.000 إىل 180.001من 30 1.080.000 إىل 360.001من 35 3.240.000إىل 1.080.001من
 40 3.240.000 أكثر من
 ) دج 910: الوحدة ( 2000-1993: جلباية العادية و اجلباية البترولية خالل الفترة تطور ا : 2اجلدول رقم السنة
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيان
 362.41 342.56343.77 312.79 284.94 241.99 169.54 121.45 اجلباية العادية% اجلباية العادية
 33.48 38.03 49.55 35.40 35.94 41.86 43.28 40.4 وع اجلباية جمم
 720.0 348.72560.12 570.76 507.83 336.14 222.17 179.21 اجلباية البترولية%اجلباية البترولية 66.52 61.97 50.45 64.60 64.06 58.14 56.72 59.6 جمموع اجلباية
 1082.41 691.28903.89 883.55 792.77 578.13 391.71 300.66 جمموع اجلباية
 1999 - 1993: تطور معدل الضغط الضرييب يف اجلزائر خالل الفترة : 3اجلدول رقم السنة
 1993199419951996199719981999 البيان
 معدل الضغط16.2718.9522.0220.4320.5119.3318.65% الضرييب
 ) دج 910الوحدة ( 2000 - – 1993: تطور نسبة تنفيذ اجلباية العادية خالل الفترة : 5اجلدول رقم
 السنوات 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيان
 )1( اجلباية العادية الفعلية )2(املقدرة اجلباية العادية
 121.45 129.5
 169.54 143.2
 241.99 236.5
 284.94 295.7
 312.79 334.6
 342.56 344.5
 343.77 380.1
 362.41 425.84
 85.10 90.44 99.44 93.48 96.36 102.32 118.39 93.78 %1/2 نسبة التنفيذ :ملصادر واإلحاالت املعتمدة ا
 اهلوامش
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 ، 2،رقم 35 اجلزء اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و اإلقتصادية و السياسية، عبد اجمليد قدي، األزمة اإلقتصادية العاملية وواقع دول العامل الثالث، -1
 . 446، 445، ص ص 1997اجلزائر، .43، ص 1994ر، اجلزائر، إستقاللية املؤسسات العمومية اإلقتصادية ، جامعة اجلزائ حممد بوتني وآخرون،-2 .82، ص 1997 حمفوظ لعشب، سلسلة القانون اإلقتصادي ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،-3 .174، ص 1993 حممد بلقاسم حسن هبلول، اجلزائر بني األزمة االقتصادية واألزمة السياسية ، مطبعة دحلب، اجلزائر، -4 . 2003 املتضمن لقانون املالية لسنة 11 – 02 وزارة املالية، قانون رقم -5
 e par édité , revue mutations, )valuation et perspectivesé(forme fiscale é BOUDERBALA A , la r-6la chambre nationale de commerce (CNC), ALGER , N°7 , 1994 , p 23.
 7- Karima Ainouche, Mohand Cherif Ainouche , la réforme des Impôts sur le revenu : une nouvelle , 9° , Nveloppement au maghrebérevue finances et d approche pour un meilleur rendement,
 ALGER , 1991, p 55. 8- Ministère des finances , Rapport final du commission national d'évaluation du système fiscal
 algérien , ALGER , 1999 , p 22. . وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب 9– . وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب-10
 . وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب-11 . 342، ص 2002 دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، ، أطروحة)دراسة حالة اجلزائر( ناصر مراد، فعالية النظام الضرييب و إشكالية التهرب -12
 املراجع، اجلزائر، 2،رقم 35 اجلزء اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و اإلقتصادية و السياسية، عبد اجمليد قدي، األزمة اإلقتصادية العاملية وواقع دول العامل الثالث، -1
 1997. ، أطروحة دكتوراه )1995- 1988دراسة حالة النظام الضرييب اجلزائري يف الفترة (بة يف ظل التغريات الدولية عبد اجمليد قدي، فعالية التمويل بالضري-2
 .1995دولة،جامعة اجلزائر، .1993 حممد بلقاسم حسن هبلول، اجلزائر بني األزمة االقتصادية واألزمة السياسية ، مطبعة دحلب، اجلزائر، -3 .1994لية املؤسسات العمومية اإلقتصادية ، جامعة اجلزائر، حممد بوتني وآخرون، إستقال -4 .1997 حمفوظ لعشب، سلسلة القانون اإلقتصادي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -5 .1998حتقيق االستقرار والتحول إىل اقتصاد السوق، صندوق النقد الدويل، واشنطن، : كرمي النشاشييب، اجلزائر -6 .2002 ، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، )دراسة حالة اجلزائر( الية النظام الضرييب و إشكالية التهرب ناصر مراد، فع -7 .2002 وزارة املالية، قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، -8 .2003 املتضمن لقانون املالية لسنة 11 – 02 وزارة املالية، قانون رقم -9
 10- Ahmed Sadoudi, la réforme fisclae, annales de IEDF, sans Numéro, ,ANEP, Alger , 1995. 11- Ainouche Mohand Cherif, l'essentiel de la fiscalité algérienne , HIWARCOM , Alger , 1993.
 e édité, revue mutations, )valuation et perspectivesé(forme fiscale é BOUDERBALA A , la r-12par la chambre nationale de commerce (CNC), N°7 , ALGER, 1994.
 -13 Fiscalité directe, actes du séminaire organisé par : D.G.I. en collaboration avec FM I, ALGER , 1993. 14- Karima Ainouche, Mohand Cherif Ainouche [1991], la réforme des Impôts sur le revenu : une
 ° , Nveloppement au maghrebérevue finances et dnouvelle approche pour un meilleur rendement, 9, 1991.
 15 - Ministère des finances , Rapport final du commission national d'évaluation du système fiscal algérien , ALGER , 1999.
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 . العريب رزق اهللا بن مهيدي & زديك الطاهر
 جامعة األغواط
 إن العوملة موضوع حديث أفاض الكثري من احلرب وخصوصا عندما : ملخص تكون أمام مصطلح آخر هو السادة إذا أصبحنا بني أمرين أحالمها مرة وتايل
 ويف الوقت احلايل اليت تسوده العوملة جند املوضوع يدور حول فكرة السيادة بأبعادها املختلفة السياسية االقتصادية االجتماعية والثقافية لذا من جهة ثانية
 يقتصر موضوعنا على العوملة االقتصادية املخصصة يف املنظمة العاملية للتجارة إىل احلالة والعوملة يف القانون الدويل أنني مت انتهاك سيادة عدة دول وصوال
 .اخلرية حرب اخلليج الثالثة
 مفهوم العوملة والسيادة، العوملة االقتصادية وسيادة : الكلمات املفاتيح . الدولة، إيديولوجية العوملة يف القانون الدويل احلايل ونسبية السيادة
 :متهيد
 لقد أصبحت العوملة اليوم يف أبعادها املختلفة مبثابة ديانة شعارها .ية كونية جديدة هلا معلمها و وصاياهااقتصاد
 وحدانية السوق و قوامها السوق الواحد و الفكر الواحد وعليه فإن مصطلح يف غطاء عليه إسم الليربالية اجلديدة،
 الدولة و األمة الذي برز بقوة بعد احلرب العاملية الثانية قد الدكتور أرزقي نسيب"أصيب بضرب من التراجع إذ يقول
 كانت يف تلك الفترة تعترب السيادة هي احلجر األساسي " )1(لبناء الدولة
 لكن و مع صعود رأس املال الالمتناهي بعد هناية احلرب الباردة فقد ساهم بازدهاريف التدفقات العابرة لألوطان و إذا تزايد عبور موارد السلطة من مكان إىل آخر متجاهال احلدود
 لدولمهمال و بسخرية سيادة ا أن مقولة الدولة تراجعت، فالبنوك الدولية *)برجينسكي( يرى
 مبؤسساهتا و شركات العرب الوطنية تنشط وختطط مبا هو أكثر تقدما من املفاهيم السياسية للدولة و حيث أنه جند كلما تراجعت الدولة عن سياستها ازدادت األمهية النفسية
 .القومية اجلماعية يشبه قرية صغرية إال أن هناك احلروب لكن رغم أننا يف عامل
 األثنية و الدينية و القومية من اجلانب الثاين للعامل و تأكد هذا بعد اهنيار النظام العاملي اجلديد يف أواخر الثمانينات
 والتسعينيات و عليه أمجع بعض املفكرين الغربيني على أن :العامل شهد تغيريات على ثالث أصناف و هي
 هنيار ميزان القوة يف أوربا و كان نتيجة للحرب العاملية أوهلا االثانية، أما التغيري الثاين فهو احلرب الباردة بني املعسكرين الشرقي والغريب، أما التحول الثالث فهو جناح الواليات
 يف الردع والسيطرة على أوربا وآسيا 1املتحدة األمريكية
 االجتاه ألخذها واسترتاف اقتصادها وكان أشكلها يف هذاوأن هذه األهداف جيب أن حتدد وفق أولويات . بالرباغماتية
 املصاحل يف املناطق اجلغرافية اليت هلا أكثر أمهية وإستراتيجية للواليات املتحدة األمريكية ويكون هذا وفق أسس من حيث احليوية أو مهمة أو جمرد مصاحل مقيدة ألن األوىل جتعل من
 ت املتحدة أن تكون مستعدة لدعمها الواجب على الواليا ؛ وهذا 3بأي وسائل ضرورية ويعادل هذا التدخل العسكري
 ما حدث يف اخلليج التدخل األمريكي يف العراق مبوجب قرار 12/10/19914، الصادر بتاريخ 715جملس األمن رقم
 الذي له خلفية اقتصادية هي محاية مصاحل الواليات املتحدة . ت بصفة خاصة واخلليج بصفة عامةاألمريكية يف الكوي
 " وبالتايل مصادرة سيادة العراق وهبذا برز مصطلح البعد وهو أداة لتفسري االهنيارات الكربى ومتابعة " اجليوبوليتيكي
 فالذي حصل بعد سقوط جدار برلني . اآلثار النامجة عنهاواهنيار اجملموعة السوفياتية إىل مجهوريات وحتول أوربا
 جمتمعات استهالكية، وحرب اخلليج وما ترتب الشرقية إىلعليها، كل هذا هو حل أو مسح على اجلغرافيات السياسية ألن العوامل السالبة للسيادة مل تعد موقوفة فقط على الردع النووي والصواريخ ذات الرؤوس النووية العابرة حلدود الدولة الواحدة، بل توجد عوامل أخرى أطلق عليها إسم
 . تصاالت احملتكرة من الشركات العابرة الوطنيةثورة االوبالتايل مل تعد السيادة مقتصرة على جمرد حصول الدولة على االعتراف الدويل هبا أو إقرار األمم املتحدة مثال بوجود مجاعة بشرية على إقليم معني تتمتع بتنظيم سياسي واستقالل
 تسمى وعلى هذا األساس5كلي وختضع لاللتزامات الدولية بالسيادة القانونية والسيادة الفعلية اليت تتمتع هبا الدول املستحوذة فعال على القوى السياسية االقتصادية
 .6والتكنولوجيا وغريها
 :مفهوم السيادة إن السيادة مصطلح أثرى الكثري من اجلدل والنقاشات؛ فهو مصطلح حساس تبلور منذ القرن السابع عشر، ومتثل يف حق
 وقد كان لالتفاقات . طرة على رقعة جغرافية حمددةالسيالدولية الدور الرئيسى يف عدم تدخل هذه الدولة يف الشؤون الداخلية لبعضها البعض، كما هلا دور يف بسط سلطة الدولة على اجملتمع،أو باألحرى السيادة هي استقاللية القرار الوطين
 الدولة هلا وجهان وعليه فسيادة .7يف اجملال الداخلي واخلارجي ففي الداخلي تتمثل هذه السيادة يف . داخلي وخارجي

Page 33
                        

_____________________________________________________________________________________________________________________ 02/2003عدد / جملة الباحث
 35
 السلطات املكلفة بفرض القوانني وااللتزام بتطبيقاهتا على أما الوجه الثاين للسيادة . شعبها، يف داخل إقليمها الوطين
 اخلارجية فتتمثل يف صيانة االستقالل الكامل، واحليلولة دون فإن كال الوجهني مرتبطان وبالطبع . أي تدخل خارجي
 .بعضهما ببعض ارتباطا وثيقاوهبذا فالسيادة ترتبط بعنصرين أخريني مها الشعب واإلقليم
 وهكذا استقر الفقه الدويل على أن السيادة هي ركن من ." 8جون ( وعرفها الفقيه الربيطاين …أركان الدولة الوطنية
 ة عليا ال بأهنا العادة يف اخلضوع واالنصياع وسلط) أوسيتتكون بدورها أو من عاداهتا اخلضوع واالنصياع ألي سلطة
 مما جعل فكرة السيادة حتتل مكان الصادرة، نتيجة .9" أخرى لقيامها على مبدأ إستقالل كل دولة يف تنظيم أمورها، و سد
 .حاجاهتا دون أن ختضع ألي قيد على حريتها يف التصرفلية أدى إىل تطوير و لكن التطور املتالحق للحياة الدو
 العالقات بني الدول و به أمس التكامل و التالحم حقيقة .و ضرورة قصوى ال ميكن إنكارها
 و قد نص ميثاق األمم املتحدة يف املادة الثانية الفقرة األوىل على أن تقوم اهليئة على أساس مبدأ املساواة يف السيادة بني 10
 ظيم الدويل يقوم على مجيع أعضائها و هو نص يبني أن التنأساس الدولة ذات السيادة و اعتربوا يف مؤمتر سان فرنسيسكو أن هذه الفقرة تعين مساواة دول األعضاء ومتتع كل دولة بكامل احلقوق املتفرعة عن السيادة، و أنه جيب إحترام سيادة . الدول، وشخصيتها، وسالمة أراضيها، واستقالهلا السياسي
 ادة تطابق إىل حد كبري النظرية اإلدارية وهذا جند أن هذه املهل اإلدارة نسبية أم مطلقة : وعليه نكون أمام أمر هام و هو
 يف عصر تسوده حتمية العوملة رغم هذه التعاريف الوارداة :كالتايل ؟
 إن السيادة هي سلطة وضع القوانني حىت ) "جون بودان ( 11"بدون رضا املواطننيبأهنا السلطة الدولية العليا )" العناين الدكتور( و هناك تعريف
 على إقليمها و رعاياها و االستقالل عن أي سلطة أجنبية أي الدولة السلطة الكاملة يف تنظيم سلطاهتا
 . 12التشريعية،اإلدارية،القضائية و هلا حرية تبادل العالقات
 :مفهوم العولمة طور مازالت العوملة مصطلحا غامضا، ومازالت نظاما يف
 التكوين غري واضح املعاين إال أهنا على وجه اإلمجال تشري حفيظة من الكتابة يف شىت جماالت االختصاص القانوين و
 .13االقتصادي و االجتماعي والثقايف ألنه عند ما يقال أن العامل قرية صغرية فإن األمر ال يتعلق يدة بعبارة تلقي على عواملها بل أبعد من ذلك أهنا معادلة جد
 .يف عالقاهتا بالزمان و املكان
 :و سوف أقدم عدة تعاريف لظاهرة العوملة عندما ) NEIL FLOGSTAIMنيل فليغشتاي ( تعريف )1
 نذكر : نتحدث عن العوملة نعتمد عادة على ثالث عمليات منها منو املبادالت الدولية،حبيث أن املؤسسات مل تعد تتنافس
 و لكن يف كل أحناء العامل و أن داخل التراب الوطين الواحدالعالقات الطبيعة هذا النمو و املنافسة العاملية قد تغري، إذ أصبحت تعتمد الشركات على التكنولوجيا احلديثة لإلعالم لتوزيع أنشطتها اإلنتاجية أين تكون األسعار العاملية أكثر
 اخنفاضادم و أن العوملة بذرة تق) " عبد العزيز جالل(أما تعريف )2
 حتمل بذرة الظلم فيما بني الدول و داخل الدول يف الوقت ".نفسه
 العوملة جتعل الغرب هو ) "عبد الوهاب املسبريي(أما )3املركز،جتعل اإلنسان األبيض هو صاحب املشروع احلضاري
 ".الوحيد اجلدير باإلحترام و البقاء اليت هي اخليار اآلخر أمام الشعوب ) "صبحي غندور(أما )4
 عبد الصبور (يرى ) 5ال تريد الصدام احلضاري مع أمريكا أن العوملة جرمية أو مآمرة تقضي على ) " شاهني
 اخلصوصيات اليت متيز الشعب و هي أوال و أخريا قدر ".مفروض على املغلوبني ملصلحة الغالبني
 أن العوملة إىل زوال فكرة و تطبيقا ) "إبراهيم العجلوين( أما)6نن اهللا هي الغالبة مبا اقتضته من اختالف األمم و و أن س
 الشعوب و متيزها أن قليال من الصرب و املقاومة مييل بإقناع ."الغرب بالبحث عن لعبة أخرى من ألعاب التغلب و املصاولة
 أن العوملة هي غطاء قانوين جييز ) "إحسان بوحليقة( أما)7 . "ألمريكا اكتساح العلم
 العوملة كاحلداثة هي ) "ناصر الدين األسد (و املفكر العريب)8ظاهرة العصر و مسته و يف وجهه و يف حماولة جتنبها أو العزل
 14. عنها إمنا هو اخلروج عن العصر و التخلف وراءهو لعل أوضح تعريف للعوملة الذي يبني عالقة بينها و بني
 يف حتية ) الدكتور إمساعيل صربي عبد اهللا( الدول هو تعريف :-أساس الظاهرة اإلقتصادي االجتماعي–الكوكبة
 التداخل الواضح ألمور االقتصاد و االجتماع و السياسة و "دون اعتداد يذكر باحلدود السياسية للدولة . الثقافة و السلوك
 ذات السيادة أو االنتماء إىل وطن حمدد أو الدولة املعينة و دون 15".احلاجة إىل إجراءات حكومية
 التعاريف جاءت مبصطلح جديد يعترب كظاهرة مل كل هذه تكن معروفة قبل النصف الثاين من القرن العشرين أال و هي
 إن الدراسات السابقة كانت ختاطب دول ذات حدود .العوملةمعلومة و حمددة سواء كانت هذه احلدود طبيعية أو اصطناعية يف حتديد الدولة أما الكوكبة أو الشوملة فهو جتاوز حدود
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 الدولة أي أنه خيترق حدود سيادة الدولة و يرجع السبب يف هذا إىل صرب غور حىت يؤثر يف خمتلف اجملاالت دون وجود رد فعل مقابل حيد من حريتها دون تطويرها هو ناتج تطور دور
 الدولة اقتصادي
 :العولمة االقتصادية و سيادة الدولة ع أحداث حرب إن الدعوى إىل العوملة انطلقت بشدة توافق م
 ( الرئيس األمريكي األسبق اخلليج الثانية وتوافقت مع دعواتإىل النظام العاملي اجلديد الذي كان تتوجيا للشعور )بوش
 باالنفراد األمريكي بالعامل وقبل هذا جند أن العوملة هلا بدايات وجذور عميقة خمتلفة مبختلف جوانب السياسة واالقتصادية
 إخل ……والعسكرية تتمثل هذا قبل قرنني من الزمن يف الثورة الصناعية وحبثها عن و
 األسواق، واحلروب اإلقليمية والعاملية وتقسيم العامل بني مؤمتر دويل لتنظيم العالقات II. ع.املنتصرين، وظهور بعد ح
 برتيون " الدولية النقدية الذي بدوره عزز احلقيقة بعقد مؤمتر . ان ترعى اجلانب املايل الدويلالذي إنبثقت عنه منظمت" وودز
 ومبرور مدة من الزمن ظهرت إىل الوجود االتفاقية العامة كاتفاقية توجت " GATT" للتعريفة اجلمركية والتجارة
 الذي " OMC" يف ما بعد مبيالد املنظمة العامليةللتجارة هدفها تنظيم التجارة الدولية وحتريرها عن النطاق العاملي هذا
 .16ن متهيدا كركيزة لبناء دعوة العوملةكله كاألن العوملة تعزز النمو االقتصادي من خالل إجياد املناخ املالئم لذلك مثل زيادة حجم الصادرات وتوسيع التجارة الدولية، ومبعاجلة مشكالت البطالة من خالل إجياد فرص العمل املناسبة، وكذلك تساهم يف حل مشكلة التمويل اليت تعاين
 ا كثري من الدول وباخلصوص البلدان النامية وقد جاء يف منهتقرير صادر من البنك الدويل بعنوان اآلفاق االقتصادية العاملية
 أن زيادة إندماج البلدان النامية يف 1995والبلدان النامية وتأكيد 17االقتصاد العاملي ميثل فرص كربى للنهوض برفاهية
 ون بإزالة احلدود حيث يقول هلا جند أحد املفكرين العرب ينادإن حدة التمسك بالسلطات والسيادة املطلقة من جانب : "
 ادة احلاجة للتعاون الدول بدأت ختف شيئا فشيئا بشعور زيوالتضامن فيما بينها وسوف يأيت اليوم الذي ختتفي فيه احلدود لتتعايش فيه الشعوب حيث تذوب الوطنية يف أشكال من الشراكة والتكتالت وسقوط ما يسمى باحلواجز القائمة على
 وهكذا منوذج العوملة والسيادة ال 18. " التمييز العرقي أو الديينهما برزخ واملتمثل يف روح الوطنية اليت متتلكها يلتقيان ألن بين
 هذه األخرية، على غرار العوملة صاحبة املصلحة املادية اجملسدة يف الوالء للمنظمات،الشركات املتعددة اجلنسيات، صندوق النقد الدويل،البنك العاملي لإلنشاء والتعمري واملنظمة العاملية
 حرية وسيادة الدول ، ألن العومله حتمل هتديد لل19للتجارةالنامية، حيث هذه الشركات مثال أو املنظمات أمست هتمش دور الدولة باملعىن السياسي وتفرض قراراهتا على االقتصاد
 االقتصاد هو سيد السياسة وبالتايل خضوع " الوطين ألن إذا " القانون إىل السياسة وعليه تكون أمام قاعدة هي
 سياسة فقدت القاعدة القانونية اختلطت القاعدة القانونية بالومن هذا كله يتبني لنا أن العوملة هي "مضموهنا وفحواها
 نوع من القولية واهليمنة وأن قبوهلا يعين بشكل أو بآخر تنازل ومبفهوم آخر حديث صاحب العنوان 20. عن سيادة الدولة
 . السيادة النسبية ال املطلقة مع سبق اإلصرار والترصد
 العوملة يف القانون الـدويل احلايل ونسبية إيديولوجية :السيادة
 إن مفهوم العوملة خيتلف عن مفهوم االقتصاد الدويل فهذا األخري يرتكز على العالقات االقتصادية بني الدول ذات السيادة، وتكون أكثر يف ميدان التجارة واالستثمارات املباشرة
 ي حنو االنضمام وغري املباشرة كما نرى التوجه احلايل العاملإىل املنظمة العاملية للتجارة أو االنضمام إىل التكتالت اجلهوية بأنواعها ولكن تبقى للدولة دور كبري يف إدارهتا ويف إدارة اقتصادها ألهنا تشكل العنصر األساسي يف االقتصاد الدويل وتشكل الشركات الرأمسالية العابرة للقارات العنصر األساسي
 .عوملةيف مفهوم الوعليه ما تزال الدول هلا الدور اجلاد والفعال يف االقتصاديات
 .احمللية عالوة على األدوار األخرى املتعلقة باحلياة اليومية" الوطنية " زيادة على هذا فإن الشركات العابرة للقارات أو
 ليست شركات عوملة حقيقية والسبب يف هذا راجع أن أغلب الوطن األم نا هيك عن أصوهلا الثابتة موجودة يف
 املبيعات،وبالتايل حتتاج لدولة من اجل تسويق اإلنتاج وحالة عدم قيامها هبذا السبب ال يعترب هذا ضعف وإمنا نتيجة
 وعليه فاالستثمارات األجنبية يف الوطن .خيارات سياسيةالعريب تكاد تكون معدومة وخاصة إذا أخذنا أغلب
 صة مصراليت ما تزال يف مرحلة البورصات العربية باستثناء بورالطفولة، بل جند أن الوطن العريب على العكس مصدرا لالستثمارات والتوظيفات إىل اخلارج وليس مستوردا هلا كما أن سيادة الدولة يف شكلها احلديث تبلورت منذ القرن السابع عشر لكن وحنن يف وضع اهليمنة االقتصاد العاملي جعل األمر
 البارز فكرة السيادة وقدرهتا على التحكم يف يثري على النحو .20قرارها االقتصادي والسياسي
 وعليه كذلك ال يعين أن الدولة فقدت األمهية، بل يعين أن زعمها باحتكار وسائل العنف املشروعة داخل رقعة جغرافية معينة مل يعد حمددا كليا لوجودها وبه فالعالقات بني الدول ال
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 م العوملة فإن الدول ستحتفظ بالسلطة ورغ. تزال موجودةعلى شعبها كما أن أغلب سكان العامل يعيشون يف عامل
 .21مغلقوعليه فالدولة ال تشبه السلطات البلدية احمللية اليت تقدم و .خدمات باختيار األفراد أو الفرد حسب النوع والتكاليف
 زيادة على هذا كله جند فكرة الرفض للعوملة املدعمة من ار آخرين ومؤيدين ملا قيل هي أهنا من اجلانب االقتصادي أنص
 التبعية ألهنا دعوة لفتح " تعميق " قد تسهم يف صربغور األسواق واالقتصاد على حنو غري متكافئ يف ضوء ختلف قوى اإلنتاج واإلنتاجية زيادة أن فتح األبواب إىل االستثمارات
 وتؤثر سلبا على األجنبية تعمل على استرتاف املوارد الوطنية .استقالل القرار السياسي
 وعليه فإن اخلطأ ليس يف العوملة، بل يف السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت فشلت فشال ذريعا، وتأكيدا هلذا ما حدث يف املراحل السابقة ألن سقوط التجارب ال يعين يف كل األحوال سقوط لنظريات بقدر ما هو سقوط للتجربة السيئة
 22.ن النظريةعوختام القول جيب أن تتمسك البلدان النامية بسيادهتا على أرضها وشعبها على أن تكون هذه السيادة مدعمة باملشاركة ألفراد اجملتمع اليت تستطيع هبا مواجهة حتديات العوملة والعالقات االقتصادية الدولية غرياملتكافئة وغري العادلة طاملا
 أمسالية العاملية وهذا ما تأكد على ظلت حمكومة مبصاحل الرأرض الواقع يف األزمة االجتماعية الكربى اليت عرفتها فرنسا
 .1995خالل شهر نوفمرب وديسمرب
 فاالضطرابات اليت صاحبت هذه األزمة تستهدف شكليا يف امليدان ) Alain Jupe جويب (القرارات التوازنية حلكومة
 يتمثل مبقتضيات اتفاقية االجتماعي وهلا معىن غري مباشر تعترب متردا ضد منوذج 1986ماسترخييت، إذ أحداث ماي
 التنمية الذي عرفته الرأمسالية بعد احلرب العاملية الثانية هي مترد جمتمعي ضد العوملة وإذا كان احلال 1995وأحداث
 فما هو نظريه يف الدول العربية 23هكذا يف اجملتمعات املتطورة السليب لإلنفاق العسكري وما تشهده من صاحبة املفعول
 تناقضات ومواجهات مع إسرائيل، زيادة على أثر خملفات حرب اخلليج والتناقضات العربية يف عدم وجود أسس اإلستقرار يف السياسة االجتماعية داخل جل هذه الكيانات وقد يقول قائل أن مبدأ السيادة اآلن قد انقضى إىل غري رجعة
 هاكه لعدة مرات من طرف الواليات املتحدة ومن بعد ما مت انتمعه وهذا تطبيقا ملبدأ كان سائدا أو ظهر إىل الوجود عام
 الذي يقوم على مقولة 24"مبدأ مونرو" يسمى 1823أمريكا لألمريكيني وطبق هذا األخري يف عدة مرات لتدخالت
 الدخل العسكري يف بنما 1989مثال على ذلك ؛ عام PANAMA قال رئيسها نورييغا وإبادة أحياء، ويف ليبيا واعت
 الذي جاء فيه فرض احلصار 748كان مبوجب قرار رقم اجلوي كضربة قاضية حيث مبوجبه فرض احلصار على العراق وزيادة على هذا التدخل يف الصومال وهاييت و البوسنة و اليوم
 الذي يعطى 1441 ومبوجب قرار حيمل رقم 2003يف عام شني بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل فإنه ضرب احلق للمفت
 عرض احلائط مبا يسمى حرب اخلليج الثالثة إذ ماهي إال تأكيد على عدم احترام سيادة الدول وانتهاكها سواء بالطرق الشرعية أو الطرق غري الشرعية،إذ اخلرق الذي حدث هو تأكيد على األحادية القطبية بصفة مطلقة رغم أن االدعاءات األمريكية هي حترير العراق ونزع أسلحة الدمار الشامل، وهنا أوجه نقد كيف للواليات املتحدة األمريكية راعية السالم يف العامل واليت تندد حبرية الشعوب مل توقع ومل تصادق على
 الذي ينص على احلقوق املدنية 1966العهد الدويل لسنة .دهالسياسية و االقتصادية االجتماعية يف موا
 أما من جهة الثانية فإن استعمال األراضي العربية كمحطات عسكرية أمريكية من أجل ضرب دولة عربية هو انتهاك للسيادة رغم رضا الطرف العريب الن الرفض هو غضب الطرف الراعي وبتايل تصنيف هذه الدولة الرافضة يف قائمة
 .اإلرهاب
 ب وسرقة أما النقطة املهمة واليت حدثت بالفعل وهي هناملتاحف الن هنب متحف بغداد وحرق جامعاهتا هي عملية إستراتيجية ذات مستوي عايل من األجرام الدويل والسبب أعتقد وبدون منازع هو أن إسرائيل هلا مشكلة إثبات اهلوية يف الشرق األوسط،ألن إسرائيل شغلها الشاغل هو نسب هذه
 رب اليوم مل تعد كما األثار وغريها املسروقة إىل اليهود إذ احلكانت يف السابق بل هي حرب على البترول،الدين،احلضارة
 .واللغة
 إن احلضارة العراقية اليت متتد إيل أكثر من ستة آالف سنة واليت دمرت بقرار صاحبة ذا حضرة مائيت سنة ما هو إال رسالة واضحة لشعوب العامل والعربية بصفة خاصة على أن خرق
 سيكون أمر سهل للغاية سواء حتت مضلة سيادة أي دولة األمم املتحدة أو خارجها،إذ ما تعرضت مصاحل الواليات املتحدة األمريكية إيل خطر وشيك أو ميس البنت املدللة
 . إسرائيل
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 لكن رغم كل هذا نقول أن هذه االنتهاكات هي جمرد اعدة ألن استثناء من املبدأ واالستثناء ال ينفي وال يلغي الق
 .كالمها يصب يف اخلانة العالقات الدولية وعليه فإذا كانت اإلمربيالية حسب التحليل املاركسي أعلى مرحلة تصلها الرأمسالية فهل جيوز لنا التساؤل حول التطور الكبري الذي تعرفه العوملة وآثارها على ذوبان مفهوم الدولة
 حبيث تفقد الدول الوطنية بتجاوز املفهوم الداخلي للسيادة
 سيطرهتا على مواطينها أي تفقد سيادهتا الداخلية؟ وعليه فإن العوملة مل تكن هلا أن تتجسد أكثر وتتماسس لوال تعاظم
 املبادرة الفردية " لقيم " اخلطاب الليربايل اجلديد املقدس واملؤسسة اخلاصة والالتقنني واخلوصصة والتحرير إذ بدوهنا
 ة واجملتمع الكوين وطرق اإلعالم وبدوهنما ال سبيل إىل العومل.25أيضا ال سبيل إىل دمقرطة العوملة ودمقرطةالسوق
 : واإلحاالت المراجع
 .84،ص1،1998،رقم 36زائرية للحقوق والعلوم اإلدارية والقانونية، جزء مستقبل السيادة والنظام العاملي اجلديد، اجمللة اجل: نسيب أرزقي . د-)1( . مستشار للرئيس األمريكي جيمي كارتر لشؤون األمن القومي: برجينسكي حملة * 50-48ص1996- سورية6السنة 58،جملة معلومات الدولية،العدد لعوملةمفهوم السيادة بعد احلرب الباردة الدولية ا: حممودحيدر- 3 .84املرجع السابق،ص: نسيب أرزقي-4 . ومابعدها43 ص ،املرجع السابق:حممود حيدر -5 .84املرجع السابق،ص: نسيب أرزقي -6 .90،ص1994قانون اجملتمع الدويل املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية،طبعة :تونسي بن عامر 7 .ومابعدها100،ص229،1998 الدراسات الوحدة العربية،بريوت،مقال املستقبل العريب،العددالعرب والعوملة،ما العمل، ندوة نظمها مركز:حممد األطرش- 8 .35ص1،1998،زقم36العوملة والسيادة،جملة اجلزائرية للعلوم القانونية،جزء: أمحد خروع-9
 . املادة الثانية،ميثاق هيئة األمم املتحدة- 10 .105ص1994األقواس للنشر،الطبعة األويلقانون العالقات الدولية،دار : عبداجمليد العبدي- 11 .25دار الفكر العريب ص1982التنظيم الدويل،النظرية العامة،:إبراهيم حممد العناين - 12 .55- 54ص30،2000سنة357العوملة واجلرمية،جملة الدراسات والثقافة الشرطية،العدد:ناهدعبدالكرمي- 13 .10- 8،ص12،1999م االنسانية قسنطينة،عددحقيقة العوملة،جملة العلو:بلقاسم سالطنية - 14 .1997، 222الكوكبة،الرأمسالية يف العامل يف مرحلة مابعد االنربيالية،املستقبل العريب نالعدد :إمساعيل صربي- 15 Dominique carreau et patrick juillard : droit international economique; 4emeأنظر أكثر . 31،2000سنة ،359العوملة مؤيدوها ومعارضوها،جملة أخبار النفط والصناعة،العدد:مصطفي مهدي احلسني - 16
 edition LGDJ; delta paris ;1998 .31-30ص1،1996لعدد،ا33 جمللد ا، الصندوق النقد الدويلنالعوملة،فرص جديدة وحتديات صعبة،جملة التمويل والتنمية،تصدرع:ضيا القرشي - 17 .50- 49،ص1998العوملة واهلوية،مطبوعات أكادميية املغربية،ندوة، املغرب،أوت :ويإدريس العلوي العبدال- 18
 19 - jean jacques rey et eric robert : instetuts economique international 2eme edition burglomat, bruxelles 1997. voir :jean touxoz et zolnai haquani : organisation international en
 matiere du production de commerçe et de development , juris classeur de droit international, fascicule 131 volume 01 edition sa paris 1990 .ومابعدها61ص6،1998،سنة 58العوملة وأثرها على سيادة الدول، جملة معلومات الدولية،العدد: إحسان هندي - 20 .101املرجع السابق ص : حممد األطرش- 20 54- 47 ص 1999 املغرب – دار إفريقيا الشرق –العوملة أية عوملة : حيي حيياوي - 21 29املرجع السابق ص : مصطفى مهدي حسني - 22 وما بعدها 54املرجع السابق ص : فتح اهللا ولعلو 23 .112 ص1994 اجلزائر،1ة العامل وحتديث االستعمار احلديث،جملة العلوم االنسانية واالجتماعية العدد النظام الدويل اجلديد بني الطموح األمريكي لقياد: غضبان مربوك 24 .159.-52املرجع السابق ص : حيي البجاوي .25
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 ) (
 جامعة بومرداس–منور أوسرير
 من خالل عرضنا للتطور التارخيي للمناطق احلرة ومفهومها :ملخص وحتديد أهم أشكاهلا وأهداف إقامتها وذكر مقومات جناحها ميكن القول
 :أن احلرة ، وضرورة خلق االجتاه احلايل هو إقامة مناطق التصدير الصناعية
 مناخ من االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي جلذب االستثمارات الوطنية اهلاربة واألجنبية مبا حيقق العديد من املنافع لالقتصاد احمللي مع إجياد الرؤية الواضحة و املستقبلية لتكييف االقتصاد اجلزائري
 .مع املعطيات االقتصادية الراهنة املناطق احلرة ، بيان املدخالت واملخرجات العوامل : املفتاحالكلمات
 .املتحكمة ، منطقة بالرة
 تسعى معظم الدول العامل إىل جلب االستثمارات :متهيد وباعتبارها حمركا ديناميكيا القتصادياهتا ، فقيام املناطق احلرة يعد عامال من العوامل اليت تلجأ إليها الدول وخاصة النامية جلذب وتشجيع االستثمارات األجنبية والوطنية اهلاربة وذلك ملا تقدمه تلك املناطق من تسهيالت وامتيازات كاحلوافز الضريبية واجلمركية وعماله رخيصة نسبيا ميكن الشركات املستثمرة يف زيادة قدرهتا التنافسية ومن مث حتقيق عائد أكرب
 خمتلف دول املعمورة فزيادة أعداد املناطق احلرة يف )1(هلا إحدى الظواهر اليت سدة انتباه الباحثني والدارسني
 وبني االقتصاديني املتخصصني حول دوافع وأثار هذه املناطق .إمكانية التقدم االقتصادي للدولة املنشئة هلا
 )2(: تاريخ املناطق احلرة : أوال
 منذ زمن نشأت املناطق احلرة جللب جزء من حجم التجارة ولية وتارخييا ترجع فكرة املناطق احلرة إىل حنو ألفي عام الد
 مضت منذ عصر اإلمرباطورية الرومانية وكانت أول منطقة يف حبر اجيا حيث كانت DELOSحرة معروفة هي جزر
 تطبق فكرة إعادة الشحن والتخزين وإعادة التصدير للبضائع .العابرة حلدود اإلمرباطورية يف حوض البحر األبيض املتوسط واعتمدت الدول الواقعة
 على النشاط التجاري مستخدمة نظام املناطق احلرة يف العصور الوسطى ، ومع ظهور املستعمرات قامت الدول األوربية بإنشاء مناطق صغرية هلا يف املدن ذات املوانئ لتسهيل انتقال التجارة بينها وبني مستعمراهتا ومن أمثلة املناطق احلرة اليت
 . يف تلك الفترة أقيمت
 ومنطقة 1819ومنطقة سنغافورة ) 1704(منطقة جبل طارق وقد عملت هذه املناطق على ممارسة أنشطة 1842هونغ كونغ
 .إعادة التصدير ، متون الشحن وإقامة املخازن اخلاصة بذلك بدأت فكرة 20 وبداية القرن 19ومع النصف الثاين من القرن
 وبعد احلرب العاملية الثانية يف أوربا ،املوانئ احلرة تنمو بسرعة عندما أخذت التجارة الدولية يف النمو مرة أخرى خبطى سريعة يف املواقع االستراتيجية اهلامة على خطوط التجارة العاملية وكان االستخدام الغالب للمناطق احلرة يف هذا الوقت
 )3(يف شكل مراكز للتخزين وإعادة التصدير
 ناجحة للمناطق احلرة خالل هذه الفترة منطقة ومن األمثلة الكولون يف بنما ويف أواخر اخلمسينات وبداية الستينات بدأ
 جديد من أشكال املناطق احلرة التجارية ال ظهور شكل النشاط التجاري فحسب بل يعتمد على يعتمد عـلى
 الصناعات التصديرية أي أنه يتم لتخطيط االجتذاب جزء من مارات الدولية لالستثمار الصناعي يف البلد تدفقات االستث
 .املضيف
 بايرلندا عام SHANONوقد بدأت املنطقة احلرة يف شانون يف تغيري النمط السائد للمناطق احلرة التجارية يف العامل 1959
 من النشاط التجاري للنشاط الصناعي حيث ركزت على عدادا إنشاء املشروعات الصناعية واليت ميكن أن تستوعب أ
 كبرية من العمالة وتعمل على صادرات الدولة إىل العامل وخالل الستينات وبداية السبعينات بدأت عدة . اخلارجي
 دول يف تنفيذ فكرة إنشاء مناطق تصدير صناعية بغية قيام قطاع تصديري متقدم هبا ، ومن أمثلة املناطق احلرة اليت قامت
 ني ، ماسان الفليب BATAANباتان : يف هذه الفترة MASAN و اليابان ليباس BAYAN LEPAS ماليزيا ، كما
 قامت بعض الدول بإنشاء مناطق حرة لتخدم اهلدفني يف نفس الوقت لتكون مناطق حرة جتارية وصناعية مثل املناطق احلرة
 .املصرية فاملناطق احلرة تطورت عرب الزمن وتطورت طبيعة عملها
 متثل يف الوقت الراهن " للصادرات " فاملناطق احلرة للتصدير .النمط السائد للمناطق احلرة
 1900ويقدر عدد املناطق االقتصادية احلرة يف العامل حبوايل )4(حرة منطقة اقتصادية
 ويقع تطور فكرة التخصص يف إنشاء املناطق احلرة تطورا :)5(مهما من حيث

Page 38
                        

_____________________________________________________________________________________________________________________ 02/2003عدد / جملة الباحث
 41
 : نوعية النشاط والغرض -أقة تنمح فيها املشروعات التجارية فبعد أن كانت جمرد منط
 بعض االمتيازات بغرض تنشيط التجارة العابرة أصبحت مناطق متارس فيها عمليات خمتلفة من التخزين والتصنيع البسيط إىل التصنيع الثقيل فضال عن أنشطة اخلدمات وكذلك من اإلنشاء بغرض خدمة املصاحل األجنبية للدول االستعمارية
 من أدوات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف إىل كوهنا أداة .الدول النامية
 :املوقع -ب
 فبعد أن كانت تتخذ مواقعها بالقرب من أو داخل املوانئالبحرية أصبحت تتخذ مواقعها بالقرب من املوانئ اجلوية أو
 .داخل البالد لتعمري املناطق النائية وتنميتها على مساحات حمدودة فبعد أن كانت تقام :املساحة - ج
 أصبحت تقام على مساحات شاسعة بل أصبحت تشمل مدن وهكذا اختذت املناطق احلرة شكلها احلديث أو موانئ بأكملها
 فأصبحت مناطق " العقدين املاضيني " يف اآلونة األخري .تصدير صناعية
 :مفهوم املناطق احلرة وتعريفها : ثانيا
 ت والنظم املختلفة اليت تنظم املتأمل واملتمعن يف التشريعاأسلوب العمل باملناطق احلرة يف العامل جند أهنا مل تضع تعريفا حمددا للمنطقة احلرة و إمنا وضعت حتديدا حلدود املنطقة أو إلجراءات والتنظيمات اجلمركية اليت خيضع هلا نظام العمل بداخل املنطقة أو تعيني جملاالت النشاط الذي من املمكن
 ته داخل حدود تلك املناطق وكما تعددت التعاريف ممارس" السياسية واالجتماعية واالقتصادية " باختالف األهداف
 بكل دولة فتطورت املناطق بتطور طبيعة األنشطة اجلارية فيها فهي شكل من أشكال االستثمار الوطين واألجنيب وتعترب
 من جهة مجركيا امتدادا للخارج إال أهنا ختضع للسيادة الوطنية .النظر السياسية
 جزء " ويعرف البعض املنطقة احلرة يف تعريف مبسط بأهنا أراضي الدولة تسمح فيها بعمليات جتارية وصناعية وحالية مع دول العامل متحررة من قيود اجلمارك واالسترياد والتصدير
 )6(" والنقد ومن هنا كان تسميتها منطقة حرة احلراسة حيث ختزن هبا البضائع املساحة املقفلة حتت " وهي
 سواء كانت تلك املساحة يف ميناء حبري أو جوي أو كان داخلي أو على الساحل حيث ترد إليها البضائع ذات األصل األجنيب بقصد إعادة التصدير أو العرض أو إدخال بعض
 )7("عمليات إضافية عليها
 فاملنطقة احلرة هي جمال جغرايف حدوده واضحة ومداخلها مراقبة مجركيا وتتمتع السلع القادمة إليها من اخلارج باحلرية دون اخلضوع للحقوق اجلمركية أو الضريبية ما عدا املمنوعة قانونيا وتقام بغرض حتقيق أهداف معينة للدول املضيفة يف إطار احلطة العامة واألولويات اليت تسعى الدول لتحقيقها
 ذي يبني أنواع العالقات وتدعيمها ملا أوردناه نورد الشكل ال اليت تنشأ نتيجة لقيام املنطقة احلرة
 يضم العالقات اليت تتم داخل املنطقة : النوع األول .واألحكام اليت تطبق هبا
 يضم العالقات اليت تتم بني املنطقة احلرة والعامل :النوع الثاين اخلارجي متمثلة خصوصا يف الصادرات والواردات
 .راءات واألحكام املطبقة على حركة البضائعاإلج و فهو خاص بالعالقة بني اقتصاد الدولة املضيفة :النوع الثالث
 واملنطقة احلرة كصادرات السلع احمللية للمنطقة احلرة واإلجراءات والقواعد املطبقة على السلع الوطنية املصدرة
 أنواع هذه أدناه بني الشكل البياين يللمنطقة احلرة و .العالقات
 :أنواع املناطق احلرة : ثالثا عرف العامل على مر العصور عدة أنواع خمتلفة من املناطق احلرة وتعددت مسميات طبقا لألهداف اليت يرجى حتقيقها
 :(*)من إنشائها وتتمثل هذه املسميات يف األيت .املناطق احلرة باملوانئ البحرية-1 .املناطق احلرة باملوانئ اجلوية-2 .مناطق التجارة احلرة -3 "مناطق املؤسسات " مناطق االستثمار -4 .املناطق املصرفية احلرة-5 .املناطق الصناعية العلمية -6 .املناطق التصدير الصناعية احلرة-7 -اإليداع اجلمركي–مناطق التخزين -8 .مناطق التجارة العابرة-9
 .مناطق احلرة العامة-10 .مناطق احلرة اخلاصة-11 .املدن احلرة-12 .النقط احلرة-13 .مناطق التجارة اخلارجية-14 .املناطق احلرة للتأمينات-15 :من حيث املوقع واملساحة -أ
 : أنواع رئيسية وهي 3وهنا جند
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 وتكون مقصورة على مشروع : املناطق احلرة اخلاصة -1 .واد ألغراض التخزين صناعية أو ألي عمليات أخرى
 :وتضم ما يلي : احلرة العامة املناطق -2 املناطق احلرة اليت تنشأ داخل الدوائر اجلمركية :1- 2
 يف املوانئ البحرية واجلوية واملنافذ الربية .املناطق احلرة ذات املوانئ اخلاصة هبا :2-2 .املناطق احلرة اليت تقام داخل الوطن:3- 2
 . مدينة بأكملها املناطق احلرة اليت تشمل-3 : و منيز ها :من حيث طبيعة النشاط -ب
 .املناطق احلرة الصناعية-1 .املناطق احلرة التجارية -2 )الصناعية والتجارية (املناطق املشتركة -3
 هناك مناطق مشاهبة للمناطق احلرة تشترك معها يف :مالحظة تنابعض اخلصائص مثل األسواق احلرة الشركات اجل
 نظام اإليداع ، نظام (النظم اجلمركية اخلاصة …اجلبائيةالسماح املؤقت، النظام التصنيع يف الدائرة اجلمركية
 INBOND… املالحظ أن معظم املناطق احلرة تنشأ يف البلدان النامية، و هناك بعض املناطق مقامة يف الدول املتقدمة كربيطانيا حيث
 عندما 1977 أول ظهور هلا سنة املناطق احلرة املشتركة عرفت منطقة يف املناطق الراكدة 13أقامت احلكومة الربيطانية
 مناطق )9(اقتصاديا كما عرفت الواليات املتحدة األمريكية التجارة اخلارجية و تعرف على أهنا مناطق حمددة مغلقة مصورة تعترب خارج نطاق الدوائر اجلمركية و توجد هبا أكثر
 ن هذا النوع باخلصوص على املوانئ يرجع منطقة م50من و لعل الدور الذي لعبته 1943إنشاء هذه املناطق إىل سنة
 املناطق احلرة يتضح يف موقف كل من مصنع فلوكس واجن قراره يف إنشاء …… لتجميع السيارات الذي اختذ مصنع
 منطقة حرة خاصة بتصنيع الدراجات يف والية أوهايو ، رة مبثابة خمرج لتدفق و جذب االستثمارات فكانت املناطق احل
 و ذلك بشرط أن يقوم كال املصنعني بتسديد الرسوم اجلمركية على منتجاهتما النهائية يف حالة إجياد فرص عمل
 .للعاطلني بالواليات املتحدة األمريكية 1980ومبوجب قانون إنشاء مناطق االستثمار الصادر سنة
 ) 84-81( يف فترة )10(يكية أنشأت الواليات املتحدة األمرأكثر من مائيت منطقة حرة قدم القانون حوافز و ضمانات خمتلفة لالستثمارات اليت تقام باملناطق اليت ينتشر هبا مؤشرات التخلف و الركود و الفقر ويسيطر على هذه املناطق مزيج من
 .األنشطة التجارية و الصناعية
 )11(:ة أهداف إنشاء املناطق احلر: رابعا هتدف الدول املضيفة من إنشاء املناطق احلرة يف أراضيها إىل
 :حتقيق واحد أو أكثر من اهلداف التالية إنشاء املشروعات اإلنتاجية الصناعية اليت تكون اهلدف -1
 .األساسي من إقامتها هو التصدير .زيادة حصيلة الدولة من العمالت األجنبية -2اجية اليت تعمل على سد احتياجات قيام املشروعات اإلنت-3
 االستهالك احمللي بدال من الواردات لكل من السلع .االستهالكية و اإلنتاجية
 استقطاب و جذب رؤوس األموال األجنبية و اليت جتلب -4 .معها التقنيات احلديثة يف اإلنتاج و اإلدارة
 .املسامهة يف تنشيط حركة التجارة الداخلية و اخلارجية -5 .حلد من مشكلة الضغط السكاين عن بعض املدن الكبرية ا-6تعمري و تنمية بعض اجلهات و األقاليم أو زيادة النمو -7
 احلضري لبعض اجلهات املتخلفة نسبيا من أجل إجياد نوع من التوازن االجتماعي و االقتصادي بينها و بني األقاليم
 .األخرى ع مستوى إجياد و خلق فرص عمالة جديدة ، و رف-8
 املهارات الفنية و اإلدارية مبا تستحدثه مشروعات املناطق احلرة من معرفة فنية حديثة و تكنولوجيا متطورة و احلد من
 .مشكلة البطالة جذب مشروعات التكامل اخللفي وإجياد الترابطات -9
 .األمامية مع قطاعي االقتصاد احمللي دة التكوين زيادة الدخل الوطين وإعادة توزيعه وزيا-10
 .الرأمسايل الصايف وسد الفجوة بني االدخار و االستثمار إجياد صناعة منتجة تكون منوذج للصناعة احمللية اليت -11
 .حتاول االلتحاق بالسوق اخلارجيةإجياد معارف جديدة تنصهر يف مهارة املؤسسات الوطنية -12
 ذا من أي أساليب التسيري و التقنيات املالية و التسويق، كل ه …أجل حتسني الكيان االقتصادي
 وبصفة عامة هتدف الدولة من إقامة املناطق احلرة إىل التنمية االقتصادية و يعتمد حتقيق هذه األهداف على قدرة املناطق على جلب املؤسسات إليها على نوعية املؤسسات املستقطبة و طبيعة النشطة اليت متارسها و هذا بدوره يتوقف على
 **نات و التسهيالت و احلوافز اليت تقدمها املناطق الضما
 :العوامل املتحكمة يف جناح املناطق احلرة : خامسا إن جناح املناطق احلرة يف جلب وتشجيع االستثمارات األجنبية وحتقيق األهداف املرجوة منها ونتائج إجيابية على اقتصاديات
 :الدول النامية يرتبط بعدة عوامل أساسية أمهها منها : القيام بدراسات األولوية قبل إنشاء املناطق احلرة -1

Page 40
                        

_____________________________________________________________________________________________________________________ 02/2003عدد / جملة الباحث
 43
 .معرفة فرص إقامة املناطق يف الواليات املختلفة - أ .دراسة املوارد االقتصادية- ب دراسة األسواق العاملية ملعرفة أهم فرص االستثمار- ج
 .اليت ميكن الترويج هلاوالتخطيط اجليد هلا من اختيار مواقع املناطق احلرة -2
 :حيث .خدمات االتصاالت- أ .طرق ووسائل املواصالت-ب .إجياد البنية القاعدية-ج .املقامة مالءمة املوقع بيئيا وتضاريسيا مع نوعية األنشطة-د
 حتديد احلجم املناسب للمنطقة احلرة مع مراعاة -هـ .التوسعات املستقبلية
 :مالئمة مناخ االستثمار االستقرار السياسي واالقتصادي و-3إن أبرز املشاكل املعيقة جللب االستثمارات يف أي دولة هي وجود املنازعات واالضطرابات الداخلية وإضرابات العمال والتغيري السريع للحكومات واحلروب والتغيري الدائم للسياسات االقتصادية اليت هلا صلة بنشاط االستثمار حيث
 بية على نشاط االقتصادي العام يؤدي كل هذا إىل آثار سلللدولة وعدم جذب االستثمارات األجنبية وهروب رأس
 .املال .توفر اليد العاملة واخنفاض كلفتها-4ارتباط أهداف املشاريع املرخص هلا باألهداف العامة -5
 .للدولة هتيئه الظروف لقيام : الكفاءة اإلدارية لقيادة املنطقة احلرة -6
 اإلجراءات وتوفري اخلدمات الالزمة املشروعات وتبسيط .وتسهيل تعامل املشروعات مع اجلهات املختلفة
 : وميكن تقسيمها إىل قسمني : املزايا واحلوافز املمنوحة -7 احلوافز املادية -أ احلوافز املادية ومنها احلوافز اجلمركية -ب احلوافز الضريبية -2ل بالنقد احلوافز األخرى كعدم فرض قيود على التعام-3
 .األجنيب أو التحوالت املالية واألرباح
 :اإلطار القانوين إلنشاء املناطق احلرة :سادسا جاءت فكرة إقامة املناطق احلرة يف اجلزائر اليت تبلورت فعليا
 الذي 1993/10/05 املؤرخ يف 12/93يف قانون االستثمار رقم احلرة خصص فصل الثاين بأكمله من الباب الثالث للمناطق
 1994/10/17 بتاريخ 320/94وصدر املرسوم التنفيذي رقم املتعلق باملناطق احلرة لضبط الشروط العامة إلقامة وتسيري املناطق احلرة حيث أجاز التشريع إنشاء املناطق على التراب
 والتصدير والتخزين الوطين تتم فيها خمتلف العمليات االسترياد
 األنشطة التجارية واخلدماتية والتحويل وإعادة التصدير أي والصناعية وفق إجراءات مبسطة وحبمالت األجنبية القوية القابلة للتحويل مسعرة من البنك اجلزائر بشرط أن تكون أنشطة الشركات موجهة للتصدير مع السماح بتسويق جزء من السلع واخلدمات داخل الوطن وفق القوانني إىل حتكم
 .وتنظم التجارة اخلارجيةبعد الدراسة املعدة من طرف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وهذا بطلب وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتاعها حيث أخذت هذه الدراسة عدة عوامل ومعايري الختيار أحسن موقع الحتضان املنطقة احلرة األوىل وعلى ضوء هذه املعايري مت
 د منطقة بالرة بوالية والية ووقع االختيار واعتما 16اختيار .جيجل كمنطقة تصدير صناعية حرة
 :ذلك أدناه يوضح واجلدول املطار ، (اهلياكل القاعدية للنقل و املرافق املتعلقة هبا : املعيار أ
 )…امليناء، الطرق الربية ، السكك احلديدية الغاز ،الوقود ( نوعية و إمكانيات اخلدمات العامة : املعيار ب ).…اء ، املاء، املواصالت ، الكهرب
 .توفري اليد العاملة املؤهلة و املهارات احمللية : املعيار ج املؤسسات ( اخلدمات املتعلقة بالقطاع الثالث : املعيار د
 البنكية و التأمني ، قطاع الصحة و السياحة، املؤسسات )…اإلدارية
 106/67ومت رمسيا إنشائها مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم
 املتضمن قيام املنطقة احلرة لبالده 1997/04/05املؤرخ يف .بوالية جيجل
 : منطقة بالرة املوقع واملؤهالت : سابعا
 تقع منطقة بالرة يف دائرة امليلية على الساحل حيث تبعد على كم شرقا وتتوفر املنطقة على هياكل 50 ـمدينة جيجل ب
 إستراتيجيا باإلضافة قاعدية هامة هذا ما جعلها تأخذ موقعا :إىل قرهبا من
 .وسكيكدة الرابطني بني جيجل43و27الطريقني الوطنيني - .خط أنابيب الغاز الذي يصل بني والييت جيجل وسكيكدة -
 كم عن ميناء 45 كم و 50تبعد عن مطار فرحات عباس ب . كم45جنجن إضافة إىل هذا تبعد عن املركز الكهربائي ب
 هكتار مهيأة 512 منها 523 على مساحة قدرها تتربع املنطقةأعدت خصيصا إلقامة مركب احلديد وحماطة املنطقة جبدار
 . متر13000 متر وطوله 205علوه ويف إطار األشغال اليت تتكفل هبا الدولة من أجل التهيئة الكاملة للمنطقة واليت نص عليها املرسوم التشريعي رقم
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 يف مادته الرابعة اليت جاء فيها 1994/10/17 املؤرخ يف 320/24 :ما يلي
 ربط املنطقة خبطوط لطرق الرئيسية اليت تربط الناحية - .بالتراب الوطين
 إيصال املنطقة مبختلف شبكات التزويد بالكهرباء الغاز املاء - …الشروب اهلاتف التلكس
 إيصال املنطقة بشبكات لصرف مياه األمطار وتطهري املياه -بقا هلذا املرسوم مت أيضا هتيئة املنطقة احلرة عن املستعملة وط
 طريق إجناز عمارات للخدمات العمومية واليت تتمثل يف .اجلمارك األمن الوطين الصحة احلماية املدنية
 مت ربط املنطقة مبيناء جنجن وكذا باملدينة خبط أنابيب-كم ومت حفر بئر كبري 7لتجميع املياه الصاحلة للشرب طوله
 .ثانية / لتر50قدرها بطاقة ربط املنطقة احلرة باملدينة عن طريق خط السكك احلديدية -
 كم وكذا ربط املنطقة بشبكة هاتفية اليت حتتوي على 6طوله خط هاتفي عن طريق املركز اهلاتفي موصول بدوره 200
 .بالشبكة الوطنية والدولية
 ر فإن ونظرا لطبيعة املنطقة احلرة الصناعية املوجهة للتصدياملشاريع املقامة داخل املنطقة ستتجه حنو الصناعات التصديرية لذا كان واجبا على الوالية ومؤسساهتا احمللية توفري املواد األولية والنصف املصنعة ومواد الطبيعية باعتبارها ضرورية لقيام النشاط الصناعي وسري عملية اإلنتاج للمؤسسات
 بني هذه املوارد املتوفرة يف الصناعية يف املنطقة احلرة ومن : الوالية نذكر منها
 .صناعة النسيج واجللود -1صناعة امليكانيكية والزجاج واإللكترونية واملواد -2
 .الصيدالنية .صناعة مواد البناء واستغالل املوارد املنجمية-3 .صناعة التحويلية وتعليب املنتجات البحرية والفالحية-4 .للمواد الغابية النشاطات التحويلية -5
 : )التسيري ، األسباب ، اآلثار ( املنطقة احلرة : ثامنا
 :تسيري املنطقة احلرة " مينح امتياز استغالل املنطقة وتسيري ما من طرف شخص
 قد يكون شخصا معنويا عموميا أو خاصا يتم " املستغل اختياره عن طريق مزايدة وطنية دولية مفتوحة أو حمدودة تقوم
 ا وكالة ترقية االستثمارات ومتابعتها ودعمها تتضمن دفتر هبشروط يعدد خصوصا حقوق املستغل ومهامه وواجباته
 .واإلتاوة اليت جيب أن يدفعها إلدارة األمالك العمومية
 :أسباب إقامة املناطق احلرة يف اجلزائر :هناك عدة دوافع ميكن أن جنملها يف النقاط التالية
 .والبطالةدافع التضخم )أ دافع ترقية الصادرات وتوفري العملة األجنبية) ب
 دافع نقل التكنولوجيا وجذب ) ج .واألجنبية الوطنية االستثمارات
 : اهليئات اليت تشرف على املناطق احلرة
 وكالة ترقية االستثمارات ومتابعتها ودعمها حيث جند – 1خمتلف مكاتب ممثلي اهليئات الشباك الواحد املتكون من
 بنك , الضرائب Apsiواملؤسسات املعنية باالستثمار وكالة إدارة , اجلمارك , اجلزائر املركز الوطين للسجل التجاري
 البيئة الشغل وعن طريقه متنح , األمالك العمومية والبلدية .املزايا للمستثمرين
 املنطقة ترجع خلفية: اللجنة الوطنية للمناطق احلرة – 2 من 24 وزارات حمددة يف املادة 10للدولة وتضم اللجنة ممثلي
 . عضوا 21 ويف اجملموع عدد أعضائها 94-320نص املرسوم
 " :بالرة "اآلثار املتوقعة يف إنشاء املنطقة احلرة
 :اآلثار اإلجيابية : أوال مكن أن نلخص االنعكاسات الناجتة عن مشروع املنطقة ي
 : يف النقاط التاليةاحلرة بالرةميكن أن حتدث مناصب عمل مباشرة عن : العمالة – 1
 طريق الشركات واملؤسسات املستثمرة داخل املنطقة وغري مباشر وذلك بفعل الروابط اخللفية مع االقتصاد الوطين ومت
 . منصب عمل 28000تقدير مناصب شغل املباشر ب دره األجور املدفوعة زيادة العائد من النقد األجنيب ومص– 2
 إىل العمال إذ يستفيد العمال اجلزائريني من نسبة ال تقـل عن . من أجورهم بالعملة األجنبية % 10 قيمة اإلجيار املباين واألراضي والكهرباء والغاز -
 .واالتصاالت استرياد املواد األولية والتجهيزات وكل ما حتتاج -
 ـواحملددة مسبقا باملشاريع من األسواق الوطنية 20.%
 . إدماج إنتاج املؤسسات الوطنية بإنتاج مؤسسات ملنطقة– 3 . تطوير وتنمية اخلدمات – 4 املسامهة يف حتسني وتطوير التكوين باملراكز التكوين – 5
 .املهين واملراكز العلمية تنمية املناطق احملاطة باملنطقة وحتسني مردودية الطاقات – 6
 .احمللية
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 يادة حصيلة الصادرات خارج نطاق احملروقات ز– 7 :اآلثار السلبية : ثانيا
 ينجم عن إنشاء أي منطقة حرة يف العامل بعض السلبيات : والنعكاسات وخاصة يف بداية عملها وميكن إجنازها يف
 الربح الضائع للخزينة العمومية من املداخيل اجلبائية – 1رائب والرسوم واالقتطاعات إعفاء االستثمارات من مجيع الض(
 ).فان الصبغة اجلمركية و اجلبائية والعوائد رأس املال املوزعة عدم استقرار املؤسسات األجنبية املستثمرة بسبب املزايا – 2
 .واحلوافز املتوفرة يف بلدان أحسن ويف ظل منافسة قوية اختالف األجور واالمتيازات بني العمال ومن نفس – 3
 هارات يؤدي اىل عدم استقرار العمال وكذا الكفاءات واملاالستغالل املنتشر داخل املناطق احلرة بسبب غياب قوانني
 .العمل والنقابات يؤدي اىل انعكاسات سلبية على العمالة من 13 التأثري على البيئة واحمليط حيث نصت املادة – 4
 املتعلق باملناطق احلرة على أن 320/94املرسوم التنفيذي رقم توضع كميات احلطام والنفايات وال سيما النسيجية واجللدية و اللدائنية و الزجاجية واآلتية من مواد البناء حيز االستهالك
 وهذا ينجم عنه تلوث ويصبح بالتراب اجلمركي الوطين .التراب الوطين سلة للنفايات الناجتة عن مشاريع املنطقة احلرة
 داء املنطقة احلرة يف جذب العوامل املفسرة يف عدم انطالق أ
 :االستثماريبدو أن هناك العديد من العوامل اليت تقف وراء التعثر رغم أهنا لديها املزايا والضمانات التنافسية باملقارنة بباقي املناطق
 : احلرة يف العامل وأهم هذه العوامل يبدو أن اإلعفاءات الضريبية واملزايا والضمانات األخرى – 1
 تكفي جللب االستثمار بل هناك جوانب أخرى وحدها الأو تتعلق مبناخ االستثمار مبكوناته املختلفة سواء البيئية
 السياسية أو املؤسسية أو املتعلقة بالسياسات االقتصادية اليت اخـروض حتســني منـــها واملفــب دراستـجي
 .االستثمار يف جمموعة وليس من اجلانب التشريعي فقطل الدوافع واملهددات الرئيسية لالستثمار غياب حتلي -
 األجنيب بالدرجة املطلوبة فيجب التعرف على .االستراتيجية الفعالة اليت جتعل املناطق احلرة جاذبة
 عدم إجياد آلية للتحالف االستراتيجي مع الشركات -املتعددة اجلنسيات العمالقة ذات االستثمارات
 تقبال الضخمة وكذلك عدم هتيئة املنطقة الس .الكيانات االقتصادية الكبرية
 عدم الترويج الكايف لالستثمار باملنطقة احلرة وطنيا -ودوليا وكذا عدم االستفادة بالدرجة املقنعة عن
 جتارب املناطق احلرة الرائدة يف العامل مثل منطقة .…هونج كونج " ديب " احلرة جببل علي
 :اخلالصة
 : من خالل العرض السابق خلصنا إىل
 عدم وجود تعريف حمدد للمناطق احلرة وإمنا هناك قواعد - .متعارف عليها عامليا ملا ميكن أن يسمى باملنطقة احلرة
 .عامليا ملا ميكن أن يسمى باملنطقة احلرةهناك صور وأشكال للمناطق احلرة إال أن االجتاه احلايل هو -
 لنامية إقامة مناطق التصدير الصناعية احلرة وخاصة يف الدول ا .مع بروز مؤشرات لربوز مناطق حرة متخصصة يف اخلدمات
 يتوقف جناح املنطقة احلرة يف جذب االستثمارات األجنبية - وحتقيق
 أهدافها األخرى على توافر العوامل احلاكمة يف جناحها ابتداء من دراسة مالئمة الفكرة لظروف الدولة والتحضري هلا ، مع
 تزويد املناطق احلرة بالنية عمل دراسة جدوى اقتصادية و .األساسية وتطبيق نظام متكامل من احلوافز
 توفري وإجياد جهاز إداري مرن تعطى له الصالحيات الكاملة - .يف تسيري املناطق احلرة
 إن املنطقة بالرة تساهم يف حتقيق أهداف التنمية االجتماعية -واالقتصادية عند إدراجها يف أولويات برنامج اإلنعاش
 .القتصادي ا
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 النتائج النهائية لترتيب الواليات املقترحة الحتضان املنطقة احلرة : )1(جدول رقم
 عدد النقاط املعايري االقتصادية اجملموع دملعيارا جاملعيار باملعيار أ املعيار الواليات
 املعايري املرتبطة بالتهيئة العمرانية
 جمموع النقاط
 الترتيب
 01 15842 2500 13342 1984 558 1800 9000 جباية 02 15157 4000 11157 1226 281 1750 7900 جيجل 03 13772 2500 11272 2252 970 1700 6350 عنابة
 04 13226 2500 10726 1117 659 1700 6450 تلمسان 05 13124 13124 4110 1164 1300 6550 وهران 06 10541 2500 8041 1237 304 1550 4950 مستغامن 07 7835 7835 1488 497 1200 4050 سكيكدة 08 7105 1000 6105 1175 530 1300 3180 الشلف 09 6724 1500 6724 1033 391 1650 3650 تبسة
 10 6453 1000 5453 818 85 1200 3350 متنراست 11 5891 1000 4891 248 93 1200 3350 إليزي
 12 9725 1500 3225 885 240 1700 400 ألغواطا 13 4377 1500 8277 609 118 1550 600 سوق أهراس
 14 3739 3739 918 371 1550 800 البويرة 15 2536 2536 631 255 1350 300 الطارف
 .51،ص1996ماي –انية دراسة تقدمي الواليات املؤهلة الحتضان املنطقة احلرة الوكالة الوطنية للتهيئة العمر: املصدر
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 )1(الشكل بيان المدخالت والمخرجات للمناطق الحرة
 مدخالت حملية من .الدول املضيفة
 مدخالت من مناطق ةبالدول أخرى
 املستضيفة
 خمرجات إىل الدولة منتجات–املضيفة
 منافسة مباشرة وغري مباشرة
 خمرجات إىل رىمناطق حرة أخ بالدولة
 املضيفة
 خمرجات للدول منتجات-األجنبية
 أرباح حمولة للخارج
 مدخالت أجنبية
 ورادة من املخازن
 املنطقة احلرة خدمات-جتارية-صناعية
 العالقات داخل املنطقة
 عالقات مع األجهزة املعنية بالدول املضيفة
 تطيق أحكـام القانون املنظم- لعمل املنطقة احلرة
 ق أحكام التشريع اخلاصتطبي- املضيفة يف كل مـا مل يرد ةبالدول
 بشأنه نص خاص يف قانون .املنطقة احلرة
 مأخوذا عن مصطفة حممد حممد املهدي من أثر املناطق احلرة على التنمية االقتصادية يف املناطق النامية:املصدر .26 ص 1981رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التجارة ، جامعة طنطا
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 :املراجع واإلحاالت املعتمدة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العريب جملة التعاون ، ) جتربة املنطقة احلرة جببل علي (عوامل جناح املناطق الصناعية احلرة :حممد صاحل كمشكي -1
 .15 ص 1996 سبتمرب 43العدد عن املناطق احلرة مع جتارب كل من كوريا اجلنوبية ، هونغ كونغ ، سنغافورة ، مصر رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية دراسة نظرية :منور أوسرير -2
 .2 - 4 ص ص 1995جامعة اجلزائر نوفمرب 1 p1976 HAND BOOK ON FREEZONES unido jully : THOMAS KELLEHAR-3
 .2 ص 1999دية الحرة عدن ، الغرفة التجارية الصناعية مارس الموانئ والمناطق االقتصا: سعيد أحمد منصر-4 .1992دور مناطق التصدير الصناعية احلرة يف تنمية االستثمارات الصناعية أطروحة دكتوراه كلية التجارة جامعة االسكندرية : مشلولة هتاين -5 .17ص 1976اعة الشركة املصرية لفن الطب: املناطق احلرة ، القاهرة : عبد الرمحن فريد -6 .1، ص 1988ندوة املناطق احلرة ودورها يف تشجيع االستثمار ديب سبتمرب : احتاد الغرف العربية اخلليجية و آخرون-7 .26 ، ص 1981أثر املناطق احلرة على التنمية االقتصادية يف البلدان النامية رسالة ماجستري كلية التجارة جامعة طنطا : مصطفى حممد املهدي-8
 .ميكن العودة إىل هذه النقاط باألرقام والتحليل يف األعداد القادمة إن شاء اهللا ( * *) و (*) دراسة تقوميية ألثر املدنية احلرة على العملية التعليمية مبدينة بورسعيد أطروحة دكتوراة غري منشورة ، كلية التجارة جامعة : فاتن ابراهيم أمحد مزروع -9
 .7 ص ،1990قناة السويس 10-CAMPOS .RF BANILLAF : « BOOTSTRAPS AND ENTRE PRISE ZONES THE UNOERSIDE OF LATE CAPITALISM IN PURTORICE AND THE UNITED STATES » REVIEW .VOL 5 : n ( SPRING
 .1982 ) PP578-585 .134 – 126املرجع السابق ص ص : منور أوسرير -11
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 دراسة تطبيقية ببنك الربكة اجلزائرية
 جامعة سطيف –صاحل صاحلي
 جامعة ورقلة–نوال بن عمارة
 إثر التحوالت الكربى اليت شهدهتا الصناعة :ملخص ظهرت منذ منتصف السبعينيات مصارف املشاركة ،املصرفية
 لى استبدال نظام الفائدة الدائن واملدين بنظام اليت تعمل ع .املشاركة
 و أصبحت هذه املصارف حمل اهتمام الكثري من الدارسني و الباحثني من خالل التقنيات و األدوات املستعملة على
 و سوف نتطرق إىل هذا ،مستوى اجلوانب احملاسبية املطبقة : املوضوع من خالل احملاور التالية
 . مصارف املشاركة و صيغها التمويلية - . احملاسبة يف مصارف املشاركة- . دراسة تطبيقية ببنك الربكة اجلزائري-
 مشاركة ، مضاربة،مصارف املشاركة: الكلمات املفتاح . إستصناع، مساقاة، مزارعة، مراحبة،سلم
 : للدراسة و أهدافها اإلطار العام: أوال :إشكالية البحث -1
 يعتمد النشاط املصريف عموما على تعبئة املوارد االدخارية من جهة و تقدمي التمويل للمؤسسات االقتصادية ذات العجز
 فنظام الوساطة املالية التقليدي الذي يعمل ،من جهة أخرىا على تقريب األعوان االقتصاديني ذوي العجز يعتمد أساس
 على سعر الفائدة الدائن و املدين حيث أن الفارق بينهما ميثل حصة معتربة من العوائد املصرفية وعادة ما تعاجل الفائدة
 إال أن نظام ،املدفوعة من فبل املقترضني كإيرادات للمصرفاملشاركة الذي تعتمد عليه مصارف املشاركة ميثل منوذجا
 نظام املكافأة لصاحب املال جديدا للعالقة بني الدائن واملدين،فخيتلف عن مثيله يف النظام التقليدي حيث مت استبدال سعر الفائدة بصيغ متويلية تقوم على أساس مبدأ املشاركة املعرب عنه
 يف الفقه اإلسالمي أي أن الدائن ال يستحق املكافأة إال ،"الغنم بالغرم" مببدأ
 ،ملية االستثماريةبقدر ما حتصل عليه املدين من ربح خالل العمما أدى بنا إىل حبث هذا املوضوع من خالل إبراز املعاجلات احملاسبية اليت تستوعب تطبيقات الصيغ التمويلية املختلفة يف
 .مصارف املشاركة : وهذا يتطلب اإلجابة على التساؤالت التالية
 ما هي الصيغ التمويلية اجلديدة اليت تقوم على آلية • آللية الفوائد املسبقة ؟ املشاركة كبديل
 كيف تتم املعاجلة احملاسبية لصيغ التمويل باملشاركة ؟ • ما هي جوانب االختالف بني املصارف التقليدية •
 ومصارف املشاركة يف اجلوانب احملاسبية ؟ : أمهية الدراسة -2
 :تكمن أمهية املوضوع فيما يلي م املواضيع ذلك أن معظ،حداثة املوضوع املدروس •
 املطروحة يف هذا اجملال تطرقت إىل اجلوانب الفقهية و و هذا ما أدى إىل قلة الدراسات يف ،القانونية و املالية
 .اجلانب احملاسيب و التقين تناول مصارف املشاركة كتجربة ميدانية و العمل على •
 .إبراز مدى مسامهتها يف التنمية االقتصادية و االجتماعيةجمل صيغ التمويل باملشاركة اليت تستخدمها التعريف مب •
 .كبدائل للطريقة التقليدية يف التمويل وفقه التجربة من ، هذه الدراسة جتمع بني فقه النظرية •
 خالل تسليط الضوء على جتربة مصارف املشاركة .باجلزائر
 : فرضيات الدراسة - 3 : ملعاجلة هذا املوضوع افترضنا ما يلي
 مصارف املشاركة خيتلف شكال متويل املشروعات يف • .ومضمونا عن أساليب التمويل يف املصارف التقليدية
 ختتلف املعاجلة احملاسبية لصيغ التمويل يف إطار نظام •املشاركة باختالف األنظمة احملاسبية للبلدان اليت تعمل
 .فيها صيغ التمويل يف مصارف املشاركة هلا معاجلة حماسبية •
 .خاصة : اسة أهداف الدر- 4
 :هتدف هذه الدراسة إىل إظهار خصوصيات كل صيغة من حيث أمهيتها •
 .وأسلوب تطبيقها حماولة إبراز أسلوب املعاجلة احملاسبية لصيغ التمويل •
 .مبصارف املشاركة
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 دراسة النواحي التطبيقية لصيغ التمويل يف احلياة العملية • .من خالل الدراسة امليدانية ببنك الربكة اجلزائري
 : إطار الدراسة -5و يندرج موضوعنا يف إطار دراسة أسلوب املعاجلة احملاسبية
 حيث أبدينا اهتماما ،لصيغ التمويل مبصارف املشاركة -:بالتجربة اجلزائرية ألن
 مصارف املشاركة أصبحت جزءا من النظام املصريف • .اجلزائري
 . تثمني التجربة التطبيقية لبنك الربكة اجلزائري • : اإلطار النظري للدراسة : نيا ثا : مصارف املشاركة و صيغها التمويلية -1 : ماهية مصارف املشاركة - 1-1
 هناك عدة تعاريف ملصارف املشاركة نورد فيما يلي تعريفني :منها على سبيل املثال
 هي مؤسسة نقدية مالية تعمل على : " مصارف املشاركة هي اد اجملتمع و توظيفها توظيفا فعاال جذب املوارد النقدية من أفر
 يكفل تعظيمها و منوها يف إطار قواعد الشريعة اإلسالمية و 1" يعمل على تنمية إقتصادياهتا
 املؤسسة املالية تقوم جبميع األعمال " وتعرف كذلك على أهنا و التجارية و إنشاء مشروعات التصنيع ،املصرفية و املالية 2" املسامهة فيها يف الداخل و اخلارج و ،والتنمية االقتصادية
 من هذين التعريفيني ميكن القول أن مصارف املشاركة عبارة عن مؤسسات اقتصادية و اجتماعية و تنموية تقومن بدور الوساطة املالية مستبعدة يف معامالهتا أسلوب الفائدة الدائن و
 ن وتستبدله بنظام املشاركة يف األرباح و اخلسائر م،املدين .خالل تطبيق صيغ متويلية تقوم على مبدأ املشاركة
 : أهداف مصارف املشاركة - 1-2 : اهلدف التنموي -1-2-1
 مصارف املشاركة تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية حيث تتماشى معامالهتا املصرفية مع الضوابط ،واالجتماعيةج عن و إجياد البديل لكافة املعامالت لرفع احلر،الشرعية
 : من خالل النواحي التالية ،املتعاملني معهاإلغاء الفائدة و ختفيض تكاليف املشاريع و هذا يؤدي •
 إىل تشجيع االستثمار بالنسبة لفئة احلرفيني و بالتايل خلق فرص جديدة و منه تتسع قاعدة •
 فيزداد الدخل الوطين ،العاملني و القضاء على البطالةتشجيع االستثمار وذلك تنمية الوعي االدخاري و •
 بإجياد فرص وصيغ عديدة لالستثمار تتناسب مع قدرة و 3.مطالب األفراد و املؤسسات املختلفة
 ،العمل من أجل احملافظة على األموال داخل الوطن •وبذلك يزداد االعتماد على املوارد واإلمكانيات الذاتية
 .4األساسية و االستراتيجية : ري اهلدف االستثما-2- 1-2
 تعمل مصارف املشاركة على تشجيع عمليات االستثمار من و توظيفها يف اجملاالت ،خالل استقطاب رؤوس األموال
 و حتقيق التقدم ،االقتصادية وفقا لصيغ التمويل باملشاركةو العمل على توفري اخلدمات و االستشارات ،االقتصادي
 .هااالقتصادية و املالية للحفاظ على األموال و تنميت : اهلدف االجتماعي 3- 1-2
 مصارف املشاركة تعمل على املوازنة بني حتقيق الربح وذلك باجلمع بني ،االقتصادي و بني حتقيق الرحبية االجتماعية
 و حتقيق التكافل االجتماعي ،األهداف العامة ألي مشروع : من خالل
 التدقيق يف جماالت التوظيف اليت يقوم البنك بتمويلها • 5لتأكد من سالمتها و قدرهتا على سداد التمويلو ا
 أن حيقق التوظيف جماال لرفع مستوى العمالة ويف •الوقت نفسه يسمح عائده بتقدمي خدمات اجتماعية
 .ألفراد اجملتمع : خصائص مصارف املشاركة- 1-3 : عدم التعامل بالفائدة -1- 1-3
 زا نظام الفائدة ميثل تكلفة على حركة االستثمار و حتيللمقرض الذي ميكنه من استرداد رأس ماله زائدا لفائدة مهما
 و يف ظل اإلفرازات . أو مأزوما، خاسرا،كانت حالة املستثمرالسلبية هلذا النظام عملة مصارف املشاركة على استبدال نظام الفائدة الدائن و املدين بنظام املشاركة حيث يتم توزيع
 ودع يف رأس املال األرباح و اخلسائر حبسب نصيب امل . املستثمر
 : االستثمار يف املشاريع احلالل -1-3-2تسعى مصارف املشاركة لالستثمار يف املشاريع اليت حتقق
 و ذلك باستعمال أسلوب املشاركة يف متويل ،النفع للمجتمعمشاريعه التنموية اليت تعتمد على التعاون بني صاحب املال
 و هذا ما جيعله مميز ،ح أو اخلسارةوطالب التمويل يف حالة الرب الذي يسعى لتحقيق أعلى سعر فائدة ،عن النظام التقليدي
 ممكن دون االهتمام لطبيعة املشاريع اليت ستوظف فيما إن .كانت نافعة أم ضارة لإلنسان
 : ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية -3- 1-3
 قتصادية و التنمية تربط مصارف املشاركة بني التنمية اال و تعترب هذه األخرية أساس ال تتم التنمية اقتصادية ،االجتماعية
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 أي أن اختيار نوعية االستثمار مرتبطة حباجة ،إال مبراعاته لذلك ،اجملتمع للمشروع يف خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين
 تركز على حتقيق العائد االجتماعي إىل جانب حتقيق الربح .االقتصادي
 : صيغ التمويل املستخدمة يف مصارف املشاركة-1-4لتمويل املشاريع تستخدم مصارف املشاركة صيغ متويلية
 منها القائمة على امللكية كاملضاربة و املشاركة ،عديدةواملزارعة و املساقاة حيث تعطي للمتعامل القدرة على
 وأخرى قائمة على املديونية ، فيأخذ صفة املالك،التصرف واليت تشكل دينا ،حبة و السلم و اإلجيار و االستصناعكاملرا
 حيث ال ميتلك األدوات املقدمة يف التمويل ،للمتعامل : صيغ التمويل القائمة على امللكية -1- 1-4 : التمويل باملشاركة -أ
 يعترب التمويل باملشاركة أهم ما مييز مصارف املشاركة عن صرف و العميل املال بنسب وهي تقدمي امل" البنوك التقليدية
 متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو املسامهة يف مشروع قائم حبيث يصبح كل واحد منهما متملكا حصة يف رأس املال بصفته ثابتة أو متناقصة و مستحقا لنصيبه من
 و تقسم اخلسارة على قدر حصة كل شريك يف رأس ،األرباح 6" املال
 ذه الصيغة يتم املسامهة باملال و العمل بني وباستخدام هالطرفني و بواسطتها يتم جتميع فوائض مالية لألفراد
 الستثمارها يف مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة : وتأخذ املشاركة ثالث أشكال
 املشاركة الثابتة - . املشاركة على أساس صفقة معينة - . املشاركة املنتهية بالتمليك -
 : مويل باملضاربة الت-بو تعرف املضاربة على أهنا شركة يف الربح مبال من جانب
 و عمل من جانب ،وهو جانب صاحب املال و لو متعددا 7.آخر و هو جانب املضاربة
 حيث يقوم أحدمها ،فأسلوب املضاربة يتم باشتراك بني طرفني أي العمل على التوليف ،و العمل يكون على اآلخر،بدفع املال
 مدخلني إنتاجيني رأس املال و العمل إلقامة مشاريع بني .اقتصادية
 : التمويل باملزارعة -ج 8" الشركة يف الزرع " عرفها املالكية على أهنا
 و تقوم هذه الصيغة أساسا على عقد الزرع ببعض اخلارج منه و مبعىن آخر يقوم مالك األرض بإعطاء األرض ملن يزرعها أو
 ه الصيغة مل تطبق سوى من بعض البنوك وهذ،يعمل عليها ويرجع ذلك إىل األمهية البالغة اليت يكتسيها القطاع ،السودانية
 من % 75الفالحي حيث ميثل مصدر دخل رئيسي ألكثر من 9.السكان
 : التمويل باملساقاة -دعقد على مؤونة منو النبات بقدر،ال " تعرف املساقاة على أهنا
 10". أو جعل ، بيع أو إجيار ال بلفظ،من غري غلتهو صورهتا أن تعقد شركة بني شخصني أحدمها مالك
 و اآلخر ميلك اجلهد لذلك ،لألشجار يبحث عن من ينميها .على أساس توزيع الناتج بينهما حسب االتفاق
 : صيغ التمويل القائمة على املديونية -2- 1-4I- التمويل باملراحبة :
 بيع بالثمن املشترى به أو تكلفتها ال" يعرف بيع املراحبة بأنه على املشترى مع زيادة ربح معلوم يكون يف الغالب نسبة
 11."مئوية من مثن الشراء أو التكلفة وصيغة املراحبة شائعة االستعمال من طرف مصارف املشاركة وحسب إحصائيات منشورة لالحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية
 وجد ،مالية إسالمية بنك و مؤسسة 166 حول 1996سنة من جمموع % 40.30أن معدل تطبيق املراحبة يقدر بـ
 بينما ال يتعدى استعمال املضاربة نسبة ،التمويالت املقدمة8%.12
 وصيغة املراحبة شائعة االستعمال من طرف مصارف املشاركة وذلك بفضل األمهية البالغة اليت تلعبها املراحبة يف التنمية
 ن التوسع يف املراحبات قد يؤدي إىل زيادة كما أ،االقتصادية مع العلم أن الكثري من املراحبات ميكن ،الديون قصرية األجل
 أن نطلق عليها بأهنا مراحبات استثمارية ألهنا متعلقة بتنشيط و ليست بالضرورة ،احلركية االستثمارية يف االقتصاد الوطين
 ال تفيد كما يظن البعض بأهنا مراحبات جتارية استهالكية .االقتصاد الوطين
 : التمويل بالتأجري-ب ال يستطيع احلصول ،أن يستأجر شخصا شيئا معينا" ومعناه
 ويكون ذلك نظري أجر ، أو ال يريد ذلك ألسباب معينة،عليه 13" معلوم يقدمه لصاحب الشيء
 و التأجري يكتسي أمهية بالغة خاصة مبا يوفره من سيولــة و يعترب وسيلة ،ديد أقساط اإلجيارمستمرة من خالل تس
 كما أنه ،مضمونة للتدفقات النقدية مصارف املشاركة يساهم يف التنمية اإلقتصادية من خالل مساعدة املؤسسات
 القتناء معدات حديثة ليس هلا القدرة ،الصغرية و املتوسطة .على شرائها
 : التمويل بالسلم -جمن األجل البضاعة أوفيه ويطلق عليه البيع الفوري احلاضر الث
 مث ،يقوم البائع باحلصول من املشترى على الثمن البضاعة و من هنا حيصل البائع على مثن البضاعة ،تسليمها آجال
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 يف حني تتم عملية تسليم البضاعة إىل العميل ،عاجال 14.الحقا
 وصيغة السلم تستعمل يف متويل القطاع الفالحي من خالل كما ميكن ،الفترة ما قبل متام اإلنتاجمساعدة الفالحني يف
 استخدام السلم يف التمويل التجارة اخلارجية من أجل رفع .حصيلة الصادرات لتغطية عجز ميزات املدفوعات
 : التمويل باإلستصناع -د و الصانع ) املشتري( االستصناع عقد بيع يف املستصنع
 ) املصنوعة (ة حبيث يقوم الثاين بصناعة سلعة موصوف) البائع ( واحلصول عليه عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع
 وذلك يف مقابل الثمن الذي يتفقان ،وتكلفة العمل من الصانع 15 .عليه و كيفية سداده
 و تكمن أمهية هذه الصيغة يف متويل البنك للمشاريع الصناعية ه فيعمل على تشغيل الطاقة اإلنتاجية العاطلة عند بعض عمالئ
 .الصناعيني . احملاسبة يف مصارف املشاركة-2ماهية احملاسبة والنظام احملاسيب يف مصارف -2-1
 املشاركة :مفهوم احملاسبة يف مصارف املشاركة-1- 2-1
 تطبيق ملفهوم و أسس احملاسبة يف جمال " و تعرف على أهنا هبدف تقدمي ،األنشطة املختلفة اليت يقوم هبا مصرف املشاركة
 16".ات و إرشادات و توجيهات تساعد يف إبداء الرأيمعلومو اختاذ القرارات اليت تساعد يف حتقيق مقاصد مصارف
 املشاركة حيث أن جمال تطبيقها يشمل العمليات املالية وكذلك تعمل على حتقيق و تدقيق و تسجيل العمليات بشكل
 يسمح للغري باإلطالع على السجالت داخل املنشأة : م النظام احملاسيب يف مصارف املشاركةمفهو-2- 2-1
 شبكة من اإلجراءات املترابطة تعد :"يعرف النظام على أنه 17".حسب خطة متكاملة إلجناز النشاط الرئيسي للمنشأة
 إطار عام يتكون من : " أما النظام احملاسيب يعرف على أنهوهي الدورات املستندية ( جمموعة من العناصر املترابطة
 ر و السجالت و دليل احلسابات و القوائم و التقارير والدفات و اليت تعمل سويا طبقا ألسس حماسبة مصرف ،)املالية و باستخدام جمموعة من األساليب و الطرق وذلك ،املشاركة
 " إلخراج معلومات حماسبية لتساعد يف حتقيق مقاصد خمتلفة 18
 طا من قواعد و النظام احملاسيب ملصارف املشاركة يكون مستنب و عند قيام املسؤولني بتصميم نظام حماسيب ،الفكر احملاسيب
 و كذلك سهولته ،جيب مراعاة مالئمة لطبيعة أنشطة البنك و أن ميتاز باالقتصاد ،يف عرض و تفسري املعلومات للمتعاملني
 .يف تشغيله
 : أهداف حماسبة مصارف املشاركة- 2-2هداف و تسعى تضع مصارف املشاركة جمموعة من األ
 . جاهدة إىل حتقيقها : احملافظة على األموال و تنميتها -1- 2-2
 من ،املصرف مسؤول على سالمة أمول املسامهني و املودعنيهنا عليه االلتزام و االختيار طرق التسجيل احملاسيب اليت متنع
 كل أنواع السرقة و اإلسراف : لبنك قياس و توزيع نتيجة النشاط اإلمجايل ل-2- 2-2
 من خالل املسك احملاسيب للعمليات املصرفية يتم حتديد النتيجة .اإلمجالية للنشاط سواء كان رحبا أو خسارة
 : بيان احلقوق و االلتزامات -3- 2-2مصارف املشاركة هتدف بذلك ملعرفة املديونية و الدائنية يف
 . أي حلظة من الزمن ليعرف كل طرف ما له و ما عليه : يان املركز املايل و تزويد املتعاملني باملعلومات تب– 2-4
 تساهم حماسبة البنك مبعرفة املركز املايل خالل فترات قصرية و ذلك لتقييم أداء إدارة البنك يف تشغيل أموال متعامليه وكذلك تزود األعوان االقتصاديني باملعلومات و البيانات من
 ساعدة هيئات الرقابة و كذا م،خالل التسجيالت احملاسبية) اهليئات الرقابية األخرى،البنك املركزي( اخلارجية
 .باملعلومات الالزمة : املبادئ احملاسبية ملصارف املشاركة - 2-3
 يتميز الفكر احملاسيب مبجموعة منن األسس الثابتة و املستقرة اليت توجه عمل احملاسب سواء يف جمال التسجيل أو حتليل
 مما أدى إىل جدل حول مدى مالئمة هذه ،اسبيةالعمليات احملاملبادئ احملاسبية بالنسبة للعمل املصريف بأسلوب املشاركة
 أوهلما البدء من املبادئ ،وأمام مصارف املشاركة خياريناحملاسبية التقليدية و األخذ مبجمل ما جاءت به املنظمات
 ملشاركة أن ونرى أنه على مصارف ا،احملاسبية احمللية و الدوليةتأخذ باألسس اليت ال ختالف الشريعة اإلسالمية، و تناسب
 .مجيع أنشطتها فإنه ال مانع شرعا من االستفادة هباأما اخليار الثاين و هو ضرورة البدء من الفكر اإلسالمي واستنباط القواعد احملاسبية من مصادر الشريعة اإلسالمية
 املبادئ احملاسبية بصرف النظر عن اتفاقه أو اختالفه مع . أي نقطة البداية من الفكر اإلسالمي،السائدة
 : و نوجز أهم املبادئ احملاسبية فيما يلي : مبدأ استقالل الذمة املالية -1- 2-3
 و يقصد به أن يكون للمشروع شخصية اعتبارية مستقلة عن و مصرف املشاركة له ذمة مالية ،شخصية أصحابه الطبيعيني
 صحاب البنك حقوق على هذه األصول ومن مث مستقلة و أل
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 يصبح للمصرف صالحية الشخص الطبيعي الكتساب احلقوق .19و االلتزام بالواجبات
 : مبدأ االستمرارية -2- 3-2و يعترب هذا املبدأ نتيجة منطقية للمبدأ السابق الذي يفصل بني شخصية الشركاء الطبيعيني وبني شخصية املشروع على
 أن مصارف املشاركة سوف تستمر و أن التصفية افتراض و على هذا األساس يتم إعداد احلسابات ،حالة استثنائية
 .اخلتامية : مبدأ السنوية - 3-3
 املصرف يقوم بتقسيم العمليات احملاسبية على فترات دورية أي ضرورة توزيع نفقات ،تسمى بالفترة احملاسبية أو املالية
 .ادات املصرف خالل فترات حماسبيةوإير : التسجيل املقترن باملستندات -2-3-4
 ويقصد به ضرورة تسجيل األحداث املالية و االقتصادية يف 20.السجالت و الدفاتر أوال بأول مؤرخة باليوم الشهر والسنة
 حيث يتم التسجيل باستخدام املستندات و التحلي باملوضوعية يف العمليات احملاسبية
 : مقابلة النفقات باإليرادات -5- 2-3
 يأخذ الفكر احملاسيب اإلسالمي هبذا املبدأ عند قياس نتائج كما أخذ كذلك بأساس املقابلة بني صايف الذمة ،األعمال
 املالية بني فترتني متتاليتني و معرفة التغري الذي ميثل كذلك 21. نتيجة النشاط
 دأ بشكل خمتلف من فمصارف املشاركة استخدمت هذا املب .خالل استخدام صيغ االستثمار باملشاركة
 : تقومي على أساس القيمة اجلارية -6- 2-3
 يهدف هذا املبدأ إىل بيان نتائج األعمال و املركز املايل الصايف وذلك للمحافظة على رأس املال احلقيقي للوحدة ،للمشروع
 قتنيت به االقتصادية من حيث قوة استبدال العروض اليت ا و هذا املبدأ يعطي صورة ،وقدرته على الربح و التوسع بإعداد احلسابات اخلتامية ،حقيقية للمصرف يف فترة معينة
 إال أن مصارف املشاركة ال تطبق هذا ،وحتديد املركز املايلاملبدأ و بقيت حمافظة على التقومي على أساس التكلفة التارخيية
 .نظرا لسهولة حسابه و تطبيقه : مبدأ التوحيد و الثبات -7- 2-3
 توحيد املفاهيم و القواعد احملاسبية هبدف ،يقصد بالتوحيد وتسهيل إجراء املقارنات أما ،التوصل إىل نتائج صحيحة
 الثبات يقصد به إشباع نفس القواعد و املفاهيم من فترة إىل 22.أخرى لتحقيق نفس األغراض املشار إليها
 ركة ال تلتزم بعد بتطبيق هذا املبدأ رغم إال أن مصارف املشااجملهودات اليت تبذل من أجل توحيد املفاهيم و املصطلحات
 .الضرورية و النماذج احملاسبية : مبدأ احليطة و احلذر -8- 2-3
 و يقصد به أخذ اخلسائر احملتملة و األعباء املتوقعة يف احلسبان باإليراد ضد خماطر و االعتراف ،عند إعداد امليزانية اخلتامية
 .اخلسائر بشكل عام : مبدأ اإلفصاح و التبيان -9- 2-3
 و بذلك ،ال يعترف اإلسالم بالتدليس أو اإلخفاء أو الغشفهو يقر اإلفصاح الكامل عن كل ما حيويه املشروع من أصول
 23. و التزامات و نتائج إعمالب كل فعلى احملاسب أن يوضح البيانات املنشورة بالقدر املناس
 .حسب قدره و ظروفه و بالطريقة اليت حتمي مصاحل متعامليه : املعاجلة احملاسبية لصيغ التمويل باملشاركة - 2-4
 تقوم مصارف املشاركة بتحديد حسابات يتم من خالهلا تتبع انطالقا من التسجيل يف اليومية و دفتر ،عمليات التمويل
 و إعداد احلسابات ،األستاذ مث الترحيل إىل ميزان املراجعةاخلتامية و تتم عمليات التسجيل احملاسيب جبعل معاجلة حماسبية
 .خاصة لكل خطوة يف تنفيذ عملية التمويلو معروف لدينا أن احملاسبة ختتلف باختالف طبيعة املعامالت فاملصارف التقليدية و مصارف املشاركة تتفق يف طبيعة
 سوف تستعمل نفس أي أهنا،النشاط وهو الوساطة املاليةالنظام احملاسيب املصريف للبنوك التقليدية، و ختتلف مع هذه األخرية يف طبيعة الصيغ املستخدمة يف تعبئة املوارد املالية
 و هذا ما أدى إىل اختالف املعاجلات ،ومتويل املشاريعاحملاسبية من مصرف املشاركة إىل آخر و ذلك تبعا للنظام
 هذا ما يصعب من مهمة الدارسني و ،احملاسيب املطبق هلذا ،عند املقارنة بني القوائم املالية هلذه املصارف،واملتعاملني
 بتوجيه من البنك اإلسالمي * جند أن هيئة احملاسبة و املراجعة للتنمية و تسعى جاهدة إلعطاء املعاجلات احملاسبية لصيغ التمويل باملشاركة حىت تتوحد على مستوى كل املصارف
 عداد النماذج املوحدة للقوائم املالية وال بد أن تتوافق مع وإ .سياسات و مناذج البنك املركزي
 : الدراسة التطبيقية : ثالثا
 : التعريف ببنك الربكة اجلزائري -1 يعترب بنك الربكة اجلزائري أول بنك مشاركة يفتح أبوابه يف
 املني الذين ليتيح فرصة العمل املصريف باملشاركة للمتع،اجلزائريسعون إىل لتعامل على أساس مبادئ الشريعة اإلسالمية و
 1990 أفريل 14 املؤرخ يف 90/10امتثاال ألحكام القانون
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 1991 ماي 20املتعلق بالنقد و القرض مت إنشاء البنك يف ومنذ إنشائه حظي ،ليجعل مقره الرئيسي باجلزائر لعاصمةاب الوطين برأس مال البنك بثمانية فروع على مستوى التر
 يشترك فيه بالنصف ، مليون دينار جزائري500يقدر بـ كل من بنك الفالحة و التنمية الريفية
 جدة ( و شركة دلة الربكة القابضة ،)بنك حكومي جزائري ( ويسعى البنك إىل رفع رأس ماله إىل مليار ،) السعودية –
 .دينار جزائري بنفس املسامهني : ة املطبقة ببنك الربكة اجلزائري الصيغ التمويلي -2
 يقوم بنك الربكة اجلزائري بتمويل مشاريع االستغالل ومشاريع االستثمار باستعمال جمموعة من الصيغ التمويلية
 و لقد استخدم بنك الربكة اجلزائري صيغة املراحبة قصرية حيث يقوم من ،األجل و السلم لتمويل مشاريع االستغالل
 ملواد األولية و السلع هبامش ربح يقدر بـ خالهلما بشراء اجند أن التمويل ) 1(سنويا و من اجلدول رقم % 10.32
 ومت ،%79.40باملراحبة قصرية األجل يف تزايد يقدر بـ كما أن ،من التمويالت إىل قطاع التجارة% 96توجيه
 % 36املتتبع لتطور التمويل بالسلم جيد أنه متزايد بنسبة من الصيغة كال من قطاعي التجارة و الصناعة ولقد استفاد
 على التوايل و املالحظ أنه هناك % 25.61و % 74بنسبة ارتباط سالب بني الصيغتني حيث ارتفاع أحدمها يؤدي إىل
 .اخنفاض األخرىإضافة إىل هذا يقوم البنك باستعمال صيغ لتمويل
 االستثمارات على شكل اجيار و مراحبة متوسطة األجل تصناع إلستراد اآلالت و التجهيزات و املقاوالت هبامش و اس
 .سنويا % 08.50ربح يقدر بـ جند أن صيغة اإلجيار يف تزايد ) 1(انطالقا من اجلدول رقم
 من % 50 وبلغت استفادة قطاع الصناعة ،%57بنسبة كما يستخدم ، 2000جمموع التمويالت املقدمة يف سنة
 ىل جانب اإلجيار الذي ختلي عنه البنك املراحبة متوسطة األجل إ لتعرف الصيغة ارتفاعا كبريا بسبب حتويل كل ،2000سنة
 .االعتمادات إىل مراحبة متوسطة األجل ولقد ،إضافة هلذا يستخدم البنك االستصناع لتمويل البناءات
 من جمموع التمويالت % 56استفاد قطاع اخلدمات بنسبة نسبة حجم و من خالل اجلدول جند أن ،2000سنة
 التمويالت قصرية األجل بالنسبة جملموع التمويالت يف تناقص % 77.52 و أصبحت ،1992سنة % 97حيث بلغت
 ونفسر هذا االخنفاض بزيادة يف حجم ،2000سنة حيث ،التمويالت املقدمة يف األجل املتوسط و الطويل
 سنة % 23.17 إىل 1992سنة % 3ارتفعت النسبة من بنك حياول التوفيق تدرجييا بني حجم أي أن ال،2000
 التمويالت املقدمة قصرية األجل و متوسطة و طويلة األجل، و و كغريه من البنوك املشاركة ،جند أن بنك الربكة اجلزائري
 توجه إىل التركيز على املراحبة قصرية األجل لكوهنا صيغة قريبة ه هي ألسلوب العمل املصريف التقليدي و لكون أن أهم موارد
 مما يؤدي إىل توظيفها يف مشاريع قصرية ،موارد قصرية األجل .األجل
 : تقييم اجلوانب احملاسبية ببنك الربكة اجلزائري -3بعد التطرق إىل جممل صيغ التمويل املستخدمة من طرف البنك ال بد من التطرق إىل كيفيات التسجيل احملاسيب وكذا
 .معرفة املستندات احملاسبية املستخدمةبنك الربكة اجلزائري استعمل نفس املعاجلة احملاسبية لصيغ التمويل املستخدمة يف متويل مشاريع االستغالل واملستخدمة
 فنجد أن كال العمليتني تتم بتسجيل ،يف متويل االستثمارات حيث أن الصيغ ، و تسجيل حماسيب للتسديد،حماسيب للتمويل
 جال تسديد أكرب من املستعملة لتمويل االستثمارات تتميز بآ ولقد أعطى البنك ،املستخدمة يف متويل املشاريع االستغالل
 للحسابات املتعلقة بصيغ متويل مشاريع االستغالل و االستثمار و ميثل هذا احلساب يف البنوك التقليدية ، "209" حساب
 وجند أن بنك الربكة اجلزائري استغل ،حساب قروض أخرى و نفس الشيء ، التمويالت املقدمةهذه التسمية لريمز ألنوع
 يقال بالنسبة للحسابات الدائنة و هو يتضمن احلسابات اجلارية و االدخارية وحسابات االستثمار و سندات
 وأخذت هذه احلسابات نفس أرقام احلسابات ،الصندوقبالنسبة للبنوك التقليدية أو لبنك الربكة وهذا يرجع إىل إلزام
 ملخطط احملاسيب املصريف مبوجب قانون بنك اجلزائر البنوك با، والذي حدد من خالله أرقام احلسابات الواجب 24 92/08
 .االلتزام هبا من طرف البنوك التجاريةو التسجيل احملاسيب يتم باتباع مراحل الدورة احملاسبية الثالث
 و تعترب هذه الوثيقة احملاسبية إجبارية ،فيتم التسجيل يف اليومية مث ترحل هذه العمليات إىل اليومية املركزية ،وكاالتبالنسبة لل
 ،مبديرية احملاسبة و اخلزينة ليتم فتح دفتر األستاذ لكل حسابمث متابعة حركة احلسابات من خالل إعداد ميزان املراجعة الذي يعترب وسيلة ضرورية للتأكد من صحة احلسابات و
 .تقييدها و معرفة األرصدة الدائنة و املدينةا القوائم املالية اليت يتم إعدادها من طرف البنك فتعترب مناذج أم
 و هذه النماذج ال تراعي أسس ،مقدمة من طرف بنك اجلزائر مما أدى باملسؤولني إىل تكييفها ألن ،العمل املصريف باملشاركة
 بنك اجلزائر جيربه على تقدمي نفس النماذج
 : و االقتراحاتالنتائج العامة للدراسة و التوصيات: رابعا :النتائج العامة للدراسة -1
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 : و خلصت الدراسة إىل النتائج التالية تتميز صيغ التمويل باملشاركة باملرونة يف التطبيق •
 فنجد أن مصارف املشاركة حتور هذه الصيغ حسب .متطلبات العصر و مستجدات احلياة
 مصارف املشاركة هلا قدرة عن غريها من املصارف •ملوارد املالية لتمويل املشاريع تتوافق مع معتقدات يف تعبئة ا
 الشعوب العربية و اإلسالمية و الدليل على ذلك هو سرعة إنتشارها حيث بلغ عدد املؤسسات املالية
 .1997 مؤسسة مع هناية 176اإلسالمية تعترب صيغ التمويل على أساس املديونية صيغ ذات •
 .ذات عائد متغري أما اليت على أساس امللكية ،عائد حمدد املعاجلة احملاسبية لصيغ التمويل ختتلف باختالف •
 .النظام احملاسيب املطبق من بلد آلخر يقوم بنك الربكة بتكييف املعاجلات احملاسبية •
 .املستخدمة وفقا لصيغه ال نلمح فرقا بني التنظيم احملاسيب املستخدم ببنك •
 ية يف الشكل الربكة و التنظيم املطبق يف البنوك التقليد .رغم االختالف يف املضمون
 القوائم املالية اليت يتم إعدادها من طرف البنك تعترب • .مناذج مقدمة من طرف بنك اجلزائر
 عدم وجود معايري حماسبية حتكم الصيغ املستخدمة • .يف متويل املشاريع
 :التوصيات و القتراحات -2 : تالية و يف ضوء هذه الدراسة ميكن اقتراح التوصيات ال
 جيب على البنك املركزي أن يغري سياسته جتاه •مصارف املشاركة و العمل على وضع سياسة تتماشى
 .مع الطبيعة املميزة هلاضرورة العمل مبا جاءت به هيئة احملاسبة و املراجعة •
 .للمؤسسات املالية اإلسالمية العمل على توحيد معاجلات احملاسبية لصيغ التمويل •
 .ملشاركةبني مصارف االعمل على تطبيق أسس حماسبة التكاليف حىت يتمكن •
 .البنك من قياس التكاليف الفعلية لألنشطة و تقييم أدائها حيب على مصارف املشاركة أن تتضافر جهودها •
 .لوضع معايري حماسبية ودليل حماسيب مالئم هلا االهتمام بتدريب و تأهيل املستخدمني من خالل •
 . والتعليميةالدورات التدريبية•
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 سنوات09حجم التمويالت املقدمة من طرف البنك خالل ) : 1( اجلدول رقم مليون دج : الوحدة
 اجملموع 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 الصيغة 17951 5494 6406 1044 1345 1092 1163 795 409 203 مراحبة قصرية األجل
 9945 527 432 5528 2624 713 50 67 04 - سلم 3372 20 982 924 520 472 319 90 39 06 إجيار
 1803 1726 - 09 31 37 - - - -مراحبة متوسطة األجل 57 54 03 - - - - - - - االستصناع
 33128 7767 7820 7505 4520 2314 1532 952 452 209 اجملموع نسبة التمويالت قصرية األجل إىل
 إمجايل التمويالت 97% 91% 90.5% 79.18% 78% 87.8% 87.56% 87.44% 77.52%
 نسبة التمويالت املتوسطة و طويلة األجل إىل إمجايل
 التمويالت 3% 9% 9.45% 20.82 %22 12.19 12.43% 12.55% 23.17 %
 )2000– 1992(التقارير السنوية للبنك : املصدر :املصادر واإلحاالت املعتمدة
 . االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية و احملاسبة اإلسالمية،بعض خصائص الفكر احملاسيب املعاصر: ثناء علي قباين .1 .1992،حماسبة املصارف اإلسالمية: حسني حسني شحاته .2 ) 1993-1414 (2ط، مكتبة التقوى ملدينة نصر جممع الفردوس،أصول الفكر احملاسيب اإلسالمي: حسني حسني شحاته .3 .1،1977ط، القاهرة احلديثة للطباعة،البنوك اإلسالمية: شوقي إمساعيل شحاته .4 اإلسالمي للبحوث املعهد،جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم: عثمان بابكر أمحد .5
 ).1998-1418(،1 ط، و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ).1998-1418(،مركز اإلسكندرية للكتاب،البنوك اإلسالمية: عوف حممود الكفراوي .6 ).1995-1416( ،2ط، إيتراك للنشر و التوزيع،البنوك اإلسالمية: حمسن أمحد اخلضري .7 .1990، املؤسسة الوطنية للكتاب،إلسالميةالبنوك ا: حممد بوجالل .8 ).1989- 1409(،2ط، منشأة املعارف باإلسكندرية،نظم حماسبية يف اإلسالم: حممد كمال عطية .9
 ).1998- 1419(،2 املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ط،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي: منذر قحف .10 1ط، دار العلم للطباعة و النشر،املصارف اإلسالمية: دين فضل املوىل حممد نصر ال .11
 ) 1405-1985( دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر بدمشق ،5ج،الفقه اإلسالمي و أدلته: وهبة الزحيلي .12
 )1985-1405(،2 ط املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،تقومي الدور احملاسيب للمصارف اإلسالمية: صرفينيجلنة من األساتذة و اخلرباء و االقتصاديني و الشرعيني و امل .13
 ).1996-1417(،1ط،القاهرة14- Directory of Islamic Banks and financial institution 1996: international association of Islamic
 Banks. ).2000-1992( التقارير السنوية للبنك -15 . عقود ووثائق لبنك الربكة اجلزائري-16 .10-90 قانون النقد و القرض -17 .08-92 مرسوم رقم -18
 : اهلوامش .17: ص، )1995 – 1416 ( ،2التوزيع، ط البنوك اإلسالمية، إتراك للنشر و : حمسن أمحد اخلضريي .1 .24: ص،)1985 – 1405( ، 1 ط، دار العلم للطباعة و النشر،املصارف اإلسالمية: نصر الدين فضل املوىل حممد .2 .144: ص ، )1998 – 1418 ( ، مركز اإلسكندرية للكتاب،البنوك اإلسالمية: عوف حممود الكفراوي .3 30: ص ،قمرجع ساب: حمسن أمحد اخلضريي .4 .36: ص : املرجع السابق .5
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 234: ص ،)2000-1421 (،معايري احملاسبة و املراجعة و الضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية: هيئة احملاسبة و املراجعة .6 29:ص ،1977 ،1 ط، القاهرة احلديثة للطباعة،البنوك اإلسالمية: شوقي إمساعيل شحاته .7 613:ص) 1985-1405( ،2ط، دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر دمشق،5 ج،ي و أدلتهالفقه اإلسالم: وهبة الزحيلي .8 اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي ،جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم املعهد : عثمان بابكر أمحد .9
 27: ص، )1998-1418(، 1 ط،للتنمية– 1419 (2 ط، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية،هوم التمويل يف االقتصاد اإلسالميمف: منذر قحف .10
 16: ص،)1998 352: ص،)1989-1409( ،2ط، منشأة املعارف باإلسكندرية،نظم حماسبية يف اإلسالم: حممد كمال عطية .1112. Directory of Islamic Banks and Financial institutions 1996 : International Association of
 Islamic Banks P :18 45: ص،1990 املؤسسة الوطنية للكتاب، ،البنوك اإلسالمية: حممد بوجالل .13 143: ص،مرجع سابق: حمسن أمحد اخلضريي .14 385: ص،مرجع سابق: هيئة احملاسبة و املراجعة .15 29: ص،1992 ،ملصارف اإلسالميةحماسبة ا: حسني حسني شحاتة .16 36: ص،1987 ، دار الفكر العريب القاهرة،احملاسبة و نظم املعلومات: حممد شوقي بشادي .17 52: ص ،مرجع سابق،حماسبة املصارف اإلسالمية: حسني حسني شحاتة - 1 .18 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، احملاسيب للمصارف اإلسالميةتقومي الدور: حلنة من األساتذة و اخلرباء و االقتصاديني و الشرعيني و املصرفيني .19
 68: ص، )1996-1417 (،1 ط،القاهرة 73،ص)1993-1414 ( ،2 ط، مكتبة التقوى مبدينة نصر جممع الفردوس،أصول الفكر احملاسيب اإلسالمي: حسني حسني شحاتة .20 49: ص ، مرجع سابق،حماسبة املصارف اإلسالمية: حسني حسني شحاتة .21 88: مرجع سابق ص ،تقومي الدور احملاسيب للمصارف اإلسالمية: جلنة من األساتذة و اخلرباء االقتصاديني و الشرعيني و املصرفيني .22 98: ص ، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية و احملاسبية اإلسالمية،بعض خصائص الفكر احملاسيب املعاصر: ثناء علي قباين .23مبوجب إتفاقية التأسيس ،ئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية سابقا هيئة احملاسبة املالية للمصارف املؤسسات املالية اإلسالميةمت إنشاء هي*
 رين بصفتها يف دولة البح1991 مارس 27 وقد مت تسجيل اهليئة بتاريخ ، يف اجلزائر1990فيفري 26من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية بتاريخ هيئة عاملية ذات شخصية معنوية مستقلة ال تسعى إىل الربح
 .17/11/1992 الصادر بتاريخ 92/08مرسوم رقم . 24
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 جامعة ورقلة-إلياس بن ساسي
 ظهرت التجارة اإللكترونية عرب وسائل اإلتصال احلديثة و : مدخل منها شبكة اإلنترنت، و اكتسحت اغلب اجلوانب يف احلياة اليومية
 ية بسهولة للمجتمع، حيث مكنت من إجراء املعامالت التجارية و املالدون حواجز و موانع حيث اختزلت املسافات و األزمنة الالزمة للتعامالت، إذ تتم عمليات البيع و الشراء و خمتلف التحويالت املالية من أماكن متباعدة عرب مناطق خمتلفة من العامل و بيسر تام دون حتمل جهود
 .و خماطر مرتفعة
 على املستوى إال أن منو و تطور التجارة اإللكترونيةاحمللي و اإلقليمي و الدويل، يتطلب قواعد قانونية خاصة تنظم التعامالت التجارية بواسطة التجارة اإللكترونية ؛ و جيب أن تتصف هذه القواعد القانونية الواجب تشريعها مبرونة كبرية حبيث تتكيف مع التطورات السريعة يف هذا اجملال الذي يغلب
 ولوجي و يتطلب تقنيات اتصال متطورة و عليه اجلانب التكن .سريعة النمو
 إن التحول إىل تطبيقات التجارة اإللكترونية، يتطلب إجياد مناخ تشريعي مالئم و حمفز و دافع، و يتطلب ذلك
 : iتطوير التشريعات الوطنية، مع مراعاة عدة جوانب: ة تطوير القوانني التجارية لتواكب املتطلبات اإللكتروني-
 إن التطور املستقبلي للتجارة اإللكترونية، يتطلب تطوير بيئة قانونية يف إطار يسهل و يعترف بالعمليات اإللكترونية ويضعها يف حمل التنفيذ ؛ حيث تعد قضايا اإلعتراف بالوثائق اإللكترونية و التوقيع اإللكترونية واحدة من أهم القضايا
 تقوم اجلهات املتخصصة الواجب اإللتزام هبا ؛ كما جيب أن" وضع العقود عن بعد"بتطوير بنية قانونية تسمح بإجراءات
 موضع التنفيذ و وضع احللول للمشاكل اليت قد تظهر نتيجة .لذلك
 إن طول فترات التقاضي هو أحد : تقصري فترات التقاضي -املشاكل اليت تؤثر سلبا على إمكانية تبين التجارة اإللكترونية
 ه من وقت، و من مث يتطلب األمر من املشرع دراسة مبا توفر :ما يلي
 اإلعتماد على آليات التحكيم يف الفصل يف مثل هذه * املنازعات، لتكون هي األصل و يرتبط ذلك أيضا مبتطلبات
 العمل على املستوى الدويل ؛إجياد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي بصورة جذرية، حتقق *
 . مواقيت موحدةالفصل يف املنازعات يف
 جيب أن ينظر املشرع بعني االعتبار : سرعة تنفيذ األحكام -ألمهية و ضرورة سرعة تنفيذ األحكام، و أن تقوم بتطبيق اآلليات اليت تسمح حبصول صاحب احلق على حقه يف توقيت
 .مناسبمتثل محاية املستهلك أحد : ضمانات محاية املستهلك -
 جارة اإللكترونية، و اليت تؤثر على أداء املشاكل الرئيسية يف التقطاعات األعمال عن حتوهلا إىل النظم اإللكترونية ؛ و جيب أن تضمن القوانني اجلديدة محاية املستهلك بصورة واضحة و صرحية، و يف إطار من الشفافية الكاملة و يف نطاق ما
 قد يكون من املناسب . تسمح به أدلة اإلثبات اإللكتروينإنشاء اجلمعيات املتخصصة حلماية املستهلك، و تفعيل
 .املنظمات غري احلكومية إنشاء منظمة عاملية للسلطة القضائية، و نظم لقوانني جتارية -
 إن اإلستخدام املتزايد للتجارة اإللكترونية، سيؤدي : موحدة إىل وجود العديد من املنازعات القضائية اليت تقع بني الدول،
 تطور السريع يف جمال شبكات اإلتصال يؤدي حتما كما أن الإىل توسع هذه الصراعات و من مث تأيت ضرورة إحتاد اجلهود الدولية حلسم اخلالفات املتعلقة بأداء األنشطة عرب احلدود
 إن تبين قواعد و نظم جتارية موحدة، ميثل أحد . الدوليةة البدائل املطروحة للدراسة، حبيث حتقق املصاحل العامل
 .للمنتجني و املستهلكني : مفهوم التعاقد اإللكتروين -1
 كثريا يف " التعاقد اإللكتروين"رغم استخدام تعبري ، مل ii جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويلمداوالت
 اللجنة له، ويظهر مع ذلك من مداوالت حمدداضع تعريفاويعقود عن طريق أن هذا التعبري يستخدم لإلشارة إيل تكوين ال
 باملعين الوارد يف " رسائل البيانات"االتصاالت اإللكترونية أو من قانون األونستريال النموذجي بشأن التجارة 2املادة
 وافقيت" التعاقد اإللكتروين" وهذا املفهوم لتعبري ،اإللكترونية .iiiأيضا مع املعين املقصود يف الكتابات القانونية
 خمتلفة بشكل " عقودا" ترونيةالعقود اإللك"وال تعد
 ومع ذ لك فإن ،أساسي عن العقود القائمة علي الورقالتجارة اإللكترونية ال حتاكي متاما أمناط التعاقد املستخدمة يف
 ومن مث فإنه ،تكوين العقود عن طريق الوسائل األكثر تقليديةعلي الرغم من أن جهدا ما للتنسيق الدويل من اجل إزالة
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 ت القانونية أمام استخدام وسائل االتصال احلديثة قد ال املعوقايعىن أساسا مبسائل القانون املوضوعية، فإن األمر قد يتطلب قدرا من املواءمة للقواعد التقليدية لتكوين العقود كي
 توإذا أكد ؛ تستجيب الحتياجات التجارة اإللكترونيةقد قانون التعافسوف يعين م وفه صحة هذا املاللجنة
 يف املقام األول باملسائل اخلاصة بتكوين اإلكتروين اجلديد العقد اليت يطرحها استخدام رسائل البيانات، ال العناصر املادية للعرض والقبول أو باحلقوق وااللتزامات املتبادلة لألطراف
 فسوف تظل املسائل القانونية املوضوعية اليت ،مبوجب العقدلنفس و. كومة بالقانون املطبقتثار يف إطار أي عقد معني حم
 اجلديد، حىت وأن تناول ما ميكن أن يكون قانونالسبب فإن الفلن لرسائل البيانات من أثر قانوين بالنسبة لتكوين العقد،
 حيكم النص اجلديد مسائل مثل األهلية القانونية لألطراف .والشروط الالزمة لصحة العقود
 : لتجارة اإللكترونية الطبيعة القانونية لعقد ا -1-1
 مير عرب شبكة اإلنترنت يوميا اآلالف من العقود اليت تربمها األطراف املتعاقدة من بيع وشراء واستئجار ملختلف السلع واخلدمات األمر الذي يدعونا إيل حتليل هذه العقود وإمعان النظر يف طبيعتها وتصنيفها كعقود رضائية، ختضع ملبدأ
 رادة والتراضي بني األطراف املتعاقدة أو عقود سلطان اإلإذعان ال يكون ألحد األطراف فيها حرية اإلرادة اليت متكنه
 ؛من التفاوض حول شروط العقدوال يكون له إال االستجابة للشروط املوضوعة من الطرف اآلخر، دون أن ميلك مناقشتها أو التعديل فيهاأو االعتراض
 قود اإلذعان مثل عقود الغاز والكهرباء ععليها مما يقرهبا إىل .وهناك نظريتان يف هذا املوضوع، والنقل
 : العقود اإللكترونية من طبيعة عقود اإلذعان-1- 1-1
 يوجد يف القانون اإلجنليزي أن عقود التجارة اإللكترونية هي مبثابة عقود إذعان، وإن مل يصرح بذلك
 ك إال أن يضغط يف عدد صراحة علي اعتبار أن املتعاقد، ال ميل ىمن اخلانات املفتوحة أمامه يف موقع البائع، أو املشتري، عل
 الثمن احملدد ىاملواصفات اليت يرغب فيها من السلعة وعلسلفا، الذي ال ميلك مناقشته أو املفاوضة عليه مع املتعاقد
 ما قبول العقد برمته أو رفضه إاآلخر، وكل ما يتاح له هو .كلية
 : العقود اإللكترونية عقود رضائية-2- 1-1
 غري أن وجهة النظر هذه تستبعد الشروط األخرى يف عقد اإلذعان الذي هو من عقود االحتكار واملنافسة
 الضيقة، مثل عقود توريد الكهرباء والغاز واملياه اليت متس وتقدم خدمة ال يستطيع املستهلك االستغناء ،مصلحة حقيقية
 وقت الذي يوجد حمتكر وحيد أو عدد عنها بسهولة، يف الة الذين يقومون بتحديد أسعار عقليل من املنتجني هلذه السل
 .بيعها للمستهلك ن مبدأ الرضائية ما زال يسود العقود اإللكترونية إ
 علي اختالف أنواعها، وأن حرية األطراف املتعاقدة مل تتواضع جوز ألحد لتكون جمرد املوافقة علي الشروط املعدة سلفا في
 األطراف شراء السلعة من منتج أو مورد آخر مل تعجبه الشروط املعروضة، ألن هناك عددا كبريا من البائعني واملشترين الذين يتعاملون يف السلعة، فإذا ما أراد أحد األشخاص شراء سيارة فهناك عدد كبري من منتجي السيارات
 ليه فإن ذات األشكال واألحجام والقدرات املختلفة، وعتفصيل الشروط اليت يضعها العارض إمنا هي حتليل لإلجياب أو الدعوة إيل التعاقد وتبسيطه إيل طلبات وأوامر صغرية تستجيب لكل صفة من صفات املنتج بفرض تقليل الزمن واجملهود وتسهيل عمليات البيع والشراء اليت تتم عادة عن
 عقد التجارة وإذا كنا أوضحنا أن . طريق أجهزة الكمبيوتراإللكترونية عقد رضائي، مثله مثل عقود البيع واإلجيار لتقدمي سلعة أو خدمة فإننا سنحاول أن حندد ماهية عقد البيع يف التجارة اإللكترونية الذي يعد أوسع العقود جماال يف احلياة العملية ويشكل الغالبية العظمي من العقود اليت تتم علي شبكة
 :1ivب الفقه والقضاء ثالثة اجتاهاتاإلنترنت، وتتجاذ
 : العقد اإللكتروين إما أن يكون عقد بيع أو عقد بيع خدمة - .Stوقد حكمت حمكمة االستئناف يف إجنلترا يف قضية
 Albans City and District Council v. International Computer Ltd(. بأن عقد بيع برنامج الكمبيوتر املسجل
 يف حني أن ،ضمن عقود بيع البضائععلي قرص يندرج برنامج الكمبيوتر ذاته ال يعد كذلك ألنه نتاج النشاط الذهين
 كميقوم هذا احل و. وحق من حقوق امللكية الفكرية لصاحبهمكن أن ،علي التفرقة والتمييز بني القرص كشيء مادي ي
 يكون حمال للتداول كسلعة، وبني الربنامج املسجل عليه الذي وهي تفرقة تبدو غريبة وغري ، حقوق امللكية الفكريةهو من
 منطقية، ألنه ال ميكن الفصل بني الربنامج والقرص املسجل عليه، السيما وأن القرص والربنامج املسجل عليه يباع بثمن واحد للمستهلك دون أن يفكر البائع أو املشتري يف أن حيدد
 .ألي منهما سعرا خمتلفا
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 : عقد بيع سلعة العقد اإللكتروين-سان "انتقد الفقه يف إجنلترا التفرقة اليت جاءت يف حكم قضية
 باعتبارها تفرقة غري منطقية ألهنا تسمح بالتفرقة بني "البانمنتجات إلكترونية ذات طبيعة واحدة وإخضاعها ألحكام
 فربامج ،قانونية خمتلفة جملرد اختالف وسائط البيع اليت يتم هبا تباع إيل املشترين علي أقراص تعد سلعا يف الكمبيوتر اليت
 حني أن الربامج املنقولة مباشرة علي شبكة اإلنترنت أو يف أي ويعد هذا االنتقاد يف رأينا . نظام الصاالت مشابه تعد خدمة
 صائبا، ألنه مل يعد ميكن التفرقة بني القرص املرن والربامج وقد ،ي االثنني معااملسجلة عليه، وتتم عملية البيع والشراء عل
 تداركت حمكمة االستئناف يف الواليات املتحدة هذا اخلط يف واعتربت Advent Systems Limited v. Unisys Corpقضية
 أن هناك اجتاها قويا العتبار كل الربامج واألقراص املدجمة .وغريها املنتجة ألغراض السوق الكبري هي بضائع
 :طبيعة خاصة عقد البيع اإللكتروين من -
 Betaأخذ هبذا املعيار القضاء االسكتلندي يف قضية Computer (Europe) Ltd, v. Adobe Systemis (Europe)
 l.td، فقد أخذت احملكمة بوجهة النظر القائلة بأن عقد بيع األقراص ليس جمرد عقد بيع أقراص وحده وليس عقد تقدمي
 لكن عقد يعد بوصفها نتاجا ذهنيا، و) معلومات(خدمات عقدا مركبا للشراء منتج مركب يتكون من الوسيط واملعلومة
 واليت متثل حقوق امللكية الفكرية للمؤلف ،املسجلة عليه أو فيه ونري أن عقد امللكية ،وعلي هذا فيعد العقد من طبيعة خاصة
 الفكرية قد اندمج مع عقد بيع االسطوانة املرنة وأصبح االثنان .احدا هو حمل العقد الذي يرد عليه عقد البيعيكونان شيئا و
 :السكوت يف العقود اإللكترونية - 3- 1-1
 يرتبط السكوت بالقبول وأنه وفقا للقواعد العامة ال يعد السكوت تعبريا عن اإلرادة أو وفقا ملا يقول به فقهاء
 علي أن ،"ال ينسب لساكت قول"الشريعة اإلسالمية فإنه ت ميكن أن يكون تعبريا عن اإلرادة إذا كان سكوتا السكو وهو الذي يقترن ببعض املظاهر اخلارجية اليت خترجه ،مالبسا
 عن حالته السلبية وتضفي عليه وضعا إجيابيا كتعبري عن اإلرادة طبيعة املعاملة أو العرف، أو وجود تعامل سابق بني (
 ونعتقد ؛ )وجب إليهاألطراف، أو كان اإلجياب باتا ملنفعة املأن هذه الشروط ميكن تطبيقها يف حالة التجارة اإللكترونية مع بيان حقيقة اإلجياب بأن يكون إجيابا باتا وليس جمرد دعوة إيل التعاقد حىت يتالقي مع حاالت السكوت املالبس اليت ترد يف
 فإذا كان هناك تعامل بني الطرفني فإن سكوت ،حق القابل ميكن أن يستخلص منه القبول مثله يف ذلك مثل أحد الطرفني
 يعد استعمال الوسيلة اإللكترونية حيث ال ،النظرية التقليدية . القواعد العامةىمربرا للخروج عل
 املسائل القانونية اليت تثار يف عقد التجارة - 1-2
 : اإللكترونية تتم التجارة اإللكترونية بني متعاقدين ال جيمعهما جملس وقد يكونان يف دولة واحدة أو يف دولتني خمتلفتني مما ،عقدلل
 :vيثري املسائل التالية املوقع اإللكتروين إجيابا أو ى اعتبار اإلعالن عل-1- 1-2
 : التعاقد جمرد دعوة إىليف عقود التجارة اإللكترونية مييل الفقه إيل اعتبار
 لربيد اإلعالن عن السلعة يف املوقع اإللكتروين أو يف ااإللكتروين بأنه ليس إجيابا باتا، إمنا هو دعوة إيل التعاقد من الطرف األول وتكون االستجابة من الطرف الثاين بقبوله الدعوة أو العرض هو اإلجياب احلقيقي الذي إذا القي قبوال
 والعقود اإللكترونية اليت . من الطرف األول يتم به انعقاد العقدنت تكون عادة متضمنة شرطا صرحيا أو تتم علي شبكة اإلنتر
 ضمنيا هو توافر العدد الكايف من السلعة لدي البائع ألن البائع لن يكون يف مقدوره االستجابة إيل كل طلبات الشراء من
 ومن مث فإن صياغة إعالن الدعوة إيل التعاقد ،كل أحناء العاملال تعد أو العرض يتعني أن تكون يف غاية الوضوح والدقة حىت
 وال عن اإلخالل بالعقد إذا تالقي ؤإجيابا ويصبح املوجب مس .القبول باإلجياب
 : القواعد املقيدة للصادرات أو الواردات -2- 1-2
 تضع بعض الدول حظرا علي تصدير السلع والبضائع أو اخلدمات إيل دول معينة، مثل القيود اليت تضعها
 مريكية إيل دول كوبا، الواليات املتحدة علي تصدير السلع األوملا كان املشتري من ؛ ليبيا، كوريا الشمالية العراق، هذه الدول يستطيع عن طريق اإلنترنت وضع طلب إحدى
 لشراء بضائع أمريكية فإن قبول البائع األمريكي يترتب عليه ولية خمالفة قواعد الصادرات األمريكية اليت هي من قواعد ؤمس
 وهلذا يتعني أن يتحرز املصدر . ريكيالنظام العام األماألمريكي بأن يضع شروطا يف الدعوة إيل التعاقد اليت يضعها يف موقعه علي شبكة اإلنترنت تبني جبالء ووضح أن هذه البضائع ال تصدر إال إيل مناطق معينة أو إيل أشخاص من جنسية غري حمظور التعامل معهم، أو قاصرة علي األشخاص
 حدها حىت ال يعرض التاجر األمريكي نفسه األمريكية و كما قد يضع ،لعقوبة خمالفة قوانني حظر التصدير األمريكية
 التاجر األمريكي شرطا إضافيا بإمكان الرجوع يف التعاقد،
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 إذا ثبت أن مصري البضائع األمريكية سيؤول ) خيار الرجوع(إيل شخص طبيعي أو اعتباري حمظور عليه التجارة مع
 .ات املتحدة األمريكيةالوالي
 وعادة ما يكون لكل كمبيوتر متصل بالشبكة عنوان دائم أو مؤقت ميكن عن طريقه الوصول إيل دولة األصل، إال أنه ببعض الوسائل اإللكترونية ميكن إخفاء دولة األصل عن طريق سلسلة من العناوين اإللكترونية مبا يلقي علي
 ، كوسيلة حتقق أويلالتاجر عبء أن يقوم بفحص العنوان العموم ميكن أن تتحقق احملكمة اليت يثار أمامها الرتاع ىوعل
 من أن التاجر قد بذل عناية الشخص املعتاد يف التحري عن عنوان املشتري، وأن املشتري هو الذي قام عن قصد بسوء نية بإخفاء شخصيته احلقيقية وعنوانه ويعد مرتكبا جلرمية التدليس
 . للنظام القانوين املعينأو الغش وفقا :األنشطة غري املشروعة أو املقيدة -3- 1-2
 شبكات ىقد تكون بعض األنشطة املعروضة عل وغري اإلنترنت مسموحا هبا يف بعض املناطق أو الدول
 مسموح هبا يف بعض الدول األخرى، مثل أنشطة القمار يف عدد من وقد حكم القضاء ، واألفالم املخلة باآلداب
 ولية املواقع اليت توجه ؤالقضايا، وخاصة الواليات املتحدة، مبسعن قصد أنشطتها إيل داخل تلك الدول أو الواليات ملخالفته
 ففي قضية ،لقواعد النظام العام للدولة أو الوالية املعنيةMinnesota v. Granite Gate Resorts اتصل عدد من
 واقع اليت تعلن عن القمار يف مواطين والية مينسوتا بأحد املوالية نيفادا األمريكية املشهورة بأندية القمار، وأعلنت احملكمة
 أساس أن املدعي عليه قد قصد ىيف مينسوتا اختصاصها عل شبكة ىاالجتار داخل والية مينسوتا عن طريق موقعه عل
 .viاإلنترنت
 حكمت احملكمة )) US v. Thomasويف قضية وطبقت القانون باختصاصها "تينسي "يةالفيدرالية يف وال
 شبكة اإلنترنت ميتلكه ى وحكمت ضد موقع عل،احملليشخص يف والية كاليفورنيا يقوم بتقدمي األفالم املخلة
 وال يعفي املوقع من اخلضوع للقضاء الطبيعة السلبية ،باآلداببعدم حتقيق أرباح من وراء اإلعالن و اإلنترنتىللموقع عل .Playboy Enterprises Inc vويف قضية . الشبكةىعنه عل
 Chueklebery Publishing Inc حكمت احملكمة بأن موقع اإلنترنت ميكن مشاهدته باعتباره إعالنا دعائيا ويتم خالله
 وأن املواطن احمللي عندما ،توزيع الصور يف الواليات املتحدةل إرسال جهاز الكمبيوتر بترتيب مياثىيرتل هذه الصور عل
 وليس كما يدعي اخلصوم بعدم ، الواليات املتحدةالصور إىلالتماثل، وأنه يدعو املستخدمني للكمبيوتر يف الواليات املتحدة إلنزال هذه الصور من املوقع يكون هذا املوقع سببا ومسامها يف توزيع هذه الصور يف الواليات املتحدة مما يرتب اختصاص
 .احملكمة األمريكية
 جيوز لصاحب املوقع أن يضع قيدا أو شرطا إلنزال والربنامج من املوقع بأن مشاهدته أو إنزال الصور منه يقتصر علي األشخاص من دولة معينة، وخيلي مسئوليته من إنزال هذه الصور أو األفالم يف دولة أخري بشرط أن يكون تصرف
 .صاحب املوقع الالحق خاليا من الغش و اخلداع
 : ناقصي األهليةالبيع إىل -4- 1-2تنظم القواعد القانونية يف الدول املختلفة محاية ناقصي
 األهلية جيعل العقود اليت يربمها هؤالء قابلة لألبطال ويف عقود التجارة اإللكترونية تتعارض مصلحتان ،ملصلحتهم
 ، ألويل مصلحة القاصر يف إبطال تعاقده وفقا للقواعد العامة؛ اوالثانية مصلحة التاجر أو املتعاقد مع القاصر حبسن نية، الذي يري اهنيار عقوده إذا طعن القاصر يف العقد باإلبطال ال سيما وأن التاجر يف عقد البيع اإللكترونية ليس يف مقدوره التيقن
 إذا ما طالبناه و،من عمر املتعاقد اآلخر معه يف كل حالة وعلي ذلك يفرق القضاء ، يليقبذلك، نكون قد محلناه مبا ال
 :viiاإلجنليزي بني حالتنيالعقود البسيطة اليت يربمها القاصر عرب اإلنترنت مثل -
 شراء الكتب أو األسطوانات واألطعمة وغريها من ؛السلع،وهي ال جيوز احلكم بإبطاهلا
 أما العقود األخرى ذات القيمة الكبرية مثل - وغريها فإهنا السيارات والشقق السكنية والعقارات
 ختضع لألصل العام بإبطال هذه القيود ملصلحة القاصر حىت ولو تضرر التاجر أو التعاقد مع القاصر
 .انصياعا ألحكام النظام العام
 غري أنه الختالف دولة القاصر عن دولة التاجر ىواشتراط التجار يف كثري من عمليات البيع اليت جتري عل
 ت قبل إرسال البضاعة عن طريق ريا املشتاإلنترنت تسديد مثن ى وغريها فقد يصبح من املتعذر رفع دعوبطاقة اإلئتمان
 اإلبطال يف دولة التاجر ملا يتكلفه من مشقة وكلفة علي التاجر يف دولته ملقاضاته وفقا القاصر، ألن القاصر يذهب إىل
 .للقواعد املرافعات شبكة اإلنترنت ى عل ذلك فإنه جيدر باملتعاملنيىوعل
 وضع شرط يسمح بالتحقق من سن املتعاقد اآلخر وأهليته
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 حبيث إذا ما ارتكب القاصر غشا أو تدليسا جيوز للمتعاقد .اآلخر معه عند إبطال العقد مطالبته بالتعويض
 : عقود املوظفني-5- 1-2
 يرتبط املوظف مع رب العمل برابطة تعاقدية أو نظامية قتضاها حتديد اختصاصات املوظفني يف التعامل مع الغري يتم مب
 فإذا تصرف املوظف وفقا ،باسم اجلهة اليت يتبعوهنارتب آثاره و لالختصاص املمنوح له كان تصرفه سليما
 يف ذمة رب العمل، أما إذا تصرف املوظف خبالف ذلك وخارج نطاق اختصاصه، جاز لرب العمل أن يتنصل من
 ويف ،العمل، مبا قد يضر باملتعاقد حسن النية مع املوظفالقانون اإلجنليزي فإنه إذا كان الوضع الظاهر يشري إيل أن
 سارية املوظف يتصرف وفقا الختصاصاته فإن عقوده تعد بصرف النظر عن حقيقة وضع ،ونافذة يف حق رب العمل
 ويسري ،املوظف وتصرفه وفقا لالختصاص احملدد له من عدمهوعلي هذا يتعني علي ذات املنوالىالقانون األمريكي عل
 أرباب األعمال يف العقود كبرية القيمة أن يعلنوا بوضوح علي وقيع العقود حىت الشبكة حدود تصرفات املوظفني املخولني بت
 ومن مث فإن العقد ، علم بتلك االختصاصاتىيكون الغري عل :يف التجارة اإللكترونية يتعني
 صياغته بدرجة من الدقة والوضوح حبيث يعرب عن -أو الربيد نية وقصد صاحب املوقع علي الشبكة
 اإللكتروين بتوضيح إما أن العقد دعوة إيل التعاقد ال إجياب بات موجه إيل اجلمهور ترتب التزاما أو أنه
 ؛به ينعقد العقداإلعالن عن كل الشروط املقيدة للدعوة إيل املتعاقد -
 قيود االسترياد أو التصدير أو حظر البيع (أو اإلجياب للقصر، أو اختصاصات القائمني بالتنفيذ من
 حىت ال تترتب مسئولية املتعاقد يف حالة ،)املوظفنيروج عن مقتضيات النظام اإلخالء بالتعاقد أو اخل
 .العام : اإللكترونية العقودإنشاء -3
 ميكن تقسيم املسائل املتعلقة بتكوين العقد إيل فئتني واسعتنيviii :
 املسائل العامة بشأن تكوين العقد كما هو معروف - ؛يف إطار قانون العقود
 املسائل اخلاصة املتعلقة بالتعاقد عن طريق الوسائل -أو تلك اليت يربزها بوجه خاص اإللكترونية،
 .استخدام وسائل االتصال احلديثة
 يكمن السؤال األساسي يف كيفية نقل فبالنسبة للفئة األوىلاملفاهيم التقليدية مثل العرض والقبول وتوقيتا اإلبالغ، وتسلم
 وتشمل الفئة ،وإرسال العرض والقبول، إيل بيئة إلكترونية نطاق مسألة التعادل الوظيفي، وإن الثانية املسائل اليت تتجاوز
 مل تكن جديدة متاما فهي تشمل املعاملة القانونية للنظم املؤقتة املستخدمة يف التجارة اإللكترونية، وكذلك احلقوق وااللتزامات اإلضافية اليت قد تنشأ لألطراف اليت تستخدم هذه النظم، فضال عما يتوقع عادة يف إطار تفاوض يرتكز علي
 .قالور : املتعلقة بالعرض و القبول املسائل العامة - 3-1
 كأساس أول للعمل تشمل القواعد املتعلقة بتكوين العقود يف هنج القواعد ىاملشروع األويل لالتفاقية أحكاما تسري عل
 اخلاصة بتكوين العقود، اليت وضعتها اتفاقية األمم املتحدة ن العقود تتمثل يف قواعد االتفاقية بشأن تكويإجيابيةللبيع، ف
 أهنا أثبتت صالحيتها للعمل يف بيئة دولية تتجاوز حدود قانون ذلك أهنا استخدمت كنماذج يف عمل ى ومما يدل عل،البيوع
 مبادئ العقود التجارية " وضع الذي أقضي إىل"يونيدروا" .الدولية
 : العرض والقبول- 1– 1– 3صد منها توفري يتضمن املشروع األويل لالتفاقية أحكاما الق
 وهي تستند إيل أحكام ،إمكانية حتديد وقت تكوين العقد أن األحكام يف إال ،مماثلة يف اتفاقية األمم املتحدة للبيع
 املشروع األويل لالتفاقية ال تتناول املسائل املوضوعية املختلفة األخرى اليت تتناوهلا اتفاقية األمم املتحدة للبيع، مثل املعايري
 اليت يلزم توافرها يف احملالن لكي يعترب عرضا أو املوضوعيةالسبب يف هذا النهج هو أن املشروع األويل لالتفاقية و،قبوال
 ليس مقصودا به أن يتناول حتديد عقود البيع، كما أنه ال يفترض فيه أن يكون استنساخا أو ازدواجا لكامل نظام اتفاقية
 تتناول أنواعا ىخراألمم املتحدة للبيع أو ملعاهدات دولية أ ولذلك فإن املشروع األويل لالتفاقية ال ، من العقودىأخر
 القواعد املتعلقة بتكوين العقود، اليت ميكن ىيشمل سواعتبارها الزمة متاما لتحقيق مزيد من اليقني القانوين يف التعاقد
 .اإللكتروين
 وتشمل هذه القواعد أوال القواعد األساسية الالزمة للسماح ،طراف بأن حيددوا بوضوح الوقت الذي أبرم فيه العقدلأل
 من املشروع األويل لالتفاقية وقد أشري 8وهي واردة يف املادة اجلديد قانونيف املشاورات اليت أجرهتا األمانة، إيل أن فائدة ال
 قد تصبح حمدودة إذا مل يعاجل، بالنسبة جلميع العقود اليت . إبرام العقدتدخل يف نطاق تطبيقه، مسألة وقت
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 أنه يعترب إجيابا ، والذي مييز العرض عن الدعوة إيل تقدمي عرض شخص أو عدة أي عرض إلبرام عقد إذا كان موجها إىل
 أشخاص معينني، وكان حمددا بشكل كاف وتبني منه اجتاه قصد املوجب إيل االلتزام به يف حالة القبول وسواء تفاوضت
 روين، أو بتبادل البيانات األطراف باستخدام الربيد اإللكتإلكترونيا أو بالوسائل التقليدية األخرى، فإن طبيعة اتصاالهتم
 وترتبط احلاالت اليت قد . وأثرها القانوين تتحدد بقصدهمحيتاج فيها األمر إيل قاعدة خاصة بشأن التعاقد اإللكتروين،
 اليت ،من اتفاقية األمم املتحدة للبيع) 2( الفقرة 14باملادة نص علي أنه ال يعترب العرض الذي يوجه إيل شخص غري ت
 معني إال دعوة إيل اإلجياب ما مل يكن الشخص الذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اجتاه قصده إيل خالف ذلك ويف بيئة تستند إيل الورق، تعترب اإلعالنات يف الصحف أو
 و قوائم اإلذاعة والتليفزيون أو البيانات املصورة أو النشرات أحىت يف احلاالت (بشكل عام دعوة إيل تقدمي عروض , األسعار
 اليت توجه فيها إيل مجاعة معينة من الزبائن، وفقا لوضع الكتاب فإن جمرد عرض السلع يف واجهات العرض باحملالت وعلي أرفف حمالت اخلدمة الذاتية يعترب عادة دعوة إيل تقدمي
 .عرض
 هذا السياق باجتاه و تتعلق الصعوبة اليت تربز يفالقصد احملتمل إيل االلتزام بالعرض، وميكن أن يرتكز أحد ىاملعايري املمكنة للتمييز بني عرض ملزم ودعوة إيل التعامل، عل
 وقد اقترحت الكتابات ،طبيعة املمارسات اليت يتبعها األطرافالقانونية بشأن التعاقد اإللكتروين متييزا بني مواقع شبكة
 اليت تعرض سلعا أو خدمات عن طريق أساليب اإلنترنت فإذا كان ،حوارية وتلك اليت تستخدم أساليب غري حوارية
 معلومات عن شركة وعن ىاملوقع علي الشبكة ال يعرض سومنتجاهتا، وكان أي اتصال مع الزبائن احملتملني يتم خارج نطاق الوسيط اإللكتروين، فلن يكون هناك اختالف كبري عن
 أن االستخدامات احلوارية مين أن متكن بيدقليدي، عالن تإوحىت التنفيذ الفوري يف (من التفاوض واإلبرام الفوري للعقد
 حبيث ميكن اعتبارها عرضا مفتوحا ،)حالة السلع االفتراضيةدعوة "أمام القبول طاملا كان هناك رصيد من السلعة، وليس
 . إيل التعامل : التعبري عن القبول -2– 1 – 3
 اجلديد يف قانونيتمثل أحد األهداف األساسية للاالعتراف بوضوح بأنه ميكن لألطراف يف عقد ما التعبري عن قبوهلم باستخدام وسائل االتصاالت اإللكترونية أو األنواع
 وهلذا الغرض يقتبس مشروع . من رسائل البياناتاألخرىستريال من قانون االون11 قاعدة واردة يف املادة 10املادة
 جيوز "النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية تقضي بأنه ".استخدام رسائل البيانات للتعبري عن العرض وقبول العرض
 وهناك بعض القوانني الداخلية املستندة إيل قانون االونسيترال النموذجي، مثل القانون املوحد بشأن التجارة
 املشار إليه (وحد اإللكترونية الذي أعده مؤمتر كندا للقانون امل" قانون كندا املوحد بشأن التجارة اإللكترونية"فيما يلي بـ أحكام أكثر تفصيال بشأن التعبري عن القبول يف ىتشتمل عل
 من قانون كندا املوحدة للتجارة 20 فاملادة إلكترونية،بيئة اللمس أو النقر لزر أو مكان "اإللكترونية يشري بصراحة إيل
 كطريقة لإلعراب " م علي شاشة احلاسوبمعني بشكل مالئ وقد يرد الفريق العامل للنظر فيما إذا كان األمر ،عن املوافقة
 فالواقع يبدو أنه بقدر ما ، يتطلب مثل هذا اإليضاح اإلضايفمتبعا مثال " رسالة البيانات" مفهوم ى اجلديد علقانونيعتمد ال
 رونية قد ال قانون االونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكت .يكون ذلك اإليضاح اإلضايف ضروريا
 ن التعبري عن املوافقة عن طريق النقر حيتاج إىلإ ضرورة اعتماد هنج التنبيه إىلى بيد أنه جر،اهتمام خاص
 جتاه التكنولوجيا يف املسائل املتعلقة بإنشاء العقود احمايد عام فينبغي أن تكون القواعد اليت توضع ذات طابع ،إلكترونيا
 مما يكفي لصمودها أمام اختيار بعض علي األقل مما يطرأ من .تغريات تكنولوجية
 : االستالم واإلرسال- 3- 3-1
 فيما يتعلق مبسألة االستالم واإلرسال يف تكوين قانون أنه ينبغي يف أي ىق بشكل عام، علااتفهناك العقود،
 ام قدر من املرونة ليقر استخدىقانوين جديد احملافظة علتقنيات التجارة اإللكترونية سواء يف احلاالت اليت يكون فيها االتصال اإللكتروين آتيا أو احلاالت اليت يكون فيها تبادل
 وطبقا . الرسالة اإللكترونية أقرب إيل استخدام الربيد التقليديالتفاقية األمم املتحدة للبيع، يصبح العرض والقبول كالمها
 ، 24كما هو معرف يف املادة " ستالماال"مبجرد نافذ املفعول يف حكم هذا اجلزء من االتفاقية، يعترب "اليت تنص علي أنه
 قد وصل إيل املخاطب [....] اإلجياب أو اإلعالن عن القبول إليه شخصيا ىعند إبالغه شفويا أو تسليمه بأي وسيلة أخر ".أو تسليمه يف مكان عمله أو يف عنوانه الربيدي
 أن اتفاقية األمم املتحدة للبيع، وخاصة ومن مث يبدو
 ، تتضمن قواعد ميكن أن تستخدم أيضا، إذا ما 24مادهتا
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 من قانون 15 غرار املادة ىاستكملت بأحكام علاألونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية، كنموذج
 من املشروع 11 وهكذا فإن املادة ،عام يف بيئة إلكترونية من القانون 15 تعرب أساسا علي أحكام املادة األويل لالتفاقية
 وقد يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا كان يبغي ،النموذجيجعل القاعدة املقترحة فيها أكثر حتديدا لكي تكون مفيدة يف
 .ممارسة التعاقد اإللكتروين
 الرغم من النجاح الذي لقيته قواعد اتفاقية ىعل لعرض والقبول، والذي يرجع إىلاألمم املتحدة للبيع بشأن ا
 هج اليت يأخذ هبا ان جتاوز اخلالفات التقليدية يف املىقدرهتا علميكن أن تطرح أسئلة بشأن و القانون املدين والقانون العام حنو شامل مجيع املسائل املتعلقة ىما إذا كانت تعاجل عل
 ند وبالتايل ما إذا كان ميكن اللجوء إليها ع بتكوين العقد ولذلك فإن املسألة ،إعداد القواعد العامة للتعاقد اإللكتروين توجد ى أي مد إىلياليت ينبغي أن ينظر فيها الفريق العامل ه
 . اجلديدقانون تناوهلا يف المسائل إضافية حيتاج األمر إىل
 فالقواعد اليت تضمنتها اتفاقية األمم املتحدة للبيع، احلاالت اليت يتم فيها أعدت بصورة رئيسية هبدف معاجلة
 وقد أصبح من الواضح أن ،تكوين العقد بالعرض والقبول تلك احلاالت ال تغطي مجيع الطرق اليت ميكن هبا الوصول إىل
 اتفاق، وذلك بالنظر إيل التشعب احملتمل للمعامالت اليت واليت ال ، قدر كبري من االتصاالت بني األطرافىتنطوي عل
 ، و لتحليل املتعارف عليه للعرض والقبولتتواءم بالضرورة مع ا ، القانون الداخلي املطبق بالرجوع إىلبالتايل ميكن معاجلتها
 ويف إطار هذا النهج قد ال يكون من املمكن استخدام جمموعة قواعد االتفاقية املتعلقة بتكوين عقود البيع كنموذج جملموعة
 .شاملة من القواعد بشأن تكوين العقود اإللكترونية
 بيد أن معظم الشراح يرون أن اتفاقية األمم املتحدة للبيع تغطي االتفاقات اليت يتوصل إليها دون اللجوء إيل النظام
 فعدم إشارة هذه االتفاقية إليها " لإلجياب والقبول"التقليدي بشكل صريح ال يرجع إيل استبعاد مقصود هلا من نطاق
 قاموا بإعداد أن مناالتفاقية، وإمنا يرجع باألحرى إىلاالتفاقية مل يروا ضرورة لتناوهلا حتديدا وللتصدي لصعوبات إضافية رمبا صادفوها يف حماولة إعداد الصياغة املالئمة لتلك األنواع من االتفاقات، وهكذا فإن مسألة ما إذا كان يوجد
 جيب أن اتفاق حىت بدون وجود عرض وقبول واضحني وتتضمن تلك ، يت ترتكز عليها وفقا للمبادئ العامة الىتسو
 املبادئ الطبيعة الرضائية للعقد واملبدأ القائل بأن وجود العقد
 ما إذا ميكن استبانة احلد األدىن من العناصر الالزم ىيتوقف عل .النعقاد العقد
 : متعلقة بالنظم احلاسوبية و آثارهامسائل خاصة - 3-2
 ة، هناك مسائل خاصة تطرحها التجارة اإللكترونيوتشمل نظم االتصاالت املؤمتتة كلية، ومعاجلة اخلطأ أو الغلط واملعلومات اليت جيب أن تقدمها األطراف، ووسائل احلصول
 .ix سجل العقدىعل : النظم احلاسوبية املؤمتتة-1- 3-2
 الوكالء اإللكترونينيينتعو، ا متزايدااستخدامتلقى هذه النظم استخدم تعبري الوكالء نإال أ ،يف التجارة اإللكترونية
 التماثل بني النظام املؤمتت وأحدث نوع من اإللكترونيني ومن مث فإن املبادئ العامة ، مالئم بشكل غريوكيل املبيعات مثل املبادئ اليت تتضمن جتديدا ملدي املسئولية (لقانون الوكالة
 ال ميكن استخدامها ) كنتيجة لسلوك خمطئ من جانب الوكيل .ل بتشغيل هذه النظمفيما يتص
 سواء أكان شخصا طبيعيا أم كيانا (ن الشخص إ
 أن يكون يف الذي تتم حلسابه برجمة احلاسوب ينبغي ) قانونيا، وال عن أي رسالة ينتجها احلاسوبؤهناية املطاف مس
 وال عن النتائج ؤوكقاعدة عامة يكون املستخدم ألي أداة مس إرادة طاملا أنه ليس لألداة اليت يسفر عنها استخدام هذه األداة
 بيد أن الوكيل اإللكتروين حبكم تعريفه ؛ مستقلة عن إرادته أو ى املبادأة واالستجابة والتحاور مع أطراف أخرىعل قادر
 مع وكالئها اإللكترونية مبجرد تشغيله من قبل طرف ما، ورغم أن . بدون مزيد من العناية به من جانب ذلك الطرف
 املؤمتتة، إلصدار أوامر شراء أو لتجهيز طلبات استخدام النظم شراء مثال، يبدو متوافقا مع اتفاقية األمم املتحدة للبيع، اليت
 ، قد يكون من )9املادة (جتيز للطرفني إنشاء قواعدمها اخلاصة اجلديد أن جيعل من الواضح أن أعمال النظم قانوناملفيد لل
 ستخدامها تكون ملزمة بربجمتها وااألفراداملؤمتتة اليت يقوم ملستخدمها، بغض النظر عما إذا كانت قد أجريت مراجعة
 .بشرية ملعاملة معينة
 ملثل هذا احلكم يف تسهيل عدة إجيابياتوقد تتمثل ففي الوقت احلايل تستند نسبة ،تنمية األمتتة ألغراض التعاقد
 شخص أو كيان قانوين إىلأعمال نظام حاسويب مؤمتت إىلن الوسيلة اإللكترونية قادرة علي العمل فقط يف القول بأ
 أن األجيال إال ،حدود التقييدات التقنية لربجمتها احملددة أصال إنشائها ىالقادمة من نظم احلاسوب املؤمتتة قد تزود لد
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 أن تعمل بشكل مستقل وليس فقط بشكل آيل ىبالقدرة عل، أن وهذا يعين أنه ميكن من خالل تطورات الذكاء الصناعي
 أن يتعلم من خالل التجربة وأن ىيكون احلاسوب قادرا عليعدل التعليمات اليت يتضمنها برناجمه اخلاص، بل وأن يستنبط
 .تعليمات جديدة : معاملة اخلطأ والغلط- 2- 3-2
 مسألة اخلطأ والغلط يف التجارة اإللكترونية طترتب ونظرا ألن ارتباطا وثيقا باستخدام النظم احلاسوبية املؤمتتة
 قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية ال باملسائل املوضوعية اليت تطرح يف تكوين العقد، فإنه ال يعىن
 أن إال. يتناول آثار اخلطأ والغلط يف التعاقد اإللكتروين القانون إلصدارالتشريعات املوحدة اليت صدرت مؤخرا
 ملوحدة بشأن التجارة النموذجي، مثل قانون كندا ااإللكترونية، والقانون املوحد للمعامالت اإللكترونية، الذي أعده املؤمتر الوطين للمفوضني بشأن القوانني املوحدة للواليات
 قانون الواليات املتحدة (املتحدة األمريكية املشار إليه بـ تتضمن أحكاما تتناول ، )املوحدة بشأن املعامالت اإللكترونية
 ط الذي يرتكبه أشخاص طبيعيون عندما يتعاملون مع نظام الغل وحيدد احلكم ذو الصلة ،حاسويب مؤمتت لشخص آخر
 املادة (باملوضوع يف قانون كندا املوحد للتجارة اإللكترونية ، ويف قانون الواليات املتحدة بشأن املعامالت )22
 الشروط اليت مبقتضاها ال يكون ،)10املادة (اإللكترونية شخص الطبيعي ملزما بعقد ما يف حالة وقوعه يف خطأ ال
 .مادي : متطلبات النظام-2-3– 3
 استثناء املعامالت الشفهية البحتة، تقضي معظم ب وجود سجل العقود اليت يتفاوض عليها بالوسائل التقليدية، إىل
 ملموس بشكل ما للمعامالت ميكن لألطراف الرجوع إليه يف ما يف التعاقد اإللكتروين فإن مثل أ،حالة الشك أو اخلالف
 هذا السجل، الذي قد يوجد كرسالة بيانات، قد حيتفظ به وقتيا فقط أو قد يكون متاحا فقط للطرف الذي يتم إبرام
 ولذلك فإن بعض ،العقد من خالل نظام املعلومات اخلاص به قانونالتشريعات احلديثة بشأن التجارة اإللكترونية، مثل
 ، الفقرة 10املادة (EC/2000/31ويب رقم االحتاد األور تلزم الشخص الذي يعرض سلعا أو خدمات من خالل )1
 وسائل نظم معلومات ميكن للجمهور الوصول إليها، بأن يوفر وهذا االلتزام مقترن بالتزام ذلك ،لتخزين أو طباعة العقد
 الشخص باإلفصاح عن بعض املعلومات كحد أدين عند .التفاوض إلكترونيا
 وليست هناك التزامات مماثلة يف اتفاقية األمم املتحدة
 ، بالعقود التجارية الدولية اليت تعىنقواننيللبيع وال يف معظم الولذلك من املناسب تقرير التزامات حمددة لألطراف الذين
 بينما ال توجد هذه االلتزامات جيرون معامالهتم إلكترونياويبدو أن . ل التقليديةعندما يتعاقدون باستخدام الوسائ
 األساس املنطقي إلنشاء مثل هذه االلتزامات اخلاصة هو توخي تعزيز اليقني القانوين والشفافية وإمكانية التنبؤ يف املعامالت
 فقد أصبح استخدام ،الدولية اليت تعقد بالوسائل اإللكترونية ويتوقع له ،شبكة اإلنترنت يف التجارة الدولية واقعا ملموسا
 الذين ال يزداد فهو ميكن األطراف يف البلدان املختلفة أن القليل أو حىت ال يتوافر لديهم أي قدر من ىيتوافر لديهم سو
 من الدخول يف املعرفة املسبقة أو املعلومات كل عن اآلخر ولذلك فإنه قد يكون مثة ما خيفي ،تعاقدات فورية تقريبا
 توفري وسائل تقنية املنطق يف اقتضاء تقدمي معلومات معينة أوإلتاحة شروط العقد بطريقة تسمح بتخزينها واستنساخها يف ظل عدم وجود اتفاق مسبق بني األطراف، كاتفاق شراكة
 وهذا هو النهج الذي ،جتارية أو نوع آخر من االتفاقاتأخذت به بعض التشريعات الوطنية واإلقليمية بشأن التجارة
 .اإللكترونية
 : واإلحاالت املعتمدة املصادر
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 :
 جامعة ورقلة-بوحنية قوي
 هتدف هذه الدراسة إىل حماولة دراسة العالقة :امللخصاملتبادلة بني املكونات الثقافية السائدة يف املنظمات اإلدارية
 ءة األداء، بناء على االستراتيجية احملددة من والسياسية وكفاطرف خمتلف املستويات اإلدارية، وهو ما ينعكس على اإلطار الكلي اخلاص برسم السياسات وصنع القرار، وقد سامهت التنظريات اإلدارية احلديثة يف رسم إطار مفاهيمي خاص بثقافة
 القيم األدوار، التوقعات، أخالقيات الوظيفة،: املؤسسة يشملوهو ما يتطلب تكيفا مرنا يف اهلياكل والتصاميم . واألعراف .التنظيمية
 . ثقافة املؤسسة، األداء، التنمية:الكلمات املفتاحية
 :إشكالية الدراسة يالحظ القارئ لألدبيات اإلدارية والسياسية ذلك الترابط ر املفصلي بني األدوات املختلفة املتحكمة يف األدوا
 والسلوكيات، وكفاءة وفعالية األداء، وقد تبىن هذا الفريق من الدارسني من معتنقي هذا االجتاه التأثري القوي الذي متارسه احملددات القيمية والفكرية والسلوكية على تطوير أداء العاملني، وهو ما أصبح يسمى الحقا بالثقافة املؤسسية اليت
 ت كاألدوار، التوقعات، حتددها جمموعة كبرية من املؤشرا .اإلدراكات، االجتاهات، القيم واالستراتيجيات
 وتؤكد الدراسات املختلفة على أن الدول اليت استطاعت أن تؤسس لثقافة مؤسسية إبداعية هي اليت استطاعت أن حتقق منوذجا تسيريا متميزا، أما الدول اليت اختذت مسلكيات غري
 ت فيها ظواهر سلبية دقيقة وغري منهجية فهي اليت شاع (1) .انعكست فيما بعد على هذه املؤسسات
 ومن خالل دراسة خمتلف أمناط اإلدارة املتبعة يف املؤسسات املختلفة دولية كانت أو حملية يالحظ أنه أضحى لزاما على مؤسساتنا أن تعمل على إذكاء وتعزيز ثقافة مؤسسية تتضمن
 داء ومتكنها فعليا من كل احملددات اإلجيابية واحملبذة يف األحتقيق الشفافية وجناعة األداء هبدف االندماج الفعلي يف
 .االقتصاد العامليينبغي بداية التنويه بأن الثقافة املؤسسية تعد امتدادا للثقافة اجملتمعية السائدة وبالتايل فإن سلوك الفرد الوظيفي ال يتولد
 أو إجيابا، لدرجة من فراغ وإمنا هو نتاج السلوك اجملتمعي سلبا أصبحت فيها بعض الدراسات تروج لفكرة مفادها أن دول
 كل العامل الثالث متتلك وألسباب تارخيية وثقافية متتلك :عناصر القابلية للفساد اإلداري والسياسي
 Poor countries for historical and cultural reasons have propensity toward corruption.
 الورقة إىل تقدمي تصور لإلجابة على اإلشكالية ترمي هذه :التالية
 ما هي دور ثقافة املؤسسة يف تعزيز فعالية وكفاءة األداء لتحقيق االندماج يف االقتصاد العاملي؟
 :ويندرج حتت اإلشكالية التساؤالت التاليةما املقصود بثقافة املؤسسة من حيث التكوين •
 واملستويات؟ملؤسسية يف تعزيز أخالقيات ما هو دور الثقافة ا •
 اخلدمة العمومية وحتقيق جناعة األداء؟ما أهم جتليات اجلانب القيمي املؤسسايت لدى بعض •
 األنظمة والتطبيقات اإلدارية؟ما هي اآلليات املختلفة اليت ميكن تطبيقها يف جمال •
 إدارة املوارد البشرية لتكوين ثقافة مؤسسة إبداعية ورشدانية؟ارة بداية إىل أن موضوع ثقافة املؤسسة ميتاز وجتدر اإلش
 باملرونة واالتساع واالختالف باختالف التوجه األكادميي .للباحثني
 املؤسسية االقتراب النظريالثقافة: أوال
 :مفهوم ثقافة املؤسسة يعترب موضوع ثقافة املؤسسة من املواضيع اجلديدة يف الفكر
 ات إدارة املوارد اإلداري والتنظيمي خصوصا يف ممارس
 البشرية، واليت بدأ تسليط األضواء عليها بعد أن ظهر الدور اهلام للبعد القيمي يف أي عملية تنموية، وبالتحديد بعد بروز
 ، والنماذج التنموية )Z(منط اإلدارة اليابانية املعروف بنموذج وقد ازداد -اليت عرفت بدول النمور اآلسيوية–اآلسيوية
 وم ثقافة املؤسسة بعد أن الحظ املختصون يف االهتمام مبفهحقل علوم التسيري والتنظيم أن لكل مؤسسة اإلطار القيمي واخلصائص املميزة عن غريها من املؤسسات، ففي املاضي كان الفرد يعمل طوال حياته يف مؤسسة واحدة، أما يف الوقت احلايل فالفرد ينتقل من مؤسسة إىل أخرى، وقد يشتغل
 مع مؤسسة -كالتعاقد– مؤسسة، وبنظام آخر بنظام معأخرى، قد تكون يف جمال خمالف متاما، وهو ما يتطلب تأقلما .مع األمناط التسيريية اجلديدة وتفهما لطبيعة اللوائح واألنظمة
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 تلك الثقافة «: الثقافة املؤسسية بأهنا) Shafaritz(يعرف
 مع الثقافة املوجودة يف املنظمة، وهي شيء مماثل أو متجانس االجتماعية فهي تشمل الكثري من األشياء غري امللموسة كالقيم، االعتقادات، االفتراضات، واملدركات احلسية وأشكال سلوكية وأشياء من صنع اإلنسان، وأمناط سلوكية، إهنا القوة غري املرئية وغري امللحوظة واليت تكون دائما وراء
 أما . (2)ا ورؤيتهااألنشطة املؤسسية اليت ميكن مالحظته)Schein (الطقوس : فيعتربها مبثابة)السلوكية ) املمارسات
 النامجة عن تفاعالت األفراد واستخدامهم للغة، والطقوس حول ماهية السلوك واألعراف اليت تظهر يف مجاعات العمل، والقيم السائدة داخل املنظمة، والفلسفة اليت توجه سياسة
 (3) »نظمةاملنظمة، واملناخ داخل املويذهب فريق آخر من الباحثني إىل االهتمام بالتكوين الدقيق للثقافـة املؤسسية وذلك باعتبارها مزيـج من العناصر
 (4):التاليةجمموعة القيم واملعتقدات واملفاهيم وطرق التفكري املشتركة -أ
 بني أفراد املؤسسة، واليت قد تكون غري مكتوبة، يتم الشعور فرد يف تكوينها ويتم تعليمها لألفراد اجلدد هبا، ويشارك كل
 .داخل املؤسسةجمموعة القيم املشتركة اليت حتكم تفاعالت أفراد املؤسسة -ب
 فيما بينهم ومع األطراف ذوي العالقة خارج املؤسسة وميكن أو نقطة ضعف وفق تأثريها ) ميزة تنافسية(أن تكون نقطة قوة
 .على سلوك أفراد املؤسسةتفاعل بني القيم النهائية مثل حتقيق االستقرار والتميز ناتج ال-ج
 يف األسواق والتجديد واالبتكار، والقيم املساعدة، مثل .االستعداد للمخاطرة والعمل اجلاد واحترام اآلخرين
 انعكاس لثقافة اجملتمع من خالل القيم والعادات واألعراف -دز تعدد ثقافات االجتماعية السائدة يف بيئة املؤسسة وهذا ما يرب
 املؤسسات كبرية احلجم واملؤسسات متعددة اجلنسيات نتيجة .تعدد ثقافات اجملتمع اليت تتعامل فيها
 ثقافة املؤسسة هي نظام جملموعة من املفاهيم العامة اليت -هـيقبلها األفراد واجلماعات يف وقت حمدد ويتم العمل من
 .خالهلاا التنافسية وتؤثر على ثقافة املؤسسة تعطي للمؤسسة ميزاهت-و
 سلوك أعضائها وحتدد كيفية تعامل أعضاء املؤسسة مع .بعضهم البعض ومع األطراف املوجودة يف بيئة أعماهلا
 مالقيم اليت تشكل كيفية تفكري أعضاء املؤسسة وإدراكاهت-يمبا يؤثر على أسلوب مالحظتهم وتفسريهم لألشياء داخل
 ارسات اإلدارة وأسلوهبا وخارج املؤسسة مما ينعكس على مم .يف حتقيق أهدافها واستراتيجيتها
 ويطرح يف –ومن العناصر السابقة، إضافة إىل ما طرح يظهر أن الثقافة املؤسسية تتضمن جوانب -األدبيات التنظيمية
 قيمية ادراكية غري ملموسة لكنها يف جمموعها حترك الضمري هتم ومن مث تعمل اجلمعي لألفراد وحتدد اجتاهاهتم جتاه مؤسسا
 على خلق مناخ مؤسسايت سليم داخليا، وتعمل على جتسري العالقات املتميزة مع غريها من املؤسسات الداخلية
 .واخلارجيةوميكن القول أن اختالف العناصر املشكلة للثقافة املؤسسية
 : يعود إىل عدد من املرتكزات لعل أمهها ).ؤسسةالفرد العامل داخل امل(اخلصائص الفردية - .عالقة املؤسسة بالبيئة -أهداف األفراد وتوجيهات جتاه املؤسسة وجتاه -
 .الوظيفة .األنشطة املمارسة من قبل األفراد واملؤسسة - .ثقافة اجملتمع واألمناط السلوكية السائدة - .خصائص االتصاالت داخل وخارج املؤسسة -
 إن الدراسة املعرفية جتعلنا يف حاجة ماسة إىل حتديد أهم
 كونات الثقافة املؤسسية اليت ميكن إدراجها يف املكونات م :التاليـة
 وهي النشاط الذهين الذي حيدث يف : القيم املؤسسية ) 1ذهن الفرد، فهي عملية عقلية ذهنية ترتبط بتكوين اختيارات
 والقيم قواعد . تسمى عادة نظرية التقييم بدال من نظرية القيمةصحيح واخلطأ واملرغوب فيه وغري متكن الفرد من التمييز بني ال
 املرغوب وبني ما جيب أن يكون وما هو كائن، وال شك أن عن اجتاهات األفراد وطبيعة ) vision(نظام القيم يزودنا برؤية
 .الثقافة املؤسسيةهي أفكار مشتركة حول طبيعة : املعتقدات املؤسسية ) 2
 از األعمال العمل واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل وكيفية إجن .املؤسسية
 وهي املعايري غري املكتوبة اليت يلتزم هبا : األعراف التنظيمية ) 3 .العاملون داخل املؤسسة
 وهو ذلك التعاقد الذي يتم بني : التوقعات التنظيمية ) 4املوظفني واملؤسسة مثل توقعات الرؤساء من املرؤوسني
 ات، احلاجة توفري االحتياج(وتوقعات املرؤوسني من الرؤساء ).إىل االحترام، توفر شروط العمل النفسية واالقتصادية
 أن هناك مكونات كفيلة بتعزيز اجلانب ) Schein(ويعتقد (5)الثقايف داخل املؤسسة يدرجها فيما يلي
 .اهليكل التنظيمي - .األنظمة واإلجراءات -
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 .اجملال، املباين والواجهات -التاريخ واألساطري حول األحداث املهمة -
 Stories and legends about important events. واألشخاصand people
 اجلوانب الرمسية اليت تؤخذ بعني االعتبار عند رسم - Formal statements of philosophy and policy. السياسات
 ويعتقد الباحث أن الثقافات احملبذة يف األداء ال تتواجد يف كال أنظمة وإجراءات فراغ وإمنا جتسد جتسيدا هلا يف أش
 ويتبناها هيكل تنظيمي دقيق ومرن يف ذات الوقت خصوصا أن البيئة الدولية تتطلب قدرة كبرية على تكييف اإلجراءات
 .البريوقراطية مبا جيعلها مالئمة لالندماج االقتصادي) Schein(كما أن األطر التنظيمية السابقة اليت حتدث عنها
 ية يشترك فيها مجيع أعضاء تساهم يف إجياد جوانب تنظيمالتنظيم وتعطى معان ومفاهيم مشتركة، ميكن إدراجها يف ما
 (6):يليوهي درجة ما حيوزه الفرد العامل من : املبادأة الفردية) 1
 .مسؤولية واستقاللية وحرية اختياروهي درجة تشجيع العاملني على اإلبداع : حتمل املخاطرة) 2
 .واإلقدام والبحث واملخاطرةوهي درجة ما يوجد من أهداف واضحة : التوجيهات) 3
 .متكن من التنبؤ وحتديد ما سيكون عليه األداء والتصرفاتوهي درجة ما يوجد يف املؤسسة من تأكيد على : التنسيق) 4
 .عمل خمتلف الوحدات واألقسام للعمل بطرق متناسقةهي درجة ما تدعم به اإلدارة العاملني : الدعم اإلداري) 5 .تزودهم باملعلومات واالتصاالت الواضحةومدى وجود قواعد وأنظمة وإشراف مباشر على : الرقابة) 6
 .العاملني للرقابة والتحكم يف شؤوهنم وسلوكياهتموهي درجة انتماء األعضاء للمؤسسة ومتيزهم هبا : االنتماء) 7
 .ككل بدال من جمموعاهتم اخلاصة يف املعرفة أو العملتعترب أنظمة التعويضات أو : افز والتعويضاتأنظمة احلو) 8
 اجلزاءات عن مدى اعتماد معايري األداء كأسس لتحديد .األجور واملنافع والترقيات بدال من األقدمية أو احملسوبية
 تعرب عن درجة تشجيع املنظمة للعاملني : حتمل الرتاعات) 9فيها على الكشف عن الرتاعات واخلصومات ومناقشتها
 )جتسيدا ملبدأ شفافية األداء. (ح وعلينبشكل صريتعرب أمناط االتصاالت السائدة عن : أمناط االتصاالت) 10
 الدرجة اليت تقتصر فيها االتصاالت على تلك التسلسلية
 .الرتبويةوتتجسد اخلصائص السابقة يف مجيع املؤسسات بشكل متصل
 رة إىل اإلدا) اإلدارة االستراتيجية(بدءا من احلدود العليا ، ولكنها ختتلف من حيث )اإلدارة التنفيذية(الوسطى مث الدنيا
 شدة ودرجة تواجدها من مؤسسة إىل أخرى، كما أن هذه :اخلصائص تقوم بأدوار كثرية أمهها
 حتدد معايري للسلوكيات فيما جيب أن يقوله ويفعله - .األعضاء
 متكن املؤسسة من التحكم والضبط الدقيق يف - .ألعضاءاجتاهات وسلوكيات ا
 .تقلل من احتماالت ترك العمل ودوران العمل - .حتدد درجة الوالء الوظيفي وحتقق معاين االنتماء -حتقق التوازن بني مصاحل األفراد داخل املؤسسة وفق -
 .نظام حمدد يضبط األدوار واملفاهيم وفق أخالقيات الوظيفةحتقق التمايز بني مؤسسة وأخرى وإبراز شخصيتها -
 . املتميزةويوضح الشكل التايل اإلطار العام املشكل لثقافة املؤسسة
 وطبيعة العناصر املكونة واألدوار املنبثقة عن هذا اإلطار
 :أسباب االهتمام بثقافة املؤسسةنظرا للتغريات املتسارعة يف حقل التنظريات اإلدارية بفعل تغري
 جلأت طبيعة ووظائف املؤسسات يف احلقبة املعاصرة فقد الدراسات املعاصرة إىل حماولة فهم العالقة بني احملددات الثقافية وطبيعة األداء داخل املؤسسات وتوصلت الدراسات إىل وجود قيم ومعتقدات وأمناط تفكريية سامهت يف بلورة مناذج تسيريية أضحت فيما بعد مرجعيات يتم الرجوع عند
 م األسباب اليت حماولة تبين سلوكيات معينة، وميكن إمجال أه (7):أدت إىل االهتمام بدراسة ثقافة املؤسسة فيما يلي
 تعدد مصادر املعرفة اإلدارية وذلك ألن اإلدارة .1كحقل معريف وتطبيقي تستخدم حصيلة خمتلف العلوم وبروز
 إدارة اجلودة (، )اإلدارة باملعرفة(مناذج معرفية جديدة مثل طور املتزايد يف ، واستفادة حقل اإلدارة من الت)الشاملة
 ...)علم النفس، علم السياسة،(الدراسات املعرفية األخرى قصور أمناط التدريب والتعليم والعمل على مواكبة .2
 التسارع يف جمال التدريب وتقومي األداء والعمل على تثمني .عناصر اإلبداع لدى أفراد املؤسسة
 االستفادة من خاصية قابلية الفرد للتعلم مدى احلياة .3 تزويد املدراء واملوظفني باملهارات اجلديدة كلما دعت يف
 .احلاجة إىل ذلكتأثريات البنية اخلارجية للمؤسسة وما يرتبط هبا من .4
 استراتيجيات تعد من أكثر املؤثرات تأثريا على تشكيل ثقافة املؤسسة فنجد مثال أن البنية اخلارجية للمنظمة اليت تتطلب
 تجابة السريعة يوجب على الثقافة درجة عالية من املرونة واالساملؤسسية التكيف مع البيئة اخلارجية وتكوين العالقة الصحيحة بينها وبني القيم الثقافية واملعتقدات واالستراتيجيات من
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 :خاللتطوير سلوكيات مالئمة للمهام : التكيف الثقايف -
 اجلديدة للمؤسسة ألجل االستجابة للعمالء والزبائن وتلبية . هتماحتياجا
 تكيف يف جمال الرسالة وتأكيد هوية املؤسسة حىت - .يتسىن حتديد الوظائف واألدوار واملسؤوليات
 وذلك بتخليص املؤسسة من : تكيف األفراد -اإلجراءات الروتينية وتعميق عنصر االلتزام الوظيفي وتشجيع
 .العمل بشكل مجاعي مبا يتسق واألهداف العامة للمؤسسة
 ) حتقيق جودة األداء: (قافة املؤسسةاألدوار احلديثة لثتظهر الدراسات املعاصرة طبيعة العالقة التداخلية بني ثقافة
 مديرا يف 615 لـ (8)املؤسسة وحتسني األداء، ففي استقصاءبعض منظمات األعمال يف الواليات املتحدة األمريكية رأت
 منهم أن التغريات يف ثقافة املؤسسة هي جزء %43نسبة .متمم للجودة وحتسني األداءأساسي و
 ومبا أن الثقافة املؤسسية تتشكل من املعتقدات والتوقعات رسالة : املشتركة ملدراء وقادة املؤسسة واليت تشمل باألساس
 املؤسسة، مبادئها، أدوات حتقيق املبادئ، استراتيجية املؤسسة، فقد لوحظ أن املؤسسات الدولية تعمل على تصميم توقعات
 دد مسارها الوظيفي، خصوصا تلك املنظمات تنظيمية حت وفيما يلي جمموعة من املعتقدات األساسية ،املتعددة اجلنسيات
 (9).لبعض الشركات الكبرية واملنتشرة عامليااحترام الفرد، حتسني خدمة العميل، : IBMشركة -
 .مواصلة التميز .اجلودة هي الوظيفة األوىل: Fordشركة فورد - . الشعور األسري:Deltaشركة دلتا - .ابتكار املنتج: 3Mشركة - .مناسبة األجور لإلنتاجية: Lincon Electricشركة - .تدعيم البائع واملوزع القوي: Cater pillarشركة -اخلدمة السريعة واجلودة : Mac Donaldsشركة -
 .املتكاملةالعمل كفريق، املوردين : General-Electric شركة -
 .والعمالء شركاء .الزبون دائما على حق: Jc Penneysة مؤسس - .حيثما تسوق تكون سعيدا: Publixسوبرماركت -
 إن املتتبع ملسار الشركات الدولية املعاصرة يالحظ ذلك التفوق يف جتديد الرؤية لدى القادة واملوظفني، والتجديد يف حتديد السياسات، واعتناق ثقافة مؤسسة تقوم على حماور
 ة، اإلبداع، املرونة، خدمة الزبون، العمل اجلود(أساسية مثل ويرجع ذلك إىل طبيعة السوق الدولية القائمة ) بروح الفريق
 :على التنافسية العالية، وهو ما يتطلب اإلجراءات التالية تصميم هياكل تنظيمية تقوم على الوحدات املتناسقة )1
 فنيا وماديا واملستقلة يف إبداء اآلراء مبا يكفل اإلبداع على .مستوى كل وحدة
 دعم سرعة اختاذ القرارات والتخفيف من اإلجراءات )2 .البريوقراطية
 تشجيع التحديث وتطوير املنتج داخليا من حيث )3 "التصميم"وخارجيا من حيث " املكونات"تنمية املهارات اجلماعية والفردية وتشجيع التفكري )4
 .الذهين اجلماعي إعداد مسارات وظيفية متجددة تدعم الوالء )5
 .واالنتماء الوظيفيوضع أنظمة مرنة للترقية واملكافآت وفق مهارات )6
 .إبداعية غري منطية
 ثقافة املؤسسة وتدعيم مفهوم اخلدمة العمومية : ثانيا ومكافحة الفساد
 :ثقافة املؤسسة وأخالقيات العمل ظهور السلوكيات غري احملبذة واملعيقة لألداء إن أحد أسباب
 كإطار مرجعي ممارس " قافية واملؤسسيةغياب األطر الث"هو ومكتوب يتم انتهاجه من طرف املؤسسات االقتصادية يف العامل النامي، باإلضافة إىل غياب مفاهيم أخالقيات العمل ومفهوم اخلدمة العامة، ويف ظل غياب هذه املفاهيم ظهر
 يعترب أن الفساد له تأثري (10)الفساد، حىت أن بعض الكتاباقتصاد الدول النامية وعلى النظام السياسي إجيايب على
 والتراث االجتماعي، وله تأثري على استقرار الدولة وعلى اإلسراع يف املعامالت اإلدارية وعلى زيادة النمو االقتصادي، ألنه يقضي على عوائق السرعة واإلجناز للمعامالت املتعلقة
 . !بتنمية اجملتمع
 ذة إذا ما تفشت تصبح تقاليد وال شك أن السلوكيات غري احملبراسخة وقيم ال يستغين عنها املوظف يف ظل عدم توفر أطر
 لقد تعددت تعاريف . رادعة ملنع ظهور مثل هذه السلوكيات أن أخالق العمل هي Thompsonأخالق العمل، إذ يرى
 وحرصا على (11). املبادئ األخالقية على سلوك األفراد يف املنظماتتطبيقجد أخالقيات عامة ضمن العمل املؤسسايت فقد ضمان توا
 سعت الكثري من املؤسسات الكربى سواء كانت خاصة، عامة أم دولية إىل وضع ميثاق للعمل ومعايري للسلوك بالنسبة للموظفني، وذلك سعيا منها إلبراز األمناط اإلجيابية املتوقعة
 هبذا اخلصوص ترى بعض . لدى العاملني يف مؤسسةالشاملة اليت أعدهتا األمم املتحدة أن وجود ميثاق الدراسات
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79-70. ص. ص-ثقافة املؤسسة كمدخل أساسي للتنمية الشاملة _____________________________________________________________________________________
 ألخالق العمل يعترب من الوسائل الوقائية املهمة حملاربة الفساد يف الدول النامية كما أن غيابه يساعد على ازدهار الفساد
 وقد سار على هذا املنهج العديد من األجهزة (12)السياسيعايري احملاسبية يف الفنية مثل مجعية اإلدارة العامة، جملس امل
 ) ICC(الواليات املتحدة األمريكية، الغرفة الدولية للتجارة امليثاق الذي أصدرته حول اإلجراءات املتخذة للقضاء على الفساد اإلداري، ونظم هذه الغرفة العديد من الغرف التجارية
 . 1996أصدر بياهنا عام ) بلدا130(واملؤسسات يتجاوز ق خاص ألخالقيات العمل حيدد وال شك أن وضع ميثا
 :التسلسل الرتبوي الضابط لألداء وذلك وفق ما يليطبيعة العالقة بني املوظف والرؤساء والزمالء، .1
 )وما يتضمنه من عناصر الطاعة والوالء(وحتديد طبيعة التعاون حتفيز أخالق العمل اإلجيابية مثل حسن معاملة .2
 .املراهقني وإجناز العمل وعد تأجيلهادي التصرفات املنافية للذوق العام واألعراف تف .3
 والتقاليد أثناء العمل والفصل بني املمتلكات الشخصية وامللكية .العامة
 حفظ حقوق املوظف، وحفظ ممتلكات املؤسسة، .4 .وحفظ خصوصيات العمل واألفراد
 إن اإلعداد األخالقي للموظفني يساعد األفراد على االلتزام
 ارة يف جمال الرقابة املالية واإلدارية بإجراءات ولوائح اإلدوالتأكد من حسن تنفيذ إجراءات الضبط اإلداري، باإلضافة إىل تعزيز العنصر األخالقي لدى التفكري اجلماعي، وال شك
 يتبىن : أن ذلك كله يتطلب مستلزمات عديدة لعل أمههاسياسات من طرف القيادات، توفر وعي عام مساند، وتوفر
 يستجيب للمتطلبات الدولية واحمللية، وتوفر جو نظام تعليمي . تدرييب متميز يتماشى مع أنظمة املعلومات احلديثة
 هبذا اخلصوص ينبغي التنويه إىل بعض التجارب املميزة يف جمال تثمني السلوكات احملبذة يف دولة مثل سنغافورة اليت احتلت
 نيوزلندا بعد 1997املرتبة الثالثة يف الدول األقل فسادا عام والدامنارك، وذلك العتمادها معايري صارمة يف غرس الشفافية واالتقان، والوالء لدى املوظفني من خالل تبين مؤسسات
 ويف ماليزيا مت إصدار . وإدارات هلذه املهمة وبدعم من الدولة خاص باملراجع والزبون مع 1992ميثاق أخالقي سنة
 االهتمام الكايف من احلكومة، ويهدف هذا امليثاق إىل ترسيخقبل اجلهات احلكومية يف تقدميها للخدمات، ويتكون هذا
 :امليثاق من جزأين . معايري اجلودة يف اخلدمات املقدمة -وسيلة العالج وطرق الشكاوى إذا مل تؤد اهليئة -
 .احلكومية اخلدمة باملستوى املطلوب
 عدلت بريطانيا ميثاق األخالق للموظفني ) 1995(ويف عام عموميني يقضي هذا النظام بإنشاء نظام للتظلم وذلك ال
 للتحقيق يف أي شكوى يقدمها املوظفون العموميون حني .تعرضهم للضغوط اإلدارية والسياسية
 وتشري الدراسات احلديثة إىل أن أحد أهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد اإلداري يعود إىل غياب معايري أخالقية داخل
 الذي ) Hope,1985( راسات دراسة املؤسسات، ومن هذه الدحدد أهم أسباب تفشي السلوكات غري احملبذة وعلى رأسها
 (13):الفساد يف ما يلي .غياب معايري ألخالق العمل يف القطاع احلكومي .1ازدياد سوء األوضاع االقتصادية مما يوفر البيئة .2
 .املناسبة النتشار الفساد اإلداري .دات السياسيةغياب القدوة وااللتزام من القيا .3 .اتساع دور الدولة يف تقدمي اخلدمات .4تأثري القيم واألخالق االجتماعية اليت تشجع على .5
 .االحنرافقضايا هامة يف جمال التخفيف من ) Cooper(من ناحيته يطرح
 (14):االحنراف وتعزيز الشفافية يف األداء مثلتأكيد القيم األساسية للمجتمع والنظم الدستورية .1
 .املتفق عليهاتعميق اخلصال احلميدة وتأكيدها وعدم التنازل .2
 .عنها .تعليم األخالق والتدريب عليها .3 .تعميق عنصر املواطنة ونظرية الدميقراطية وممارستها .4
 مما سبق يتضح الترابط املفصلي بني األخالق العامة للوظيفة يف ن جهة واألخالق العامة ودورها يف تشكيل ثقافة األداء م
 .مؤسسية إبداعية من جهة ثانيةهذا وتشري الدراسات احلديثة إىل أمهية اجلانب األخالقي يف التنمية الشاملة، هبذا اخلصوص تشري دراسة البنك الدويل إىل االهتمام باالستراتيجيات التالية حملاربة السلوكات غري احملبذة
 (15): ما يليوحيددها يفإصالح نظم : إصالح السياسة االقتصادية للدول األعضاء-1
 الضرائب، والقوانني والنظم، ونقل اخلربات بني الدول يف جمال .حماربة الفساد
 اإلصالح املؤسسي ويدخل ضمن ذلك إصالح اإلدارة -2املالية احلكومية وأنظمة اخلدمة املدنية ومراجعة نظم املناقصات
 .تقوية الرقابةو) العقود(الرقابة من قبل املؤمتنني على املال العام، ويدخل ضمن -3
 ذلك اإلجراءات اخلاصة باملؤسسات املاحنة للمساعدات كرفع مستوى الشفافية يف معامالهتا، ورفع مستوى املعايري األخالقية
 .لدى موظفي هذه املؤسسات
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_____________________________________________________________________________________________________________________ 02/2003عدد / احث جملة الب
 ن هذا ورغم صعوبة وضع معايري أخالقية صارمة وتقنينها إال أاجلانب األخالقي أصبح أمرا ضروريا لوضع أطر عامة لألداء تضمن الشفافية وحتدد احلوافز، وتقنن طرق األداء، وتثمن
 وهبذا اخلصوص نشري . اإلبداع، وختفف من السلوكات السلبيةإىل مفاهيم ثقافية ومؤسسية جديدة يتم تداوهلا ضمن األدبيات
 ، التنمية اإلنسانية، (16)احلكم الرشيـد: االقتصادية مثلتوسيع السياق للحرية واملعرفة وحتديد اإلطار املؤسسي إلدارة
 ويعتقد . التنمية واكتساب املعرفة وتوظيف القدرات البشرية :الباحث أن الوقت احلايل يتطلب حاجة ماسة إىل
 .إعادة النظر يف مفهوم اخلدمة العمومية باجلزائر )1قي مكمل لقانون وضع أطر أخالقية أو ميثاق أخال )2
 .الوظيف العمومي يعمل على جناعة األداء وحتقيق الشفافيةالتفكري اجلاد يف وضع اإلطار املؤسسايت لإلدارة )3
 . القانونية االقتصادية اليت تعمل على جتسيد االعتبارات السابقة بني ثقافة املؤسسية وكفاءة األداءالعالقة: ثالثا
 أو املتعلقة بدراسات -يةالقيم–تتركز الدراسات اإلدارية القيم التنظيمية حول أخالقية العمل املؤسسايت على الدور األساسي الذي جيب أن متارسه اإلدارة العليا يف تطوير وإعداد معايري أخالقية يسترشد هبا األفراد العاملني يف بقية املستويات اإلدارية، فإن كانت الغاية حتسني نوعية القرارات اإلدارية من الناحية األخالقية فإن املبادرة جيب أن تكون من اإلدارة العليا يف التركيز على القيم األخالقية داخل املؤسسة، ويف احلاالت : املثالية فإن املفاهيم األخالقية ترتبط مبرتكزات هامة هي
 العدالة والعقل واملنطق، وهي يف اجملموعة قواعد تسلك .سلوكات أو مبادئ األخالق العامة
 كما أن جتسيد السلوكات احملبذة يف األداء داخل املؤسسة يفترض عدد من املقومات اجلماعية اليت يعترب وجودها عامال
 (17):لدى اجلماعة، ميكن تلخيصها يف ما يلي إن اجلماعة املنسجمة أكثر ميال إىل : انسجام اجلماعة -1
 .اإلبداع من اجلماعة اليت ليس بني أفرادها انسجامتنتج اجلماعة شديدة التنوع : اثل اجلماعة مقابل تنوعها مت-2
 حلوال أفضل، ويبدو أن احلل اإلبداعي للجماعة يتطلب أن تتكون من أشخاص هلم شخصيات خمتلفة لكن اختالفهم
 .حمدود فيما يتعلق بقدراهتم اإلبداعيةيقصد به املدى الذي يشعر فيه األفراد : متاسك اجلماعة -3
 يبقوا أعضاء يف اجلماعة، فاجلماعة املتماسكة أهنم يريدون أنأكثر استعدادا ومحاسا ونشاطا للعمل من اجلماعة األقل
 .متاسكاإن من أهم املتغريات اليت تؤثر يف : تركيب اجلماعة -4
 Assembly)تركيب اجلماعة هو ما يسمى باألثر التجميعي
 effect ( حيث أن السلوك يف أية مجاعة هو مستقل عنائص السلوكية الفردية لألعضاء وهذا يعين أن سلوك اخلص
 اجلماعة يتحدد جزئيا بطريقة جتميع أفرادها وليس جبمع كل خصائص األفراد فيها، فمن الضروري معرفة اخلصائص
 .الشخصية لألفراد قبل تشكل اجلماعةتظهر الدراسات بشكل عام أن اجلماعة : جنس اجلماعة -5
 ج حلوال أحسن جودة من املختلفة من حيث اجلنس تنتاجلماعة أحادية اجلنس الختالف التصورات، وما زال متغري اجلنس خاضعا للتجارب من أجل حتديد أثره يف اجلماعة
 .املبدعةإن املؤسسة حديثة التكوين متيل : عمر وحجم اجلماعة -6
 إىل اإلبداع أكثر من املؤسسة القدمية، وميكن للمؤسسة القدمية لك بضم أعضاء جدد إليها ضما مؤقتا أو حتديث نفسها وذ
 استخدام أساليب خمتلفة حلل املشكالت، كما لوحظ أن اإلبداع يزداد بازدياد األعضاء وذلك لتوسع القدرات واملعارف واملهارات، ولكن إىل حد ما ألن الكثرة يف تضخيم املؤسسة قد ال تساعد على أداء العمل، وقد ينتج عنه سوء
 هزة وإضافة أجهزة بريوقراطية دون أهداف التنظيم يف األجواضحة وحمددة، وهو ما يتطلب تصميم خرائط تنظيمية
 .وتوصيف دقيق للمهاموتظهر العديد من الدراسات العالقة الطردية بني القيم املؤسسية الثقافية اجليدة وكفاءة األداء، وهو ما تظهره النماذج
 أمريكا والدول اإلدارية اليابانية ودول جنوب شرق آسيا واألوربية، ويظهر اجلدول التالـي مالمح األنظمة اإلدارية
 (18))2(وعالقتها باجلانب الثقايف، وهو ما يظهره الشكل الذي يوضح أن هناك أمناط سلوكية معينة وقيم مؤسسية وشعاراتية صارت متثل طابعا منطيا متيز هذه الشركات وهي
 كما ( العالقات األسرية متداخلة مع اجلوانب الدينية وطبيعةاليت تعد امتدادا لألسرة حيث ) هو احلال يف املؤسسات اليابانية
 يسود منط من القيادة األبوية والصارمة يف ذات الوقت، كما أن هذه املؤسسات حتاول تعزيز عنصر الوالء الوظيفي بتحقيق عناصر االستقرار يف العمل لتقوية عناصر اإلخالص والرضا
 .الوظيفي شك أن هناك إمكانية كبرية لالستفادة من نظم اإلدارة ال
 السابقة، وذلك مبحاولة تكييف السياسات املتعلقة بتنمية املوارد البشرية باعتبار العنصر البشري هو املسؤول عن مزج عوامل اإلنتاج األخرى لكي حتقق أهداف أي مشروع؛ إن
 سسة يعظم تنمية قدرات األفراد بالتدريب داخل أو خارج املؤالشعور بالوالء والرضا وهو من أهم أسباب جناح أي
 . مؤسسة
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 بعض املؤشرات الدولية: شفافية األداء وثقافة املؤسسةلضمان تعظيم اجلهود الدولية احملاربة للممارسات غري األخالقية يف األداء املؤسسايت وحتقيق الشفافية، فقد تأسست
 و إىل شفافية األداء مثل هبذا الصدد بعض املؤسسات اليت تدع Transparency International (19) املنظمة الدولية للشفافية
 من طرف أحد كبار املسؤولني 1993واليت تأسست سنة وقد عقدت أول اجتماعاهتا ) بيتر اجين(يف البنك الدويل السيد
 يف نفس العام ملناشدة كل احلكومات والشركات اليت انضمت وقف عن التعاطي بوسائل غري مشروعة إىل عضويتها بالت
 ومنافية ألخالقيات الوظيفة العامة، وقد قدمت املعادلة التالية :للفساد املساءلة –االفتقار للشفافية + احتكار القوة = الفساد
 وتشري كذلك اجلهود العلمية هبذا اخلصوص إىل تفشي الفساد ائري ز(اإلداري بدول العامل الثالث خصوصا يف إفريقيا
 ، )الفلبني، اهلند، أندونسيا، تايالند(، يف آسيا )ونيجرييا مثالوقد لوحظ أن الفساد يف أحيان كثرية أصبح وسيلة لتحقيق أهداف سياسية حبيث قد تتحول إىل آلية لشراء الوالء
 .السياسي يف ظل عدم االستقرار السياسيوالعائلة، وتتجه اجلهود إىل تعظيم الوالء للدولة ال إىل القبيلة
 وذلك بالتأكيد على مبدأ الكفاءة يف التوظيف احلكومي للتخلص من العناصر الفاسدة، وهبذا اخلصوص التجأت بعض
 ويف اإلطار . الدول إىل استحداث ما يعرف باختبارات الرتاهةاحلديث عن احلكم الرشيد يتم احلديث عن تعظيم دور
 قوية القطاعات الشعبية من خالل تشكيل مجاعات ضغط قادرة على مواجهة هذه السلبيات، وتفعيل دور حركات اجملتمع املدين واجلمعيات غي احلكومية، نذكر هبذا الصدد مثال إنشاء اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد يف هونغ كونغ، إىل جانب مؤسسات صغرية يف بلدان آسيوية؛ باملقابل تسعى
 املسامهة يف بث الدراسات الغربية إىل جتسيد أهم السلوكياتونشر الفساد لعالقته الوطيدة بنشر قيم وثقافة مؤسسية سلبية وذلك ميثاق أو أسس علمية حتدد معامل هذا الداء، ولعل من
 اليت حددت ) Osterfeld(أهم هذه الدراسات دراسة واليت تتمثل (20)املعامل التالية لألعمال والسلوكيات السلبية
 راد من خارج اجلهاز احلكومي وتعود األعمال اليت ميارسها األف :بالفائدة على املوظف العام إلغرائه بالسماح له مبا يلي
 التهرب من القوانني والسياسات باستحداث قوانني جديدة -أأو إلغاء قوانني قائمة لتمكينهم من حتقيق مكاسب مباشرة
 .وفوريةدف األعمال اليت يقوم هبا العاملون يف اجلهاز احلكومي هب-ب
 احلصول على مكاسب هلم ولعائالهتم وأصدقائهم وذلك من
 : خالل استخدام مواقعهم لـطلب منافع هلم مقابل تقدمي خدمات مباشرة .1
 .وفوريةاستخدام أو إلغاء قوانني تتحقق عن طريقها .2
 .مكاسب مباشرة هلممن ناحيتها تسعى أملانيا إىل إجياد قيم مؤسسية متقاربة بعد
 ملانيتني جيعلها حتد من القيم املؤسسية القائمة عملية توحيد األعلى سلبيات البريوقراطية اليت كانت سائدة يف أملانيا الشرقية، ومن جهتها حتاول الصني حتقيق توازن يف األداء وهو ما يظهر درجات رضا الشعب الصيين، وذلك كل يف إطار تدرجيي
 اعي تدرجيي يعتمد على احملافظة على االستقرار االجتموالسياسي، يتوافق ذلك كله مع شن محالت مضادة للفساد
 . أو ما يعرف حبمالت التطهري اإلدارييف حني يالحظ أن كفاءة مؤسسات الدول وحتقيقها ملقاييس عالية يف اإلنتاج يعتمد على جمموعة حمددات، أمهها اإلشارة إىل ضرورة تغيري الفلسفة اليت مت على أساسها تبين التوسع يف إنشاء املؤسسات العامة يف الدول العربية، خصوصا خالل اخلمسينات والستينات، وطبيعة العالقة بني القطاع العام واإلختالالت االقتصادية اليت يفترض فيها أن تعتمد على معايري الكفاءة يف تقدمي اخلدمات العامة، ومراعاة اجلوانب
 لسوق، وقد وضع املؤسسية والقانونية يف االنتقال إىل اقتصاد ابعض الباحثني آليات الكفاءة فغي سياسة االنتقال إىل
 (21):اخلصخصة يف ما يليتقييم أداء الشركات على أساس جناحها يف حتقيق .1
 .األهداف االقتصادية احملددة هلا .اإلنتاج وفقا ملعايري الرحبية .2احلد من التدخل السياسي يف عملية اختاذ القرارات .3
 .يف املؤسسات .ض البطالة املقنعة يف القطاع العامخف .4
 مدخل املوارد البشرية: دعم ثقافة املؤسسيةحنو: رابعايف ظل التغريات الدولية املتسارعة، ال ميكن للمؤسسات االقتصادية حتقيق جناعة األداء واالندماج يف االقتصاد العاملي دون إعادة تشكيل قيم ثقافية مؤسسية حديثة ومتكيفة، هذه
 م جيب تبنيها من قبل اإلدارة العليا ورسم سياسات القيلتطبيقها لتتحول فيما بعد إىل قواعد سلوكية يتم الرجوع إليها
 .عند تقييم أداء املوظفنيوميكن حتديد أهم الفروق بني الثقافة التنظيمية القدمية والثقافة
 :التنظيمية احلديثة فيما يلي
 أهدافها وحتاول صياغة منظومة قيمية جديدة قائمة على ستراتيجيتها وتعيد مراجعة إن املؤسسة املتكيفة هي اليت تغري ا
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 .تدريب وتعليم العنصر البشري وتطوير أدائهلقد أصبحت إعادة تصميم استراتيجيات املوارد البشرية ضرورية لتحقيق التغيري الثقايف وإحالل قيم ناجعة قائمة على
 ستراتيجيات التالية يف جمال الشفافية واملساءلة، وميكن وضع اال :التغيري الثقايف
 ميكن إلدارة املوارد البشرية أن تغري :استراتيجية التوظيف-أالقيم السائدة داخل املؤسسة وذلك من خالل إعادة االعتبار
 (22):الستراتيجيات اإلختيار والتعيني كما يليإعطاء املتقدم للوظيفة يف املؤسسة معلومات كاملة -
 .جتاهات والقيم داخل املؤسسةعلى اال .التعرف على القيم واالجتاهات الشخصية للمتقدم -قبول املتقدم لشغل الوظيفة إذا كان هناك تطابقا -
 .وانسجاما بني ثقافته وثقافة املؤسسةجيب التركيز يف خطوات االختيار على اختبار قدرة -
 : املتقدم للوظيفة على .حل املشاكل .1 .ريقاالنسجام مع أعضاء الف .2 .القدرة على أداء العمل بدقة .3 .القدرة على االبتكار واإلبداع .4وتقوم املؤسسة متمثلة يف : استراتيجية التكيف االجتماعي-ب
 إدارة املوارد البشرية بالتعرف على ثقافة املوظف اجلديد عند تعيينه والتعرف على مدى متشي ثقافة هذا املوظف وقابلية
 وتتم عملية التكيف الثقايف اندماجها مع ثقافة املؤسسة، :للموظفني اجلدد بثالثة مراحل هي
 مرحلة ما قبل دخول املوظف للمؤسسة، إذ : املرحلة األوىليتم فرز وتصنيف مجيع املتقدمني النتقاء من ال تتعارض
 .ثقافتهم مع ثقافة املؤسسةمرحلة دخول املوظف للمؤسسة وهتيئته للعمل : املرحلة الثانية .قافة اجلديدة وتسمى مرحلة التصادم بني ثقافتنياجلديد والث
 مرحلة تغيري مهارات وسلوكيات وتوقعات : املرحلة الثالثةاملوظف اجلديد وتوظيف هذا التغري خلدمة أهداف املؤسسة
 :وذلك باعتماد ما يلي :وذلك بتحديد: استراتيجية التدريب والتطوير-1 .الدور املناسب للتدريب والتعلم -ج التدريس وتطورها مبا يتناسب مع تغري برام -
 .متطلبات ثورة املعلوماتالتدريب أثناء . (اعتماد وسائل خمتلفة أثناء التدريس -
 ..)الوظيفة، تفويض السلطة، املشاركة : من خالل استراتيجيات تقييم األداء -2 .حتديد األهداف العامة لتقييم األداء - .اءمشاركة العاملني يف وضع معايري تقييم األد -وضع معايري يف تقييم األداء بناء على التدرج -
 .الوظيفيأن يكون التقييم مستمرا ومعتمدا على املالحظات -
 .اجلماعية املقدمة من الزمالء والرؤساءاستخدام نتائج التقييم يف تغيري نظم التوظيف -
 .والتدريب واحلوافز
 :اخلامتة والتوصياتسسة ومكوناهتا وعالقتها يتضح من هذه الورقة طبيعة ثقافة املؤ
 بنجاعة األداء، وقد أظهرت الدراسات احلديثة البعد القيمي وعالقته باألداء، وهبذا الصدد برزت مدارس إدارية كربى يف إدارة األعمال واإلدارة العامة تعتمد على اجتاهات وقيم مساندة داخل املؤسسة واجملتمع، وجيدر بالذكر أن ثقافة
 يا بأخالقيات الوظيفة لغرض احلد من املؤسسة ترتبط مفصل .السلوكات السلبية اليت تؤدي إىل التقليل من الشفافية
 :وهبذا الصدد يقترح البحث التوصيات التالية
 تطوير ميثاق أخالقي يلزم اإلداريني التقيد به أثناء -1ممارستهم لواجباهتم على اختالف مستوياهتم الوظيفية وهو ما
 ن مظاهر الصراع املؤسسايت والتداخل يساعد على التخفيف م .الوظيفي
 االستفادة من املدارس املختلفة يف جمال التدريب والتوظيف -2وتطوير الرأس املال البشري مبا يتناسب مع خصوصيات الدول
 .الناميةإنشاء أجهزة وهياكل تنظيمية خاصة تضمن الرقابة وتضع -3
 لشكاوي واملنظمات املعايري املؤسسية حمل التنفيذ مثل ديوان ااألهلية واحلكومية متخصصة يف حماربة الفساد اإلداري
 .بأشكاله املختلفةإعادة صياغة قوانني اخلدمة املدنية وربطها مبفاهيم -4
 .املسؤولية اإلجتماعية والعدالة والكفاءةتكييف أنظمة قانونية يف جمال مسؤوليات املوظف وحقوقه -5
 . وضع سالمل إدارية مناسبةيف القطاعني العام واخلاص أو
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 :اجلداول واألشكال
 العالقة بني مالمح األنظمة اإلدارية واحملددات الثقافية-2–شكل
 مكونات مالمح أمريكا وبعض دول أوربا كوريا اجلنوبية اليابان النظام
 ب تصويت األغلبية أو بقرارات فردية حبس نظام مجاعي نظام مجاعي اختاذ القرارات01 احلالة
 توظيف مدى احلياة ولكن ميكن لألفراد ترك عملهم التوظيف مدى احلياة استقرار العمالة02 ال يوجد ضمان الستقرار العمالة برغبتهم
 غري قـوي قـوي قـوي جدا اإلخالص03 االختيار من اخلارج+ اخلالترقية من الد االختيار من اخلارج+الترقية من الداخل الترقية من الداخل التنمية اإلدارية04 مشارك استبدادي مرن أبوي أبوي استبدادي ضام منط القيادة05
 روح الفردية يف غاية الفردية مقابل اجلماعية06 الفردية هي املسيطر الفردية قوية كما هو احلال يف الروح اجلماعية األمهية
 ءة يف األداءالكفا الكفاءة+األقدمية مبنية على األقدمية العوائـــد07 كاثوليكية+بروتستانتية كنفوشيوسية كنفوشيوسية األخالق يف العمل08 ال توجد عالقة مباشرة عالقة قوية تعاونية عالقة قوية تعاونية احلكومة والشركات09 الرحبيـــة التناغم اإلنساين التناغم اإلنساين شعارات املؤسسة10
 )بتصرف (125اخلازندار : املصدر
 الثقافة املؤسسية التقليدية واحلديثة-3–كل ش الثقافة املؤسسية احلديثة الثقافة املؤسسية التقليدية
 . يتقدم األفراد ويتطورون من خالل العمل بروح الفريق وحرية املبادرة) 1 يتقيد األفراد باألوامر البريوقراطية واللوائح) 1نة سياسية، وذلك باتباع املدراء مييلون ليصبحوا منعزلني وذوي مكا) 2
 استراتيجية بطيئة التغري املدراء يعطون أمهية جلميع األفراد ويبادرون بالتغيري حىت يف حاالت املخاطر ) 2
 وعدم التأكد .األفراد يعتمدون على السلطة اليت مت تفويضها هلم والذين اشتركوا يف رمسها-3 اجلماعة تعتمد على شخصية املدير-3عدم –إمكانية إلحداث خلل تنظيمي من طرف األفراد ليس هناك -4
 -التدخل . األفراد يعملون بشكل مجاعي وبذلك خيشى من تأثريهم يف املؤسسة-4
 .االهتمام بشدة بالزبائن والعمالء والشركاء والعاملني داخل املؤسسة-5 االهتمام باحتياجات املؤسسة أوال-5 النموذج من إعداد الباحث: املصدر
 القيم واالجتاهات- املعتقدات واألخالقيات- األعراف والتقاليد- التوقعات التنظيمية- األساطري- الترتيبات املادية-
 التاريخ واألساطرياهليكل
 املبادأة الفردية- رةحتمل املخاط- التوجيهات- التنسيق- الدعم اإلداري- الرقابة- االنتماء- أنظمة احلوافز- حتمل الرتاعات- أنظمة االتصاالت-
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 املراجـع واإلحاالت
 .120، ص2000 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية يونيو 1 ع20الكبيسي، عامر الفساد اإلداري، اجمللة العربية لإلدارة مج) 1(كلية الدراسات العليا اجلامعة –لعامة املبسلط، شروق، الثقافة املؤسسية يف أجهزة اخلدمة املدنية يف األردن، رسالة ماجستري غري منشورة يف اإلدارة ا) 2(
 .32، ص1999األردنية جانفي (3) goui.b,organizational culture in business, essay in world dialogue , net planet, univezsity of
 cologne , germany , april 2001, P01. .406، ص2002مصر - عاصرة، الدار اجلامعية، القاهرةأبو بكر، مصطفى حممود، التنظيم اإلداري يف املنظمات امل )4()5( torrington, d and hall , l, human resource management , 4th edition prentice hall , Europe ,
 London , 1998, P108. .379 - 378، ص ص1995 -94النجار، حممد عدنان، إدارة األفراد، منشورات جامعة دمشق، سورية )6(– 395 مصر، ص ص1999 يناير1الزقايل، حممود علي، دوافع واجتاهات الثقافة اإلدارية، جملة البحوث التجارية كلية التجارة جامعة الزقازيق، ع) 7(
 461. جامعة عني مشس 4ية التجـارة عجاد الرب، سيد حممد، دور إدارة املوارد البشرية يف بناء ودعم الثقافة التنظيمية، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة كل) 8(
 .327، ص 1997أكتوبر .332 -331نفس املرجع السابق، ص ص ) 9(–العمر، فؤاد عبد اهللا، أخالق العمل وسلوك العاملني يف اخلدمة العامة والرقابة عليها، منشورات املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة ) 10(
 .25، ص1999السعودية .67صنفس املرجع، ) 11( .76نفس املرجع، ص) 12( .58 -57نفس املرجع، ص ص ) 13()14( Cooper, T, Handbook of Administrative ethics, New work, Marcel Dekker, london , 1994,
 P15. )بالتصرف. (67 -66 العمر، مرجع سابق، ص ص )15( على الموقع2002نمائي لسنة يمكن بهذا الخصوص االطالع على برنامج األمم المتحدة اإل) 16(
 htm.abychapter/ahdr/rbas/org.undp.www .193، ص 1993األردن – مطبعة الصفدي، عمان 1الدهان، أميمة، نظريات منظمات األعمال، ط) 17(، ص 1994سلطنة عمان مارس– معهد اإلدارة العامة 56قافية على الكفاءة اإلدارية، جملة اإلداري عدداخلازندار، مجال الدين، تأثري القيم الث) 18(
 )بالتصرف. (125 .29، ص1999السيد، مصطفى كامل وآخرون، الفساد والتنمية، مركز دراسات وحبوث الدول النامية، القاهرة ) 19( .52نفس املرجع، ص ) 20( .243املرجع السابق، ص ) 21( .393– 319لالستزادة أكثر ميكن االطالع على الورقة التفصيلية جلاد الرب، مرجع سابق، ص ص ) 22(
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 جامعة ورقلة–قاسم حجاج
 للعوملة وللعولـمـة السياسية عـدة دالالت : ملخصمتضاربة وحسبنا أن نقول أن العوملة السياسية تعرب عنـها
 ـ ع أو جمموعة من املصطلحات املرافقة مثل القـول بتراجاإلقلـيم " هنايـة "السيادة و " هناية"الدولة الوطنية و " هناية"" هنايـة "السوق الوطنية و " هناية"احلدود الوطنية و " هناية"و
 اهلوية الوطنية النمطية، باختصار هناية النموذج احلـداثي املرتبط باجملتمع الصناعي للمجتمع وللسياسة ومؤسسـاهتا
 ما بعد الصناعي الذي وبداية النموذج ما بعد احلداثي أو حيفل كثريا مبفاهيم التعددية السياسية والثقافيـة وهنايـة النخبة املتنورة القائدة مع الدخول يف عملية بناء جمتمـع
 كل ذلك التحول يتم يف اجملتمعات املعاصرة ...املعلوماتبشكل متفاوت ويقتضي من بني ما يقتضيه قيام جمتمعاتنا
 عية جبهود إصـالحية تكيفيـة ودولنا ومؤسساتنا االجتما عميقة تشمل أعلى وأسفل النظام االجتماعي الكلي ومنه إقامة التنمية والتنشئة السياسيتني على أسس جديدة تعصم األجيال اجلديدة من مزيد من االنفصام بني واقعها الوطين
 وهو ما حتاول . واحمللي املتأزم والواقع العاملي الشديد التغري .ناقشتههذه املقالة م
 التنشـئة - العوملة السياسـية -العوملة: الكلمات املفتاح - األزمة اجلزائرية - اجملتمع اجلزائري - الشباب -السياسية . األسرة- احلوار- الدميوقراطية-التنمية
 مقـدمــة-*
 يبدي علماء علم النفس السياسي وعلـم الـنفس التربوي وعلم االجتماع السياسـي وعلـوم االتصـال
 الم وإىل عهود متأخرة علم السياسة، اهتماما كبريا واإلعومتزايدا باهلندسة االجتماعية عرب التنشئة السياسية الـيت تضطلع بصياغة القيم وروابط االنتماء ومكونات اهلويـة والسلوك البشري وهتتم بآليات انتقاهلا وتوريثها لألجيـال اجلديدة ضمن اجلماعة الوطنية احلديثـة، وبـدورها يف
 شكيل خـزان الدوافع املعيارية اليت تشكل الفعـل ورد تالفعل، السلوك والسلوك املقابل، اهتمامها بالنظم التربوية والتعليمية وتكوين الرأي العام واجتاهاتـه ودور وسـائل اإلعالم والدعاية واالتصال وبالتصويت السياسي والـنظم
 وما -سية ومنها التنمية السيا -وبالتنمية الشاملة االنتخابيةتطرحه على صناع القرار من مواجهة مشكالهتا املتعلقـة
 أساسا ببناء اهلوية السياسية الوطنيـة، وباملشـاركة السياسـية السياسي ضمن جالدميقراطية يف صنع واختاذ القرارات، وباالندما
 مؤسسات اجلماعة الوطنية، وبـالتوزيع السياسـي الـدميقراطي آلياهتا نوعا من العدالة واملسـاواة للموارد االقتصادية حبيث حتقق
 إذ ال دميقراطية سياسية بـال دميقراطيـة . والدميقراطية االجتماعية كما هتتم تلك العلوم مبا تتطلبه تلك العملية من اعتماد ...اجتماعية
 استراتيجيات وبرامج ومناهج ومؤسسات للتنشـئة االجتماعيـة . التنشئة السياسية- فيما يعنينا هنا–ومنها
 وللتذكري فإن هذا االهتمام العلمي البحثي والعملي تنـامى خالل الفترة اليت أعقبت الثورات الصناعية واإلعالمية منذ بدايـة
 ولكن يـزداد . القرن العشرين وخاصة بعيد احلرب العاملية الثانية هذا االهتمام بتلك اجلوانب املتعلقة بتوجهات الفئات االجتماعية
 ية السياسية مع تسارع وترية ديناميكية التغـيري املختلفة إزاء العمل االجتماعي ومستويات االعتماد املتبادل بـني الـدول وتـداخل
 - سياسية واجليو -وتشابك اجملاالت الوطنية واختراق احلدود اجليو اقتصادية، أي مع مـا أصـبح - معلوماتية واجليو -ثقافية واجليو
 ل تداعياهتا وأبعادها بك - أو باألحرى العوملات -يسمى بالعوملة ثقافية وسياسية واقتصـادية وتكنولوجيـة وعلميـة : وأشكاهلا
 .اخل...واجتماعية وروحية واستراتيجية وبيئيةومن بينها تأثرياهتا علـى إن لديناميكية العوملة تأثـريات،
 طريقة تـمثل أبناء اجملتمعات املعاصرة لقيمهم وتصورهم لألنـا لداخلي واخلـارجي، للخصوصـي والعدو، ل واآلخـر، للصديق
 . والعاملي، للمحلي والكوكيب، للقريب والبعيد
 :ومن هنا أطرح بني يدي املقالة األسئلة التالية :أسئلة أساسية : أوال
 عملـها - وبالذات العوملة السياسية –كيف تعمل العوملة - التغيريي يف اجملتمعات املعاصرة؟
 ياسية؟ ما هي أهم فرص وخماطر العوملة الس- ما هي جوانب أزمة التنشئة السياسية يف اجلزائر يف ظـل - العوملة؟
 كيف ميكن تكييف منظومتنا الوطنية للتنشئة االجتماعيـة -قيمها، مناهجهـا، وسائلها،أسـاليبها، ( عامة والسياسية خاصة
 اليت هبا تتشـكل التوجهـات السياسـية ) مؤسساهتا، وأهدافها
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 ؟ أي مـا هـي معـامل املستقبلية للشـباب اجلزائـري ومستلزمات التنشئة السياسية للتكيف مع مقتضيات العوملة
 اجلارية ؟ومن هنا ستكون خطتنا لإلجابة على هذه األسـئلة
 :كالتايل تعريف العوملة عامة- تعريف العوملة السياسية- بعض مضامني وفرص العوملة السياسية- بعض خماطر العوملة السياسية-ص األزمة االنتقالية احلاليـة بعض مظاهر وخصائ - يف اجلزائربعض مستلزمات إصالح منظومة التنشئة السياسية -
 يف اجلزائر يف ظل العوملة تعريف العوملة عامة: ثانيا
 تعترب مسـارا – حسب عدة الباحثني –إن العوملة وسريورة تارخيية، مركبة ومتعددة األبعاد، أو هي اجتـاه
 كمـا أهنـا . كافة األنساق مستقبلي ثقيل وقوي يؤثر يف -أيضا ديناميكية موضوعية تدفع مجيع اجملتمعات املعاصرة
 مبا فيها القوى املعوملة الكربى الرئيسية كالواليات املتحدة – الـوطن – على ظهر هذا الكوكب – )1(األمريكية
 تدفعها إىل إعادة هيكلـة –على حد تعبري إدغار موران والوتائر لقيمهـا وهياكلـها متعددة األبعاد واملستويات
 ونظمها وقوانينها ومؤسساهتا، حيث غريت ديناميكيتـها مضامني مفاهيم ومسلمات كثرية موروثة عـن قـرون النهضة الصناعية وعملية التحديث املوروثة عـن عهـد األنوار األوروبية ومسلمات الدولة القومية احلديثة ملا بعد
 ـ 1648معاهدة ويستفاليا لعام اهيم الزمـان م، مثل مفواملكان والدولة واهلوية واملواطنة والدميوقراطية واحلـدود
 حىت أضـحى . اخل...والسيادة واالقتصاد والعمل والقيمة كثريون يتحدثون عن أن ما يشهده العامل خالل العقـود الثالثة األخرية خاصة، عبارة عن مرحلة انتقالية تارخييـة
 رية، معربين عـن ومنعطف تارخيي غري مسبوق متر به البش هناية، ما بعد، بال، عابر، متعدي، : ذلك ببادئات مثــل
 . )2(متعدد
 كما تؤدي ديناميكية العوملة إىل حدوث ردود فعل متباينة إزاءها قبوال ورفضا وانتقاء أي تأرجحا بني الرفض والقبول، حبسب املوقف واملصلحة والفهم وتفاوت القدرة
 وهامها، بني جوانبها الدعائية على التمييز بني حقائقها وأ األيديولوجية وجوانبها املوضوعية، فانقسم املختصون بني
 قائل بأهنا جزء من استراتيجيات كوكبية لقوى سياسية وعسكرية دولية كربى، وبني قائل بأهنا تطور انتقايل حنو موجة حضارية ثالثة
 . على حد أطروحة ألفن طوفلر ودانيال بيل وغريمهاب اجلدل حوهلا أهنا حتمل يف طياهتا عدة مفارقات ولعل سب
 اجتاهـات : منها أن العوملة حتمل يف طياهتا اجتاهـات متناقضـة توحيدية تنميطية تدفعها مثال قوى السوق الكوكبيـة والقـوى املؤمنة بعاملية القيم الغربية وصالحيتها لكافة األنساق احلضـارية
 لتأكيد الذات واآلخر واجتاهات تفتيتية خصوصياتية يسعى بعضها الستعادة األجماد الوطنية املفقودة واآلخر يعرب عن وجوده مبواجهة قوى السوق الساحقة للثقافات الناهبة للثروات الوطنيـة باسـم مناطق التبادل احلر، حبيث يتجاور الفقر املدقع مع الثراء الفاحش
 .واخلطاب الدميقراطي مع ممارسات ديكتاتورية مشولية وهكذا ينبغي التعامل معهـا . هي مسار مفارقي الطابع إذا
 بفضل خصائص – فرصا متساوية - كإمكانية –فوسائلها تتيح لبلدان وجمتمعات الشمال -الثورة الرقمية والتكنولوجيات اجلديدة
 .واجلنوب على السواء
 عوملة االتصاالت واملعلومات واإلعـالم، : فالعوملة عوملات القتصادية، التجارية، املالية، وعوملة الثقافـات وعوملة املبادالت ا
 واألديان واألفكار، وعوملة السياسات والنظم والقوانني، وعوملـة املعايري واملقاييس العلمية والتقنية، وعوملة التفاعالت اإليكولوجيا،
 ...وعوملة االستراتيجيات األمنية والعسكري
 فة لذلك استباحت اخلصوصيات القوية خصوصيات ضـعي أطروحة هناية التاريخ (باسم نشر قيم ولغات ومثل و مناذج عاملية
 واهنارت الـنظم الشـمولية وتـداعت أركـان ..)لفوكويامـاالديكتاتوريات واستفاقت الرتعات اخلصوصية القومية وما قبـل القومية من الرتعات القبلية، العروشية، الطائفية، اللغوية، اجلهوية
 فاء وكمون وكبـت خلـف أسـوار من قمقمها بعد طول اخت القوميـة، ( اخلطاب األيديولوجي الدعائي التسطيحي التنميطي
 حلقبة احلرب الباردة، ..) الشيوعية، الرأمسالية، اإلسالمية، العلمانية لتظهر نزعات ما بعد القومية من قبليـة إلكترونيـة وأحـزاب
 زداد وت... إلكترونية وانتخابات إلكترونية ومجهوريات إلكترونية بذلك االختراقات للمجاالت الوطنية وللحياة اخلاصة بل وللحياة
 اهلندسة الوراثية واكتشاف خصائص اجلينـوم الـوراثي (الطبيعية ممـا زاد مـن . )3(واحمللية واألسرية والشخصية ..) واالستنساخ
 ...احتماالت طمس الثقافة والدين واإلنسان والبيئة والصحة
 قد لبست حلـة - ظل العوملة يف–حيث يبدو أن الشمولية 11جديدة مع حماوالت األمركة اجلارية خاصة بعـد أحـداث
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 م ومن خالل التركـز املـايل واملعـريف 2001سبتمرب واإلعالمي والثقايف والغذائي والدوائي من خالل استحواذ واحتكار شركات متعددة اجلنسيات وبعض املرييارديرات
 شعوب مباليريها على مقدرات ) ميليارديرا 360حوايل (ـ بيل غيـتس وروبـريت : مثل اإلمرباطوريات اخلاصة ل
 أن وشـركة .أن.مريدوخ وبريليسكوين وماكدونالد وسي وخطورة … تيم ورنر ومونسونتو والقاردير وداسو -أول
 تلك التركزات على مستقبل احلرية والتربيـة والتنشـئة خاصـة وأن )4(.االجتماعية عموما والسياسية خصوصا
 من تلك الشركات متخصصة أصال يف قطاعـات العديدالكهرباء واإلعالم اآليل وصناعة السالح واملياه واهلـاتف والبناء، حمولة اإلعالم والتربية والتعليم إىل جمرد بضـاعة وميدانا للتنافس الرأمسايل ومنه اختراق ووضع اليد علـى
 .املنظومات الثقافية األخرى
 جتماعيا كوكبيا واجتاهـا فإذا اعتربنا العوملة تغريا ا ثقيال، فإن موقف أي نظام أو فاعل اجتماعي إزاء هـذه الظاهرة ال ميكن أن يشذ عن تبين إحدى االسـتراتيجيات
 :التكيفية الثالث التالية االضمحالل مثل الديناصورات مع أو بـدون -1
 .كرامة، يف صمت أو يف صخبضـمن اخلصوصـية - تكييف متدرج وذكي -2
 واألهـداف ت للقـيم والسـلوكيا -الوطنيةاحلضارية و .واملنظومات الكلية للمجتمع
 صناعة وإبداع مستقبالت بديلة عرب القـدرة -3 .على التأثري على البيئة احمليطة
 حيث أن العوملة يف أحد تعريفاهتا املتكاثرة واملضاربة
 عـاملي للمواقـف convergence/تقاطع:"تعرب عن أجواء نفسية، روحية، وجدانية والقيم اليت تساهم يف إقامة
 متداخلة للمجموعة البشرية العاملية بشكل غري مسـبوق )5(."فيما مضى
 ومن هنا إشكالية هذه الورقة اليت حتاول أن تستقرئ
 علـى ) صدمة العوملـة (آثار هذا التغري أو االجتاه الثقيل عملية التنشئة السياسية لألجيال اجلديدة ومـا تسـتلزمه
 تكييفات وإصالحات إجيابية ومتوازنة ملنظوماتنا العوملة من التربوية، التكوينية، والسياسية الـيت مل تعـد تسـتجيب ملقتضيات العوملة واإلفادة من مزايا ثورة املعلومات ومـا تقتضيه من شروط أساسية لبناء جمتمع املعلومات اليت متس
 معـة، املدرسة، الدولة، اجلـيش، اجلا : بتغرياهتا مجيع املؤسسات .التجارة، اإلعالم وغريها
 إذا، يكتسي إثارة هذا املوضوع حاليا أمهية خاصـة ملـا لتنشئة األجيال من أمهية حيوية خاصة يف بلداننا النامية اليت تشهد انفجارا دميوغرافيا وحركية سكانية سريعة، مصـحوبة بأزمـات
 ي تنموية وسياسية جعلتها تدور يف حلقة مفرغة للتخلف، مما يقتض ضبط استراتيجيات مستقبلية حمكمة للتنمية الشـاملة والسياسـية
 هذا الشباب الذي يشكل الغالبيـة . للناشئة عامة وللشباب خاصة العظمى للتركيبة البشرية جملتمعاتنا واليت تراهن عليها قوى عديدة يف الداخل واخلارج تنتمي إىل عامل السياسة واملال والدين والفـن
 بارات والتسويق واإلعالم والتجارة واإلجـرام والرياضة واالستخ واحلركات املتطرفة واألصوليات املختلفة وتسـعى )6(واإلرهاب
 للتالعب ببنياهتا العقلية واإلدراكية والسيكولوجية وقيمها عن بعد .مسوقة أوهام وأحالم ومشاريع بعض قوى العوملة
 ولكن ما هي أهم مضامني العوملة السياسية بالذات حـىت دد مستلزمات التنشئة السياسية ملواجهة خماطرها واالستفادة من حن
 فرصها؟
 : تعريف العوملة السياسية: ثالثا ميكن أن نقتصر على تعريف للعوملة السياسية مـن وضـع
 " أستاذ العلوم السياسية بريترون بادي فحواه أن مصطلح العوملـة عـده، يصف عملية تشكل نظام دويل يتجه حنو التوحـد يف قوا
 وقيمه، وأهدافه، مع زعمه العمل على إدماج جممـوع البشـرية )7(."ضمن إطاره
 إذا ، العوملة السياسية متثل هناية الدولة الدائمة والشديـدة
 والتحويل للمزيد من L’état omniprésent/احلضـور السلطات حنو السفل أي الالمركزية مع االخنراط حنـو األعلـى
 األطراف جهويا أو دوليا والشـركات ضمن مؤسسات متعددة .واملؤسسات العابرة للقوميات االقتصادية واالجتماعية
 إهنا جتسيد لسعي بعض القوى املعوملـة إلضـفاء العامليـة والتعميم واالنتشار والتبشري علــى بعـض القـيم السياسـية واالقتصادية املرتبطة بقيم اخلصوصية احلضارية الغربية، ممـا يـثري
 ل اخلصوصيات األخرى غري الغربية مطالبة باملسـامهة يف ردود فع إعادة تعريف حمتوى القيم العاملية السياسية اليت ميكن قبوهلا إراديا مثل قيم الدميقراطية والكرامـة اإلنسـانية واحلريـات الفرديـة
 اخل...واجلماعية وحقوق اإلنسان والشعوب
 بعض مضامني وفرص العوملة السياسية:رابعاين أن أوجز أهم حمتويات ديناميكية العوملة اجلارية يف ميكن
 :اخلصائص والظواهر والفرص التالية
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 األمة رغم العوملة كقوة ووحدة - استمرار الدولة -رئيسية يف العالقات الدولية حبيث تعززت الدول األمـم
 احلـدود – ال هنايـة –بأساليب تكيف جديدة مع تغري .الوطنية
 قراطية النيابيـة واملركزيـة إىل التحول من الدميو -إذ إمـا أن تكـون . دميقراطية املشاركة والالمركزيـة
 كما أنه ال دميقراطية بـال . الدميقراطية حملية أو ال تكون . دميقراطيني وبال ثقافة وتنشئة دميقراطية
 وتتيح آليات الدميقراطية اإللكترونية التفاعلية عـدة
 التحـول مـن . اركةفرص جديدة لتعزيز دميقراطية املش دميقراطية اجملتمع الصناعي على دميقراطية اجملتمع ما بعـد الصناعي من الدميقراطية غري املباشرة علـى الدميقراطيـة
 .املباشرة اإللكترونية من الدميقراطية املركزية إىل احمللية حتول أساليب إدارة اإلقليم الوطين من األساليب -
 ومن التنظيم اهلرمـي . كزيةاملركزية إىل األساليب الالمر اجلامد إىل التنظيم الشبكي التفاعلي الـديناميكي ومـن االقتصار على أساليب تنظيم قائمـة علـى العالقـات
 . آلة رقمية–اإلنسانية إىل التفاعل إنسان انتشار ثقافة حقوق اإلنسان ومفاهيم املواطنـة -
 املطالبة والدميقراطية السياسية والتعددية السياسية، وتزايد اجملتمعية باملزيـد مــن الشـفافية والشـرعية واإلدارة الدميقراطية للحكـم والشؤون العامة حبيث تطالب جبهاز
 .دوليت فعال اقتصاديا االنتقال من العالقات الثنائيـة دوليـا إىل بنـاء -
 عالقات متعددة األطراف وعقد حتالفات وجتمعات إقليمية ، مناطق التبادل احلر العربية وكوكبية عرب االحتاد األورويب
 األورومتوسطية، الكوميسا، اإليغاد، األزيـان ، النافتـا، منظمة التجارة العاملية، الناتو والشراكة من أجل السالم، منظمة األمن والتعـاون األورويب، اآلبيـك، األوبيـك، ـــادي ـــاون االقتص ـــارة والتع ـــة التج منظم
 )OCDE ( ــار ــدة للتج ــم املتح ــؤمتر األم ة مبرنامج األمم املتحدة للتنميـة ) UNCTAD(والتنمية اخل...UNDP/البشرية
 األخذ مببدأ النسبية الثقافية والتعددية الثقافيـة يف -بناء اجلماعات الوطنية لتاليف انفراط رابطة العقد الوطين ولتعبئة مجيع املوارد البشرية الوطنية املتاحة بكافة ألـوان
 والنماذج املفرطة يف التجانسية طيفها بعيدا عن السياسات .التنميطية للهوية الوطنية
 )8( إعادة تعريف مفاهيم سياسـية كالسـيكية -مرتبطة بالظروف التارخيية احلضارية لظهور الدولة الوطنية
 السيادة الوطنية، اهلوية الوطنية، احلـدود الـوطين، : احلديثة مثل ... نية، اللغة الوطنية االقتصاد الوطين، السوق الوطنية، اهلوية الوط
 حبيث تنسجم مع التحوالت اليت تدفع إليها ديناميكيـة العوملـة ... االتصالية واالقتصادية
 تنامي أدوار ووظائف اجملتمع املدين وطنيا وعرب األوطان -وتزايد الوعي املواطين بأمهية املشاركة السياسية حمليـا ووطنيـا
 مات واألمراض العابرة وكوكبيا للحيلولة دون تداعي عدوى األز للحدود الوطنية وحلها ضمن شروط ممارسة الدميقراطيـة احملليـة
 .والوطنية عن طريق احلركة اجلمعوية األخذ مببدأ احلكم الصاحل والشفافية والنظافة السياسية يف -
 إدارة الشأن العام وتنمية املوارد االقتصادية بعيدا عـن احملسـوبية موض واللصوصية وإهدار املوارد يف مشاريع والرشوة واحملاباة والغ
 ترفيه بذخية ترهن مستقبل األجيال القادمة وحتـول دون حتقيـق ..تنمية مستدمية
 زيادة درجة التسييس ألوساط واسعة من البشر بعد طول -احتكار للمجال السياسي من طرف السياسيني وأساليبهم السرية
 ممارساهتم عرب السـلطة يف إدارة الشأن العام وانكشاف الكثري من الرابعة ومواقع اإلنترنت والقنوات الفضائية واملعارضات السياسية وهذا أتاح فسحة من اإلعالمية أكرب وقلص من حدة هتمـيش أو
 .هامشية الدور السياسي لقطاعات سكانية كثرية تزايد وثرية احلراك اجليلي وسرعة تنضيج وعي الصـغر -
 ة اليت عاصـرت ثـورة املعلومـات والشباب من األجيال اجلديد واالتصاالت والدمقرطة مما يضغط يف اجتـاه التجديـد اجليلـي
 على أساس اإلدارة عـرب –والتداول اجليلي على السلطة والقيادة الفريق والذكاء اجلماعي على املستويات احمللية واملركزية، خاصة
 قدرة ملا أضحى يتطلبه الفعل السياسي من مهارات ال تكفي فيه ال اخلطابية وكاريزما الشخصية واإلجنازات البطولية قيادات اجليـل
 .املخضرم من األجيال الشبانية السابقة تعقد العمل السياسي وتزايد تكاليفه املعنوية واملادية على -
 املستوى الفردي واحمللي والوطين والدويل ممـا يتطلـب تكوينـا عي الوطين والتقليل مستمرا للنخب السياسية وتعبئة للذكاء اجلما
 من منوذج الدولة الشديدة التـدخل يف التفاصـيل واملشـكالت الصغرية ملواجهة تعقدية وتسارع وترية األنشطة اإلنسانية املتدفقة
 .عرب احلدود اهلالمية
 بعض خماطر العوملة السياسية: خامساميكن أن نوجز جمموعة من املخاطر والتغريات السـلبية
 :ملة السياسية وهي كما يلياليت تصاحب العو اهنيار دولة الرفاهيـة االجتماعيـة يف ظـل سـيطرة -1
 أيديولوجيا الليربالية اجلديدة، وغياب طريق ثالث أو حلول بديلة مستقلة عن الفكر األحادي السائد، ما عدا حماوالت حمتشمة ملـا
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 اإلنسـاين وجتـارب / يسمى باقتصاد السوق التضامين ستند إىل األطروحـة االقتصـادية أخرى تعيش احلصار ت
 .اإلسالمية) الدولـة األمـة ( أزمة متاسك الدولة الوطنيـة -2
 وابتذال سيادهتا بسلطة التكنولوجيات القدمية واجلديـدة ، وانطمـاس )االستخبارايت ( خاصة، وانكشافها األمين
 كثافة التفـاعالت العـابرة (احلدود بني الداخل واخلارج يد االعتماد املتبادل وتالعب األقوياء لألنساق الوطنية و تزا
 ، اختراق القيم )بالتبعية املتبادلة وتسارع عمليات التدويل األخالقية والدينية والثقافية والتالعـب هبـا باسـتغالل التناقضات الداخلية وإعادة تكييف املنظومات واملؤسسات االجتماعية والدينية والقانونية الوطنية حتت ستار اإلصالح
 .راكة والتعاونوالش التوظيف الذرائعي املصلحي التربيري والكيـل -3
 .مبكيالني إزاء قضايا حقوق اإلنسان والدميوقراطية تفكيك البىن الوطنية والتقليدية حلساب القوى -4
 الكوكبية بتأليب إحـداها علـى األخـرى وضـرب . الوطنية عرب ضرب منظومة القيمتاالقتصادياة من شركات كوكبيـة تنامي نفوذ قوى العومل -5
 ولوبيات ضاغطة وحكومات ومنظمات نافذة) مشوليــات جديــدة(وإمرباطوريــات كوكبيــة
 اقتصادية، إعالمية علمية، خاصة تستخدم تكنولوجيـات اليت تتجـه إىل التصـغري واإلتاحـة -الفضاء واإلنترنت
 للتالعـب بالبنيـات العقليـة –والشبكية والـرخص تعلب وتسوق قيم السـوق واإلدراكية والسيكولوجية و
 االستهالكية عن بعد وتضبط األجندات السياسية لشعوب . وفق مشيئتها- حبكوماهتا–بأكملها انتشار اجلرمية املنظمة والفسـاد االقتصـادي -6
 والسياسي والرشوة الدولية والوطنية ممـا يضـفي علـى .النشاط السياسي يف أي بلد حالة من الشك وعدم الثقة
 البريوقراطية والتكنوقراط على القرار استحواذ -7السياسي الوطين وتوظيف املعرفة واخلربة التقنية والفنية يف إدارة األزمات وامللفات بالتنسيق مع مثيالهتا دوليا بعيـدا عن الرقابة الشعبية الوطنية واحمللية دميقراطيا على قراراهتـا
 .املصريية
 علـى كما أن هذا الوضع النخبوي املتأزم يـدل اختراق واستتباع أجزاء هامة من النخـب االقتصـادية
 -واإلعالمية والسياسية والعلمية الوطنية فأصبحت تشكل تلك الفروع واالمتدادات للنخبـة -شعوريا أو الشعوريا
 البورجوازية الكوكبية اليت تتالقـى مصـاحلها العـابرة
 منتديات كرون مونتانا، ودافوس ومنظومـة األمـم (للقوميات حبيث تنقطـع ) ملتحدة ومنظومات الشركات املتعددة اجلنسيات ا
 .عن اهلموم الوطنية وتنغلق يف عاملها اخلاص الوظيفي إىل – كمجال عـام – تزايد خماطر خوصصة الدولة -8
 جانب خوصصة الشركات العامة، على يد بعض النخب املتنفذة ة من مافيات املال والسياسة وحتويل قـوى العوملـة االقتصـادي
 للحكومات الوطنية إىل جمرد حكومات حملية تقوم بإدارة ملفـات حملية عن طريق املناولة والشراكة والدبلوماسية االقتصادية حبيـث
 . )9(على حد تعبري ضياء رشوان " مشروع شركة "حتول الوطن إىل وحتولت احلكومات إىل إدارات أعمال حملية للشركات الكـربى
 .الدوليةحيد وتنميط وتدويل املقاييس واملعايري تزايد عمليات تو -9
 عرب العديد من املنظمات والتكتالت العابرة للقوميات اليت تعـد جماال حيويا للتأثري والنفوذ احلضاري للخصوصية الغربية واتسـاع تلك العملية من اجملال التكنولوجي، البيئي، العلمي، االقتصـادي
 اإلعالمي والديين ممـا التعليمي، -إىل اجملال السياسي والتربوي يهدد اخلصوصيات الوطنية واحلضارات غري الغربيـة بالسـحق
 ومن أمثلة ذلك االجتاه دفع الواليات املتحدة األمريكية . احلضاريللمنظومات التعليمية والدينية والثقافيـة إىل " إصالحية" مبشاريع
 خطة (البلدان العربية حتت ستار مكافحة اإلرهاب وجتفيف منابعه ). باول لدمقرطة جمتمعات الشرق الوسط –بنة ديك اتشيين ا
 سهولة استثارة الرتعات األقلياتية وصناعة اهلويـات -10االنفصالية عرب التوظيف الذرائعي املصلحي لثقافة حقوق اإلنسان لتهيئة األجواء للمزيد من النهب واالستحواذ على الثروات الوطنية
 إدارهتا لصاحل تنمية وطنية متوازنة اليت أساءت بعض النخب احمللية . ودائمة ناجحة لصاحل األجيال الصاعدة اجلديدة
 ترهل الرابطة الوطنية وامتـهان رموزهـا وحتـول -11اخلطاب الوطين إىل نوع من الضحك علـى األذقـان وممارسـة التضليل السياسي على املمارسات الالوطنية والالدميوقراطية عـرب
 رقابة على الفكر احلـر والتضـييق علـى انتشار لغة اخلشب وال احلريات الفردية واجلماعية وتنامي القيتو اجلهوي والطائفي وألوان من التعصب القبلي والعروشي واللغوي واملذهيب واأليـديولوجي واحلزيب الضيق كتعويض عن فشل االنتماء الوطين التنميطي الذي
 حتقيـق ساد خالل تطبيق نظم احلزب الواحد، وخاصة فشله يف املساواة واحلريات واإلشباع الكايف للحاجات اإلنسانية األساسية
 مبـا حيفـظ الكرامـة ... يف الغذاء والصحة والتعليم والسـكن . اإلنسانية
 ذلك أن االنتماء مطامنة للقلق األساسي، ومعزز لألمن مع الذات ومع اآلخرين، وال يترسخ األمن إال باملقدار الذي تتكامل
 ت االنتماء ويتسع مداها، لكن األمن يضيق عندما تتأخر فيه حلقا
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 وتتصارع حلقات االنتماء وتـربز التناقضـات بينـها، تناقضات تغذيها قوى ذات طموحات ضـيقة ومصـاحل
 فيصـبح االنتمـاء يف . ومآرب معينة يف الداخل واخلارج مـالذا للكـثريين - خالل األزمـات –حلقاته األضيق
 عارضة السياسية اليت ميكن يف أن ومنطلقا لتشكيل قوى امل . حلظة أن توظف من قوى العوملة
 حيث أن مشكلة أزمة االنتماء الوطين ليس يف الواقع ناجتة عن التمايزات الطبيعية املتأتية من السـن والكفـاءة واجلنس ومكان امليالد، ألن التعددية والتنوع ثراء للذات
 التمايز ضـروري الفردية واجلماعية وليست هتديدا هلا، إذ إلغناء الذات، وميكن من التكامل والتفاعل طاملا أنـه ال يشكل وسيلة لزيادة االمتيازات ومن مثة اإلخالل بالعدل واملساواة مما يؤدي إىل تزايد اخللل واملظامل االجتماعيـة ومنه إىل التباعد والتفكك فاالنفجار إذ مل تتحرك قـوى
 جيـايب والوفـاق االجتمـاعي اإل -االندماج السياسـي الدميوقراطي مع النفس ومع اآلخـرين ضـمن الـوطن
 )10(.الواحدــوقراط -12 ــلطة التكن ــوذ وس ــعود نف ص
 علــى حســاب L’ah-docratie/واألدوكراســي -السياسة والسياسيني يف تقرير مصري احلياة العامة للدولة
 ومن هنا أطروحة هناية السياسة وأزمة السياسة اليت . األمة من فرضـية -ن وجهة نظر الفلسفة السياسية م -تتغذى
 إذ األمر يتعلق خبفوت . هناية احلداثة وبداية ما بعد احلداثة وهج السياسة وهامشيتها خاصة مع انتعـاش اخلطـاب النيوليبريايل مع العوملة اجلارية منذ الثمانينيـات األخـرية وصعود التقنوقراطية الوطنية والدولية الـيت تـدافع عـن
 تقالل املؤسسات الدولية عن السياسة لضـمان ضرورة اس فاعليتها يف أداء وظائفها على أكمل وجه بعيد عن الرتعة
 علما .. التمركز حول الذات اليت متيز السياسة والسياسيني :أن اخلطاب التقنوقراطي يستند إىل مطلبني أساسيني
 إزالة اهلالة على السياسة وعن قدرهتا األسطورية -)أويل وظيفته على جمرد وظيفة تسـيريية ألمـور احلاملة وحت ) الدولة(املدينة
 التخفيف األقصى من تأثري السياسـة علـى -)بفاخلبري كفيل بإجياد احللول . املؤسسات املتعددة األطراف
 .واإلجابة الالئقة تقنيا على املشكالت القائمةوالبنيويون أن السياسة فقدت كما يرى الوظيفيون
 بسبب حتكم االحتكارات يف الـزمن من جوهر وظيفتها العاملي، فاخليارات السياسية الوطنية جتد نفسها حمكومـة
 وحىت من جهة السياسـات . مبنطق األسواق املالية املعوملة
 االجتماعية الوطنية جند النخب الوطنية تتبىن استراتيجيات تضفي مرونة على سوق العمل واملنظومة االجتماعية املوروثة عن الثورة
 الكينيزية ودولة الرفاهية االجتماعية هبدف حفـز االسـتثمارات .األجنبية املباشرة للدخول إىل األسواق الوطنية
 كما أن هناية وأزمة السياسة يرتبط بنهاية اإلقليم الـوطين وهناية الدولة األمة وهناية احلدود مبفهومها التقليدي الذي طاملـا
 االجتماعية الوطنية الواحدة، كان فضاء تنمو وتنتعش فيه الرابطة ذلك أن اإلقليم طاملا شكل املخيال السياسي لإلنسـان خـالل
 لكن التبادالت والتدفقات واالتصـاالت . القرون الثالثة األخرية املادية والالمادية العابرة للقوميات واحلدود قد فجـرت اهلويـة ـ ا املتماسكة لإلقليم الوطين ومن مثة للوحـدة الوطنيـة مبفهومه
 . التنميطي املوروث عن التجربة األوروبية منذ عصر األنوار
 مما سبق نفهم كيف حيدث ابتعاد السياسة والسياسيني عـن املواطن العادي حبيث تصبح السياسة جمـاال وامتيـازا حتتكـره اللوبيات الوطنية املتحالفة مع اللوبيات والطبقات واهليئات الدولية
 ومواقف ومصاحل املواطن احمللي والوطين الكربى اليت ال تعبأ بآراء ، واليت باتت تشكل طبقة كومسوبوليتية كوكبية هلـا )11(كثريا
 . تقاطعاهتا األيديولوجية واملصلحية
 حسب نظرية يورغن هابرماس حول –ومن هنا نفهم أيضا كيف حتدث أزمة الدافعية وهي أزمة تكامل اجتمـاعي -السيطرة
 التنويرية يف اجملتمعات الغربية الرأمساليـة تضاف إىل أزمة العقالنية النظام االجتماعي (وهي إحدى أزمات التكامل يف النسق . بالذاتومصدر أزمة الشرعية حيث أن الدولة ال تصـبح يف هـذا ) عامة
 الوضع أداة للتوفيق بني املصاحل املتضاربة ملواطنيها الذين حتكمهم . ويصبح مربر وجودها حمل تساؤل وجدل
 يؤثر طغيان الدولة وزيادة سيطرة الطبقة التكنوقراطية، وإذ تلك السيطرة الالزمة إلدارة األزمات، على وظائف الدولة وعلى فعالية الفعل السياسي، فإنه يؤثر على إضـعاف دافعيـة النـاس للمشاركة السياسية مشاركة فعالة يف النظام على أي وجه مـن
 عية عن املشاركة يف احلياة بل إن املالحظ هو تراجع الداف . الوجوه )12(.العامة عموما
 األمة يف املراكز الغربيـة حقيقـة –إذا كانت أزمة الدولة
 تشهد هبا القوى املناهضة للعوملة داخل الغرب نفسه، وتشهد هبـا مثال دراسات يوغان هربماس االجتماعية – ةالدراسات األكادميي
 نية والدميقراطية الغربيـة اليت تنبه على وقوع الدول الوط -النقدية والرأمسالية البورجوازية رهينة قوى إنتاجية متطورة متمركزة بيـد أقلياتية ذات روابط شبكية كوكبية تتذرع بسـلطة بريوقراطيـة
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 وإيديولوجيا بورجوازية تقنوي علموي مشولية قمعية ذات بنيات معرفية تعمل مستقلة عن األهداف والغايات العليا
 ا ابتداء فأضحت بال مربر أخالقي إذ هـي اليت رمست هل بعد أن سيطرت على الطبيعة تسعى إىل بسط سلطتها على
 فما هو مسات األزمـة االنتقاليـة الـيت . اإلنسان كنوع تشهدها بالدنا يف ظل العوملة اجلارية؟
 : يف اجلزائر بعض مظاهر األزمة االنتقالية احلالية:سادسا
 لـيت تعيشـها بلـداننا ملفتوحـة ا األزمة ا إن تنبئ بعمق وجمتمعاتنا العربية اإلسالمية ومنها بالدنا اجلزائر
 أزمة التنمية عامة ومنها التنمية السياسية وهو ما عرب عنـه مؤخرا التقرير العريب األول عن التنمية اإلنسانية من خالل
 وهـو : قياس مستوياهتا مبؤشرات إحصـائية ونوعيـة مصادر أزمة التنميـة البشـرية يف الذي خلص )13(التقرير
 : البالد العربية يف ثالثية نقص احلرية ومنه أزمة التنميـة واملشـاركة -1
 ذلك أن القصور يف احلريـة وغيـاب . والتنشئة السياسية احلكم الصاحل مما يضعف التنمية اإلنسانية ويشكل أحـد
 .أكثر مظاهر ختلف التنمية السياسية إيالماكتسابا ونشرا واستيعابا وإبداعا نقص املعرفة ا -2
 يف ظل بنـاء الـبىن التحتيـة جملتمـع )الفجوة الرقمية ( .املعلومات
 نقص متكن املرأة وضعف مشاركتها يف اجملهـود . التنموي
 إىل جانب ذلك أشار التقرير إىل مكامن أزمة التنمية االقتصادية البشرية األخرى يف بلداننا ممثلة يف أزمة التنمية
 .والصحية والبيئيةوميكن يف عجالة أن نوجز أهم مظاهر األزمـة العامة ومنها أزمة األسرة اجلزائرية اليت تـؤثر ةاالجتماعي
 حالتها املتأزمة على عملية التنشئة السياسية و تعقد مهمة املؤسسات االجتماعية األساسية اليت يناط هبا مهمة التنشئة
 ة واليت يؤدي تنمية قدراهتا إىل ضمان االجتماعية والسياسي . قيامها بدور طليعي يف هذا اجملال التنموي ذي األولويـة
 :ومن تلك األزمات ميكن اإلشارة إىل ما يلي : نسجل ما يلي : املستوى املعيشي- )1تضخم مرضي طويل املدى ( مستوى األسعار ارتفاع ــ نـمات ـمس األساسي ةـأي غالء معيش ) ذاءـغرغم وفرة السلع واخلدمات بفضل … ولباس وتعليم دواءو
 ب ذبذمع ت ) استرياد -شركات استرياد (االسترياد الواسع يف األسعار يتجه حاليا حنو االستقرار لكن يف مسـتويات
 مع القدرة الشرائية ألرباب األسر وعدم قدرة مدا تتناسب العليا ء، النقـل، الغذا: األساسية النفقاتمنهم على تغطية %80خيل
 الدواء، التمدرس وشراء االستشفاءاللباس، الكهرباء، الغاز، املاء، .فضال عن السكن وغريه
 وسوء التغذية ونقـص . مظاهر الفقر ووترية التفقري الواسع زيادة ـ ونقص احلديد يف الـدم وبعـض الفيزيولوجيةاملناعة وضعف البنية
 املعديـة / الوبائية وطنةاملتالفيتامينات املهمة وعودة ظهور األمراض . التيفوئيد والسل وغريها: اليت طاملا قضي عليها مثل
 صـدمة الشعور العـام بشـدة ( املستوى النفسي على -)2
 )التحولوميكن هنا أن نشري إىل األثر النفسي الصـادم للعوملـة بتسارع تدفقاهتا عرب احلدود وخلخلتها ملفاهيم موروثـة عديـدة
 ملية اإلصالح اهليكلي لالقتصاد الـوطين وفـق ولألثر الصادم لع وصفة األفامي وبسبب تبعية اقتصادنا الشديدة للمحروقات ومن
 :هنا تتصف احلالة النفسية لإلنسان اجلزائري مبظاهر لـفاق أمـام عيـون آل يف املستقبل وانسداد ا والثقة فقدان األمل ـ
 والقنـوط وانتشار مشاعر اليأس األجيال اجلديدة الشابة خصوصا . واإلحباط والتشاؤم
 واالنفعالية واملتشنجة تبين األفكار واملواقف املتطرفة الرتوع إىل ـ السـريعة يف احلـديث واحلدية والغضبوردود الفعل املتهورة
 والتوتروالطرح واالستجابة لالستثارة بسرعة والقلق بكافة أشكاله ديولوجيـة العصيب والتدين املغشوش واملنحرف واخليـارات األي
 .احلادةاالستقطابية : املستوى االجتماعيعلى -)3 أزمة البطالة املزمنة اليت ختيم على كاهل اجملتمع منذ عشـريتني -
 بدون أي آفاق للتخفيف الكبري منها يف أفق اخلوصصات القادمة ملئات الشركات العامة والتسرحيات احملتملة آلالف املعيلني لألسر
 يد من حدة الفقر والبؤس ويقلص من حجم الطبقة اجلزائرية، مما يز املتوسطة اليت يفترض أهنا الطبقة احلاملة للتغيري االجتماعي النوعي
 .املضطلعة مبهمة التنشئة السياسية الزواج مسؤولية عن الزواج هتربا من حتمل العزوف ـ
 واألسرة والتأخري الكبري واالضطراري أو اإلرادي لسن الزواج وما لكبت الغريزة والطاقة اجلنسية وما ينتج عـن تراكمنه من ينجر ع
 يف غـري مصـارفها الطاقـة ذلك من احنرافات يف تصريف تلك وزاد. املشروعةالشرعية واألخالقية واإلنسانية الفطرية والقانونية
 حدة االستثارة اجلنسية التعرض للتدفق اإلعالمي واملعلومـايت من 1987لفضائية للبث املباشـر منـذ ا القنواتللمواد اجلنسية عرب
 املعلوماتية والسمعية الوسائط وغريها من 1995واإلنترنت منذ . البصرية–
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 والبـوار يف الالإرادية العنوسة اإلرادية واالضطرارية ـ .الوسط النسوة
 اقتصـاديا، الطالق وتزايد آثاره وفداحـة فاتورتـه ـعلـي (بنـاء اجتماعية، ونفسيا وتربويا علي املطلقني واأل
 ).األسرة األعـراس غالء املهور واملغاالة فيها وارتفاع تكاليف ـ
 وغياب تقنينات مالئمة لذلك وحتكم التقليد واملفـاخرة وعاداته وهذا بشكل مناف الزواجواجملامالت يف مراسيم
 االستهالكلتعاليم اإلسالم الصحيح، فضال عن الرشادة يف .واإلنفاق
 ) يف املـدن ( حلياة احلضرية تدهور ظروف وشروط ا ـوالريفية حتت ضغط سكاين متزايد وتنقل حركية سكانية
 ومنـه ... املعيشـة األمن،غري مسوقة حبثا عن السكن، .تدهور بيئي
 صعوبة مهمة التربية والتكوين يف ظـرف اقتصـادي ـ متدهور ويف وسط اجتماعي تكثر باسـتمرار فيـه وأمين
 وخمـدرات يف تـدخني : ةاالحنرافات الفكرية والسلوكي الوسط االبتدائي، احنرافات جنسـية، عنـف جسـدي
 الـيت ( واملنظومة التعليمية األسرة مهمةمما يعقد .. ولفظي يف تنشـئة )أضحت متارس التعليم أكثر مما متارس التربية
 .األبناء واألجيال اجلديدة أمـام احنرافات سلوكية تشهد هبا القضايا املطروحـة ـ
 السرقة، اللصوصية واجلرمية املنظمة، القتـل :احملاكم مثل احلرمات واألعراض، التهريب، انتهاكالعمدي، االنتحار،
 اإلدمان على املخدرات والتـدخني واخلمـور، تبيـيض التحايل على القوانني، البزنسة بكل شيء وبكل األموال،
 اجلبائي، الالعدالة يف الضرييب تقريبا، التهرب ومبدأقيمة ... اء اجلبايةتوزيع أعب
 ظهور أو استفحال آفات اجتماعية أخرى كالرشـوة، ـ التسول، التعصب والنكـوص إىل االنتمـاءات احملسوبية،
 دوار حـي، مدينـة جهة،قبيلة، عرش، عشرية، (الضيقة وإحيائها حبثا عن األمن والطمأنينة وتعظيمـا للمنـافع )
 ء الواسع واملطامع واملصاحل حيث افتقد االنتما واالمتيازات واإلنساين والعـاملي أمهيتـه واإلسالميكاالنتماء الوطين
 شـكلية، وفعاليته وأصبح لدى الكثريين جمـرد عاطفـة …ومشروع طوباوي مثايل، دمياغوجي غري جمدي ماديا
 املتوحشة الداروينية العوملة شأن مفارقات وذلكاالصطفائية االقصائية اجلاريـة حيـث يتجـه األفـراد
 ىل إعادة بعث االنتماءات الضـيقة نتيجـة إ واجلماعات وحدود تـزداد توحدا بالذوبان يف حميط يزداد اإلحساس
 وحتوال مثل الرمال املتنقلة بـني احلـني وزئبقية اختراقا ومسامية . يف صحرائنا الشاسعةخرواآل بـاحملكوم عالقة احلاكم ( على مستوى الدولة اجلزائرية -) 4
 … ( والتنظيمـات وأزمة السياسة واألحـزاب أزمة الدولة الوطنية ـ
 من حيث غياب الدميوقراطية وفـتح …الوطنية أزمة الثقة أساسا إضــافة إىل التخــبط . الواســعةاملشــاركةأبــواب تعاقبت على السلطة مـدة - برؤسائها –حكومات 11(احلكومي
 وغياب وحدة السـلطة ) 2003 / 1989 ما بني سنواتعشر منذ ) سلطات أضحت فالسلطة (أي تشتت السلطة من الداخل
 وغياب دولة قوة القانون واستفحال دولـة . م على األقل 1985 القوانني تفصل على مقاس األطراف األقليـة فباتتقانون القوة،
 . املتنفذة ذات االمتيازات االحتكارية وليس على مقاس األغلبيـة فأصبحت جمـاال ) عامكمجال (فكان أن متت خوصصة الدولة
 ( قليات مصاحلية وجمموعات مافيوية مسكونة بعقليـة مستباحا أل تعبث مبصاحل الشعب وأموال الدولـة كيفمـا ) والغنيمة القبيلة
 من طرف املصاحل األجنبية الـيت مستباحةتشاء، فأصبحت الدولة يف ظـل االستراتيجيةربطت تلك األقليات الغري وطنية مبصاحلها
 .ألمينقوانني حالة الطوارئ وعدم االستقرار ا السـلبية واالنتهازية انتشار آفات سياسية كالزبونية والوصولية ـ
 واالستخداموالرشوة السياسية والتزوير االنتخايب لإلرادة الشعبية صـورية، دميوقراطيـة آلليات الدميوقراطيـة إلقامـة املكيافيلي
 . واجهاتية، شكليةواجهة واحلدية وامل والتطرف الصراع ت وسلوكيا انتشار ثقافة ـ
 فكـري، :بكافة أشـكاله واإلقصاء والتعصب فوطغيان التطر اقتصادي، سياسي،لغوي، جنسي، عرقي، أيديولوجي، جهوي،
 ديين، واستفحال الفكر األحادي وغياب ثقافة احلـوار واملثاقفـة اهلادئ والتفكري احلر املفتوح والوعي الفـردي املسـتقل والنقاش
 يف اجلماعـات لتجـانس لتماثل وا وااألتباعوانتشار تربية صناعة والتربم من االختالف والتنـوع واعتبارمهـا واملؤسسات واجملتمع والوطن ال فرصة للثراء والغـىن واملؤسسة للذات واجلماعة هتديدا
 الوطنيـة عدم فهم كيفية حتقيق الوحدة ، وذلك بسبب واإلبداعضمن التنوع والتعدد مما يسد اآلفاق أمام أي فـرص النفـراج
 .ألزمةا الدولة االقتصادي وحتوهلا من دولة راعيـة حمتكـرة دور تغري ـ
 دولة مستثمرة ومتدخلة منباجملتمع، كليا تقريبا ة لومهيمنة ومتكف يف الشأن االقتصادي واجلهد التنموي عمومـا إىل دولـة بكثافة
 ساحة االقتصاد لصـاحل قـوى السـوق الداخليـة منمنسحبة االقتصـادي اإلنعـاش برنـامج ورغم الشروع يف . واخلارجية
 فـإن ،وترية التنميـة املعطلـة حمتشم يف وبداية حترك ) 2001(
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 ال تنتج قيما مضـافة وال مناصـب اليتمشاريع الواجهة الدولةشغل جديدة هي اليت تأخذ حصة األسد من أموال
 بل جيـري ختلـي الدولـة عـن . ودافع الضريبة الوطين لـى النمـوذج ع تدرجييامؤسسات عمومية وخوصصتها
 األرجنتيين، مما يوسع دائرة الفقر والبؤس االجتماعي عـرب رغم الـتحكم -مؤشر التضخم وارتفاع العمالتسريح
 مع تدين اإلنتاج الوطين وإبقـاء قيمـة -مؤخرا فيه نسبيا العملة الوطنية متدن رغم التنامي غري املسبوق لالحتياطات
 22م إىل حـوايل 2003-200النقدية خالل سـنوات . مليار دوالر سنويا
 إن مجيع هذه املظاهر مـن األزمـة االنتقاليـة
 للجزائر قد هز أركان املنظومة الوطنية ومنـها أركـان املنظومات التربوية والسياسية واألسرية واإلعالميـة ذات
 . األثر املباشر يف التنشئة السياسية والسلوكيات السياسـية الكيفيـات والقيـم وما يزال التردد وعدم االتفاق بشأن
 العليا لورشـات اإلصـالح السياسـي واالقتصـادي والتعليمي واإلعالمي واإلداري والقضائي الـيت فتحهـا الرئيس بوتفليقة، بسبب مقاومات هنا وهنـاك للتغـيري اجلاري يف البيئة اخلارجية الذي ينسـاب عـرب احلـدود
 نـاك املختلفة غري عابئ بالقوى احملافظة واملتحفظة هنا وه بشأن العوملة والشراكة واالنفتاح، وبسبب غياب ثقافـة احلوار ووجود مؤسسات الدميقراطية بدون دميقـراطيني وطغيان الثقافة الريعية واألحادية مما يعرض عملية التنشئة
 من خالل تعطل قطار التنمية الوطنية –السياسية الوطنية ألزمة توافق خطرية مـع حميطهـا وعصـرها -الشاملة
 .تطلعات األجيال الصاعدةووبعد هذا العرض لفرص العوملة وخماطرها، وبعـد هذا التشريح العام لواقع األسرة واجملتمع اجلزائري يف ظل تداعيات العوملة عليه، ميكـن أن نضـع جمموعـة مـن املستلزمات لقيام تنشئة سياسية تستفيد من فرص العوملـة
 .وتتجنب خماطرها
 التنشئة السياسية يف ظل بعض مستلزمات : سابعا العوملة
 تعلـيم :" إن التنشئة السياسية يف أبرز تعريفاهتا هي القيم والتوجهات السياسـية بواسـطة أدوات التنشـئة كاألسرة واملدرسة ومجاعات األصدقاء ووسائل اإلعالم، وهي العملية اليت يتم من خالهلا نقل الثقافـة السياسـية
 بط كمفهوم مبفـاهيم للمجتمع من جيل على جيل، وترت
 أخرى مثل الشرعية واهلوية والوالء واملواطنة، وهتـدف لتحقيـق )14(." االستقرار يف العالقة بني الشعب والدولة
 وتتحقق أهداف التنشئة السياسية باستبطان الفـرد للقـيم السياسية السائدة يف اجملتمع والعامل الذي أصبح قرية اتصاليا ومن
 . ق والعدالة واخلري والشر واحلوار والصراعهنا إدراكه ملعاين احلإن من مستلزمات تكييف منظوماتنا الوطنية املعنية مباشـرة أو بشكل غري مباشر بالتنشئة السياسية أن تؤكد أي عملية تنميـة على جمموعة من البدائل واخليارات اجلديدة ضمن أولوية تعزيـز
 قيام التنشئة السياسية منظومة القيم الثقافية واألخالقية التالية وهي :والتنمية الشاملة عامة على
 . احلرية بدل من السلطوية-)أ . املعرفة بدال من االمتالك املادي-)ب ).من السلطة واملال) العمل عوضا عن احلظوة-)ج . العمل اجلماعي عوضا من االنفرادية-)د
 . حرية املرأة بدال من تسلط الرجل-)هـ .فردية املؤسسات بديال لل-)و .اإلبداع عوضا من اإلتباع–) ز
 .التعاقد االجتماعي بدال من الوالءات الضيقة )15( . الكفاءة بديال للمحسوبية-)ح
 وأعتقد أن اخلروج من أزمة التنمية والتنشئة السياسية الـيت تشهدها جمتمعاتنا يتوقف على كفاءة عملية إصالح النظام الوطين
 ف على مستوى النسق الكلي علـى والعريب واإلسالمي اليت تتوق أزمـة اهلويـة : حل حقيقي وجذري ألزمات ثالث كربى هي
 والتعايش والقيم وأزمة الشرعية وبناء املؤسسات ودولة القـانون .وأزمة التنمية والتحديث
 لكن ينبغي التأكيد على أن أول خطوط املواجهة اجلديـدة
 خل ومتـتني يف ظل طوفان العوملة اجلارف يكمن يف إصالح الدا – الفـرد إىل اإلنسـان -حدودنا من الداخل ابتداء من اإلنسان
 اجلماعة، من احلارة واحلي إىل البلدية إىل الواليـة إىل اجلهـة إىل الوطن، ومنه ميكن أن نأمن على أجيالنا اجلديدة السباحة يف أمواج
 )16(.ةالعوملة العاتي
 ة يف ظـل لذا فإن توفري بعض مستلزمات التنشئة السياسـي التغريات املذكورة يتطلب إقامة التنمية السياسية الوطنية واملغاربية
 ابتداء من مدخلها الرئيسي وهـو مـدخل التنشـئة ... والعربيةعلى أن تضطلع كل خلية اجتماعيـة . السياسية لألجيال اجلديدة
 مبهمتها يف التنشئة ابتداء من األسرة إىل الروضة على املدرسـة إىل ىل املسجد على مؤسسات اإلعـالم إىل األحـزاب إىل اجلامعة إ
 الربملان إىل البلدية إىل الواليـة إىل النقابـات إىل اجلمعيـات إىل .مؤسسة اخلدمة الوطنية على مؤسسة اجليش وغريها
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 : ومن تلك املستلزمات نذكر ما يلي جتسيد القائمني على شـؤون احلكـم للقـدوة -
 اخلطابيـة يف التصـدي السياسية واألخالقية العمليـة ال للشؤون العامة باعتبار هذا أول شروط التعليم السياسـي لألجيال اجلديدة، وهذا شرط أساسي لتجسـيد فكـرة
 .احلكم الصاحل فهم ديناميكية العوملة مبفارقاهتا وفرصها وخماطرها -
 وتطوير سياسات إلصالح منظوماتنا الوطنيـة واحملليـة .واألسرية، كما بيناه أعاله
 ضبط القيم األساسية املرجعية اليت يقيم عليهـا - االجتماعي تنميته املستقبلية حبيث تقـام -النظام السياسي
 / إدارة العنـف االجتمـاعي رمزيـا ( التنشئة السياسية على قيم اإلسـالم املعتـدل ) إدارة العنف سلميا = التربية
 م وقيم الوطنية املعترفة باخلصوصيات والناشدة للعاملية والقي اإلنسانية السامية اليت تكرم اإلنسان بال متييز مطلق وتروم إسعاده عرب احلوار السلمي والدميقراطية الشـاملة احلقـة
 .ونشدان الوحدة واالئتالف يف ظل التسامح والتعدد الفصل النهائي يف مسألة اجلدل حـول اهلويـة -
 الوطنية بتنشئة األجيال اجلديدة على اكتشـاف اآلخـر واالعتراف واملعرفة على حد قول املفكر علـي والتعارففاجلزائريون حيملون عن بعضهم البعض العديد . حيي معمر
 من الصور النمطية التمييزية والكليشيهات الراسخة منـذ آماد سحيقة يف الذاكرات اجلماعية والثقافة الشعبية واليت تورث لألجيال الناشئة ألوانا من الكراهية لآلخر والتـربم
 التنوع واالختالف واعتباره هتديدا لألنـا احملليـة أو من
 وهذه من مهام األسرة واملدرسـة واإلدارة واألحـزاب . الوطنيةواخلدمة الوطنية وغريها من مؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة
 .والسياسية تصحيح أخطاء التفكري الشائعة والقاتلة يف تربيتنا األسرية -
 واليت تنعكس على مستوى تنميتنا واالجتماعية والسياسية عموما ومشاركتنا السياسية اليت مل ولـن تتماشـى مـع مسـتلزمات
 : ومقتضيات بناء جمتمعات املستقبل أي جمتمع املعلومات، منـها الـربط - التعمـيم اخلـاطئ -ضعف التفكري العلمي واملنهجي
 القطع يف الظنيات - امليل إىل الراديكالية والغلو والتطرف -اخلاطئ - النظـرة األحاديـة - املبالغة يف التبسيط -ألمور االحتمالية أو ا
 التعامل - اخللط بني اآلراء واحلقائق -افتراض خيارين ال ثالث هلما اخلاطئ مع األخبار من خالل اخللط بني الرواية والتقومي ومـن
 - االعتراض باملثـال -خالل تأثري العاطفة على قبول اخلرب ورفضه اجلهل بأساليب التخطـيط والربجمـة –امرة الغلو يف اعتقاد املؤ
 االستشراف والتطلع إىل مستقبالت بديلة للخروج مـن مـآزق افتقاد العالقة الصحيحة بني -احلاضر وجتاوز مستقبالت متشائمة
 الدفاع عـن - تأثري اخلربة الشخصية احملدودة –األسباب والنتائج املصـاحل االنشـغال - تضخيم االحنراف والفساد -واقع اجملتمع
 انتظار البطل واملخلـص - االنشغال بالنقد على العمل -اخلاصة اخل ...القادم
 ومما ينبغي أن تتخلص منه منظومة التنشـئة عامـة تلـك اخلصائص النمطية للفكر السائد يف الوطن العريب بالعمـل علـى
 .)17(غرس اخلصائص النمطية اليت يتطلبها عصر املعلومات والعوملة عينـة مـن أمنـاط الفكـر العـريب اط فكر عصر املعلومات والعوملةعينة من أمن
 Traditionalفكر تقليدي Creativeفكر ابتكاري Superficalفكر سطحي Conceptualفكر مفهومي
 Dogmaticفكر دومجايت Controversialفكر خاليف Sumissiveفكر استسالمي Contradictiveفكر تفنيدي
 Non scientificفكر ال علمي Scientificفكر علمي Monolithic فكر دجمي Systimaticفكر منظومي
 Retrospectiveفكر رجعي Progressiveفكر استشرايف Deterministicفكر قاطع Intuitiveفكر حدسي Passive فكر سليب Initiativeفكر مبادر Non concrete فكر غري حمدد Concreteفكر حمدد
 Compromisingفكر توفيقي Concurrentفكر متوازن Individualisticفكر فردي Collectiveفكر مجعي
 Localفكر حملي Globalفكر عوملي One-dimensionalفكر أحادي Combinatorialفكر بدائلي Narrativeفكر سردي Computationalفكر حوسيب
 Introversiveفكر انطوائي Communicative فكر تواصلي Exemplativeفكر األمثلة Genterativeفكر توليدي
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 التنشئة على مبدأ حتمل املسؤولية وعدم التهرب -من حتمل تبعاهتا بدل حتميل املسؤولية وتلفيقها لآلخـرين
 عتذار واالستقالة والتنازل واالعتراف وذلك بتنمية ثقافة اال باخلطأ والتقصري عند تأكد حدوثه حىت ال تتكرر األخطاء
 .وتقل الفضائح املتعلقة باحلق العاماالهتمام املبكر باإلدراكات السياسية للناشئة مـن خالل املناهج املدرسية اليت ينبغي أن تتضمن قيم الشورى
 ة والصـدق والوفـاء والدميقراطية وقيم التسامح واألخو والوطنية الصادقة وغريها من القيم االجتماعية والسياسية
 .العالية ضرورة التحديد والفهم الصحيح جلملـة مـن -
 املفاهيم اإلسالمية األسرية واالجتماعية الدالة على العالقة القوامة والشـورى والدميقراطيـة : السلطوية مثل مفاهيم
 لتزام واملسؤولية واحلريـة والوطن والشهادة واملواطنة واال ونصـرة . والقانون و الشريعة واألمانة واألخوة العامليـة
 املظلوم والتكامل والتدرج يف التغيري والعفـو واالعتـذار وغريها ...والقيام بالواجبات مع املطالبة باحلقوق والتعاون
 .من املفاهيم والقيم ضرورة تكامل أدوار األسرة ومؤسسات التنشئة -ية األخرى يف ترقية الوعي ال تزييفه وربط الفـرد السياس
 .هبموم وطنه وأمته ومهوم اإلنسانية مجعاء بناء إنسان مشارك مبادر يقدم املصلحة العامـة -
 على اخلاصة إذا تعارضتا ويفرق بني اجملال العام واخلـاص ملمارسة احلقوق واملسؤوليات دون خلط مع االسـتعداد
 من أنـواع الفسـاد والظلـم للدفاع عن الوطن ومحايته على حد تعبري –االجتماعي عرب تقدمي ثقافة أداء الواجب
 ألنه بأدائها تتحقق احلقوق -املفكر اجلزائري مالك بن نيب .تلقائيا
 نشر الثقافة السياسية الدينية اإلسالمية الصحيحة -يف أوساط الشباب من غري غلو وال تعصـب وبعقالنيـة
 واألديان من غري كراهية لآلخر ألنه وانفتاح على الثقافات وهنا يؤكد واقع التنشئة السياسـية يف مسـتوياهتا . آخر
 املختلفة عندنا على غياب البعد احلضاري الذي يستهدف إعداد إنسان تتشكل عالقته باخلالق والكون واحلياة الدنيا واحلياة اآلخرة والبشر طبقا للرؤية اإلسالمية الصـحيحة
 توقف بدوره على حل املشكالت احليويـة وهذا ي . املتزنةاألساسية لألجيال اجلديدة املتعلقـة بـالتعليم والشـغل والسكن والزواج وإال كان ت الشروط املوضوعية متوفرة
 .لتفريخ السلوك السياسي املتطرف تطوير اإلعالم الشباين حنو املزيد من التفاعليـة -
 سـلوكه واملباشرة مبا يثقف فكره وحيرر عقلـه وخيلـق
 ويهذب ذوقه بدل ما تشهد مثال أكشاكنا من غـزو لصـحافة .اإلثارة وامليوعة والعنف اجلنسي
 استعادة مكانة الطبقة املتوسـطة يف اجملتمـع لـدورها -األساسي يف رفع سقف الثقافة السياسية للطبقات الدنيا ولدورها يف التقريب بني الطبقات وزيادة التماسك االجتماعي ورفع نسبة املشاركة السياسية وتفعيل منظمات اجملتمع املدين لتجسري الفجوة
 ...بني النخب السياسية املعزولة عن اجملتمع العام تنمية أمهية بناء جمتمع وثقافة الوحدة يف ظـل التنـوع -
 ...السياسي، الثقايف، احلزيب، الفكري، اللغوي، احلضاريماعي ضـمن ترقية ثقافة التداول على السلطة والعمل اجل -
 فريق بعيدا عن األنانية أي بعيدا عن تضخم الذوات واسـتفحال .األنوية أي التمركز حول الذات
 عـرب القـدوة علـى كـل – محاية األجيال اجلديدة -الكذب السياسي وأشكال مـن الرشـوة : من آفات -املستويات
 ة والزبونية والنفعية واحملاباة واحملسوبية والعنصرية والتعصب واخليان والغدر واألنانية السلبية والوصولية واالنتهازية والنفـاق وعبـادة
 ..صاألشخا إقامة املنظومة التعليمية علـى أسـس تنمـي اإلبـداع -
 تلميذ أو -واالبتكار والعصامية يف التكوين وحتويل العالقة أستاذ وأيضـا . طالب إىل عالقة شراكة ال عالقة تبعية وأبوة ووصـاية
 تلقني واحلفظ عن ظهر قلب وترديد املعلومات التوقف عن طرق ال وإمالء املعارف يف ظل اكتساح الـذاكرة الصـناعية والعقـول الصناعية لعامل املعرفة، مع إمهال العناية بقدرات الطالـب علـى
 فبدل تعلم تكديس املعلومات وأكـوام . التحكم يف زمام املعرفة أنه يراد استعادهتا متفرقة من احلقائق ال رابط بينها كلما يف األمر
 عند الطلب، فإن هذه الطريقة ال تتماشى مع عصـر املعلومـات والتفاعلية بني اآللة واإلنسان، ألهنا طريقة تكرس االعتماد علـى اآلخرين، بينما التفكري فعل مستقل، وأما التعليم القائم على احلفظ تعليم يدرب على االعتماد على السلطة وغياب الفكـر النقـدي
 م الفكر النقلي وهي طريقة صاحلة فقط لصناعة األتبـاع وتضخإنه تعليم ال يراعـي . واملتكفل هبم وغري املستقلني يف شخصيتهم
 االختالفات والفروق بني الناشئة واملناطق ويشجع على االمتثالية والتجانسية واجلماعية ويؤكد على املركزية بدل الالمركزية وعلى
 تنوع وعلى اجلماعية بدل التوازن بـني القيم األحادية بدل قيم ال ... اجلماعية والفردية وعلى الطاعة واالتباع بدل االختيار احلر
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 أود أن أؤكـد أنـه ال تنميـة : وخالصة القول حضارية بدون تنمية شاملة وال تنمية شاملة بـال تنميـة سياسية وال تنمية سياسية بال تنمية اقتصادية وال تنميـة
 كمـا أنـه ال .بال تنمية ثقافية وأخالقية وذوقية راقيـة اقتصادية . دميقراطية سياسية بال دميقراطية اجتماعية، بال دميقراطية ثقافيـة
 .وال دميقراطية وطنية إن مل تكن حملية وكوكبية أيضا قائمة املراجع-*
 إننا قمنا بتحليل األوضاع يف الواليات املتحدة وملا شعرنا أن لدينا اقتصادا قويا :" يذكر أن الرئيس األمريكي بيل كلينتون صرح بشأن العوملة قائال– (1)
 .مما يعين أن العوملة فعل إرادي." قررنا تسريع خطوات العوملة) يف الواليات املتحدة األمريكية2001 سبتمرب 11بعد تفجريات (اية اخلصوصية وهناية النيوليبريالية هناية التاريخ وهناية السياسة وهن: مثل مقوالت– (2)
 وهناية األيديولوجيا وهناية الفلسفة وهناية الدولة الوطنية وهناية املكان وهناية اجلغرافيا وهناية املدرسة وهناية املدرس وهناية الكتاب هناية الورق وهناية الفيزياء اليت هي يف الواقع بدايات لتحوالت جديدة غري ... اية املكتبة وهناية العمل هناية اخلطية وهناية الوسطاء وهناية الذاكرة هناية املونولوج وبداية الديالوجوهن
 .مسبوقة تارخيياا بعد الكتابة وما بعد البترول وما بعد عصر املعلومات ما ومةما بعد احلداثة وما بعد الصناعة وما بعد القومية وما بعد التيلورية وما بعد الكينيزي: ومقوالت
 اخل...بعد اإلنترنت وما بعد الفورديةومقوالت مصانع بال عمال وتعليم بال معلمني وبرجمة بال مربجمني ومركبات بال سائقني وطيارات بال طيارين ومدرسة بال أسوار واتصاالت بال خيوط
 اخل من املقوالت اليت تبدأ ببادئة مثل متعدد اللغات متعدد اجلنسيات ومتعدد ..ب وترحال بال انتقال وجرية بال قربوموظفون بال مكاتب وسياسة بال نوا اخل ...االختصاصات وعابر للحدود وعابر للقوميات وعابر لالختصاصات وعابر للقارات وعابر لألقاليم
 من سلسلة عامل املعرفة، إصدار اجمللس الوطين 265ية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب، العدد نبيل علي، الثقافة العربية وعصر املعلومات، رؤ: للمزيد أنظر . 19 -14ص .م2001يناير .للثقافة والفنون واآلداب، الكويت
 .162-158ص. م1999أكتوبر . 491جملة العريب، عدد ". والفرد أصبح مكشوفا... اخلصوصية انتهت "شوقي رافع، : أنظر مقالة لـ– (3)(4)- Voir : Day-Robert Dufour, « La fabrique de l’enfant « post- moderne » ,Malaise dans l’éducation », in : Le Monde Diplomatique. N°572-48é année. Novembre 2001. p10-11. Et :Ignacio Ramonet, « Médias Concentrés»,in : Le Monde Diplomatique, N°585-49é année. Décembre 2002.p01. Et : Janne et Greg Brémond, « Face au monopole Lagardère, La Liberté d’édition en danger », in : Le Monde Diplomatique, N°586-50é année. Janvier 2003.p01et 04.
 :عنان ورد يف دراسة فرنسية ينظر تعريف العوملة من صياغة األمني العام لألمم املتحدة احلايل كويف –(5)William D. Angel, » les jeunes et la mondialisation : Acteurs et victimes »,in :Agora.. N° 19. 1er trimestre 2000.pp17-29. voir p
 خالل أشغال امللتقى الدويل حول اإلرهاب خالل -عة اجلزائر منهم الباحث حممود بوسنة من جام– تشري األرقام اليت نشرها بعض اخلرباء اجلزائريني –(6) : باجلزائر من تنظيم وزارة الدفاع الوطين إىل أن املنتمني إىل اجلماعات املسلحة كانت نسبتهم حسب أعمارهم كما يلي28-29/10/2002
 %07 ← عاما 25 أقل من - %21.94 ← سنة 30إىل 26 - % 32 ← سنة 35 إىل 31 - % 42.49 ← سنة 35 أكثر من -
 02ص .28/10/2002 .361أنظر يومية اخلرب عدد سنة على اعتبار 35 إىل سن 15مما يدل على أن فئة الشباب هي الفئة األغلب بني املنتمني هلذه اجلماعات إذا اعتربنا الفئة الشبانية متتد من سنة
 ج املبكر جنسيا وفكريا يف مرحلة املراهقة ونظرا أيضا لتمدد فترة الشباب إىل مراحل متأخرة بسبب طول أهنا متتد على طول هذه السنني بسبب ظاهرة النضمدة التمدرس والتكوين فاخلدمة الوطنية وطول فترة العزوبية وتأخر غشيان عامل الشغل أزمة البطالة املزمنة ومن مثة تأخر دخول األجيال اجلديدة عامل
 ..ماعيا املشاركني سياسيا بتبين خط سياسي تغيريي سلمي معتدلالراشدين املستقرين اجت(7) - in : CD - ROM , L’état du Monde, 1981-1997, éd. La Découverte. Paris. (8) - Voir :Ignacio Ramonet,” La mutation du monde”, in: Le monde diplomatique, n°d’octobre1997.p01
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 ، جريدة احلياة "يدمر معىن الوطنية" مشروع شركة" ، حتويل الوطن إىل )3من3(اخلطاب العريب الكوكيب اجلديد وممارساته " وان، ضياء رش: أنظر (9) -
 .07ص .م1997 أوت 14. 12585العدد .اليومية اللندنية -28عنوان اإلمناء والوفاق الوطين املؤمتر الوطين التاسع يف حماضرة ضمن ندوة الدراسات اإلمنائية ب" إمناؤنا النفسي الوفاقي" نزار الزين،. د: أنظر-(10)
 ص .بريوت. م نشر املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع1981- هـ1401. 1رياض الصمد ط. ببريوت لبنان حتت إشراف د29/03/1980 .75-72أنظر الصفحات . 59-76
 (11) – Hakim Ben Hammouda, « Perspectives structurelles sur la Mondialisation »,in : Bulletin du Cordesria. Dakar-Sénégal.N°01.2000.p30-39. surtout p31. Voir aussi : http://www.sas.upenn/african-studies/cordesria/codes-menu.html.
 من سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة 244رماس، العدد حممد حسني غلوم، النظرية االجتماعية من بارسونز على هاب: إيان كريب، تر–(12) . 359-357ص. م1999أفريل / هـ1419ذو احلجة . والفنون واآلداب، الكويت
 لتابع جلامعة الدول العربية م الصادر عن الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ا2001 راجع التقرير العريب حول التنمية اإلنسانية، لسنة – (13) على موقع - بفصوله الثمانية ومالحقه الثرية–أنظر التقرير املنشور كامال . بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للتنمية حتت إشراف الدكتور نادر الفرجاين
 :اإلنترنت التايلhttp://www.undp.org/ rbas/ahdr/abychapter. htm
 .207-206ص.2001.اجلزائر. هبة رؤوف عزت، املرأة والعمل السياسي، رؤية إسالمية، رسالة ماجستري مطبوعة، صادرة عن دار املعرفة- (14) .116 أنظر يف التقرير أعاله الصفحة - (15) .م2000 جوان 14لدويل، عدد ، يومية األهرام ا"خط املواجهة اجلديد يف الداخل" عاطف الغمري، : أنظر–(16)
 .166ص. نبيل علي، مرجع سابق. د–)17(
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 א−א/
 تتحدد العملية السياسية على أمهية اإليديولوجية اليت تأخذ هبا من خالل :املقدمة قدوهتا على حتقيق التعبئة والتماسك االجتماعي، فهـي أداة للتميز بني الـذات والغري أو بني األنصار واخلصم، ذلك أهنا تضع خطاطاهتا تبعا لذلك حبسن نوعية متلقية فاخلطاب املوجه إىل األنصار عادة ما يهدف إىل تبيان العالقة بينهم بالتركيز على سالمة املبادئ اليت يشتركون فيها، بينما يركز اخلطاب املوجه إىل اخلصوم على إضعاف
 هتم و يف احلالتني، فإن جناح اإليديولوجية يتحدد مواقفهم و التشكيك يف معتقدا و الشحن الوجداين و مبا يقدمه من حلول العقليبقدراهتم على اجلمع بني اإلستدالل
 ممكنة ألهنم إنشغاالت اجملتمع : الطرح الدميقراطي وخصوصيات الواقع العريب-
 مهما بلغت قساوة و معطيات الواقع العريب الراهن و ظالميتها إن القاعدية اإلنسانية املستمدة من فاعلية الضمري اإلنساين، ف
 تضعنا أمام مسؤولية االلتزام التارخيي بتغري الواقع الذي ال يتغري و حينئذ جيب أن يكون ذلك مبثابة البداية ،من تلقاء نفسه
 لتنفيذ متطلبات املسؤوليات التارخيية امللقاة على اإلنتلجسيا فان ر الوطن العريب و جدير بالذكبصفة عامة املتواجدة يف
 حتدد مالمح اخلصوصية يف طرح الدميقراطية يف الواقع العريب :يتم من خالل
 إن عرض قيم الدميقراطية يف أرض : البعد احلضاري و التارخيي -1
 الواقع العريب تواجه يف حقيقة األمر ثقافة و قيما ال ميكن لدى الواقع العريب جتاهلها وهي متأل الفراغ الوجداين العقلي
 كله إن املواجهة اليت قد حتدث بسبب أن الدميقراطية وليدة بيئة غريبة عن طبيعة وقيم اجملتمع العريب، قد تالقي جماال خصبا
 إذا كانت مسارات املمارسة اليت متثل هذه ،لالقتناع و احلواراملفاهيم خارجة عن إطار املصلحة الضيقة و املتعصبة جلهة
 . دون سواها إن الوطن العريب اليوم، مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإلغاء تلك الصور البالية القدمية اليت كانت تقوم على متايز الناس و تفاوهتم اجتماعيا لتحل حملها صيغة موسعة تتأسس على أساس املساواة و التكافل مث إرساء قيم إجتماعية مبنية
 .قةعلى املبادىء احملاسبة و املسؤولية احل
 إن أكربعقبة تواجه طرح الدميقراطية يف : البعد النفسي الثقايف -2الواقع العريب كنظام و نسق للحياة مع ربط العالقات هي الدهنية الىت ترتع إىل السلطة الشاملة مع رفض النقد و عدم
 مدعية بذلك أن السلطة هلا كل احلق يف إمتالك ،توفر احلوارأو املراجعة أو التفاعل املثمر بني احلقيقة الىت ال تعرف الشك
 و يف كثري من األحيان و إن وجد فإن ،األفراد و اجلامعاتذلك لن خيرج من إطار احللول الضرفية لتأكيد احلقيقة
 "األبوية " الواحدةإن مثل هذا الطرح من شأنه أن يولد حالة من االغتراب العام
 وبالطبع غياب و التكفل االجتماعي و خلخلة القيم و التبعية، فإن اإلنسان ،كامل الدميقراطية، و يف خصم هذه التناقضات
 األمر بني استبدادية ،العريب يعيش حاليا و يف كثري من األحياناحلكم واهليمنة اإلقتصادية ملختلف املوارد املتاحة للنظام السائد
 مع توليد اخلوف اجلماعي املستمر لدى الشعب ف مع هذه األوضاع، حتدث و يف سعي اجلماهري للتكي
 االستجابات املتناقضة اليت يصعب تفسريها و اليت تتمثل يف .العودة إىل أشكال الطائفية و القبلية و العروشية
 ابتداء من اليقظة العربية احلديثة مع : البعد اإليديولوجي -3
 منتصف بداية اخلمسينات للقرن املاضي فإن حميط اخلطاب زال يشكل منظومة متشاهبة إىل حد العريب اإليديولوجي ما
 فالتصفيات الشائعة للخطاب العريب الىت تتداول ما بني –كبري سلفي و ليبريايل و قومي جندها ختتلف يف أطورها املرجعية و يف النموذج اإليديولوجي الذي تستوحيه أو تستند إليه يوجه عام و لكن اخلطاب العريب يظل سجاال بالنسبة إىل
 و يف هذا الصدد قدم ، نفسها اليت يطرحهااإلشكاليات فهناك اخلطاب النهضوي ،اجلايري خريطة للخطاب العريب
 الذي تعامل مع شروط النهضة العربية و اخلطاب السياسي الذي تعامل مع مشكلة الدين و الـدولة و مسألـة الدميقـراطية املنشودة و اخلطاب القومي الذي تعامل مع
 ة العربية و اخلطاب الفلسفي الذي مسائل الوحدة القومياختص بتوطيد جذور فلسفة املاضي و بالدعوة إىل فلسفة
 .عربية معاصرة إن الدولة احلـديثة يف الواقع العريب :البعد املؤسسي -4
 مل تأت خالصة نتيجة التطور ،مبؤسستها القانونية و السياسية داخلي طبيعي و لكنها يف األغلب جاءت مفروضة أو مقتبسة
 و يف كثري من األحيان صاحب تكوين الدولة ،من أجل أجنيب
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 استخدام القوة من جانب القوى االستعمارية احملتلة و حىت إبان مراحل النضال الوطين ضد االستعمار و حىت بعد االستقالل فإن كثريا من مؤسسات الدولة و تنظيماهتا و
 أنشطة فالدولة تتدخل يف،رموزها مث االحتفاظ هبا دون تغيرياجملتمع املدين كافة و متارس عليه أقصى قدر من الضبط و
 مما أدى إىل تقليص دوره و انكماش استقاللية إىل ،التحكمحد الذي جعل الدولة على دوام يف املقدمة بينما اجملتمع املدين
 .دائما يف خلفية املسرح ІІ-السلطة بني الوعي العريب و عقدة النخب احلاكمة :
 لة احترام السلطة اليت ينبغي أن تدرك يف الوعي إن حا العريب سرعان ما تتحول إىل هيبة مث خوف و هو ما يؤدي تدرجييا إىل استبعاد أي احتماالت للمراجعة أو املطالبة بالتغيري املستمر، لتؤدي بالذهن العريب يف النهاية إىل القبول حبالة
 كذلك فهل يقبل االستبداد و احلكم القهري، و ما دام األمر اإلنسان العريب السلطة املستبدة عن طيب خاطر و خبضوع
 . تام يف الواقع إن اإلنسان يف الوطن العريب كثريا ما يقبل هذه السلطة عن مضض و يثمن هلا سطحيا أو ظاهريا إال أن ذلك غالبا ما ينته به األمر إىل وسائل التخويف و الردع اليت
 و من مث فإن مظاهر الطاعة و االمتثال ملرجعية تفرضها السلطة السلطة كثريا ما ختفي وراءها مشاعر و مواقف مغايرة متاما و من هنا تأتى املواقف املتناقضة و املتنافرة ليس فقط على الصعيد الفردي و لكن أيضا على صعيد السلوك اجلماعي
 تكررة العام، و هذا اإلطار ميكن ذكر اإلنتقاضات العفوية و امل .يف الوطن العريب
 إن استخدام السلطة ألحدث الوسائل يف كجال القهر و البطش و دمغ مطالبهم العادلة فقد كانت النتيجة صدمة عنيفة يف الوطن العريب و شرخا عميقا يف احلياة السياسية
 .العربيةو كنتيجة فإن روح االهنزامية هي اليت كانت سائدة حيث
 ر اليأس و اإلحباط أو حىت ضياع األمل يف اقترنت مبشاع .إمكانية التغيري
 إن جزء كبري من تاريخ البشرية يطالعنا على أساس احلكم هو القوة، وال بل يف الكثري من احلاالت الرأي و الفكر
 ففي واقعنا . أو كليهما معا ميثالن ركنا مهما يف فرض احلكم من احلاالت جتعلنا نعيش العريب، فإن وسائل اإلعالم يف كثري
 بعقلية للمواطـن اهلادئ و املطمئـن، بالرغـم من .الضغـوطات و املصائب املتكررة و املتزايدة من فترة ألخرى
 و يف ظل هذه األنظمة و البىن و املؤسسات و الثقافية املعادية لروح اإلنسان و طموحاته و قدرته تاالجتاها
 و حقوقه اإلنسانية لتحول اإلنسان على حتقيق ذاته و أمانيه . العريب إىل كائن عاجز و مسحوق حتت أثقال حاجته اليومية
 IІI- البيين للدولة االنتعاش االقتصاديدعائم و عوائق
 العربية : اإلنعاش االقتصاديدعائم -أ
 من غريه مقومات جديرة أكثرميتلك الوطن العريب تؤهل الدولة إىل أي شكل من أن واألمهية، ومن شأهنا بانتباه
 ومما زادت من إمكانية الستغالل . التعاون والتبادل التجاريهذه الطموحات زيادة تطور موارده املتنوعة و املتخصصة
 :ليت ميكن سردها فيما يلياو :املوارد الطبيعية -1
 تعترب املوارد الطبيعية الركيزة األساسية ألي تنمية ا كانت الدول العربية تضم موارد اقتصادية تنشدها الدول ومل
 بعد، اكتشافه سواء كانت منها مستغل أومل يتم ،كبريةباإلضافة إىل توفري األراضي الزراعية الصاحلة لإلنبات حيث
 مليون هكتار مع توفري عنصر املاء الذي قد 233تتجاوز يف السنة، فضال عن 3 مليار م353يزيد على األكثر من
 راعي و الثروة احليوانية، و اليت تتنامى من سنة إىل الغابات و املأما الثروة املعدنية و النفط فإن الوطن العريب ميتلك . أخرى
 20,6كميات كبرية منها، النفط الذي يبلغ إنتاجه بشكل خاممن اإلنتاج % 28,3مليون برميل يوميا بنسبة تقدر ب
 من % 13,9العاملي، أما الغاز الطبيعي الذي يشكل إنتاجهمن % 4 ,21 يقدر اليوم بنحو احتياطهاإلنتاج العاملي فإن
 اجلديدة و االكتشافات العاملي، ناهيك عن االحتياطيإمجايل . اليت هي يف طور اإلجناز
 : رؤوس األموال– 2
 الزالت عائدات النفط تشكل مصدرا مهما يف مصادر رؤوس د بلغت جمموع فق، عدد مهم من الدول العربيةيفاألموال
 ما OPEC العوائد النفطية للدول العربية األعضاء األوبيك ، و لكنها مل تستثمر 1979 مليار دوالر عام 138يزيد عن
 ،باإلجتاه الذي خيدم التنمية املستدمية اليت تنشدها هذه الدولبل األكثر من ذلك أن فائض العوائد املتراكم لنفس السنة و
 يف استثماراتوالر كانت عبارة عن مليار د175املقدر ب .الواليات املتحدة األمريكية و الدول الصناعية الغربية
 و على الرغم من التقلبات الكبرية يف أسعار النفط و بالتايل
 العوائد النفطية نتيجة لذلك، فقد سجلت هذه استقرارعدم
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 ، األمر 1998 يف سنة االخنفاضاألسعار مستويات قياسية من 81,582 عوائد الصادرات النفطيةاخنفاضذي أدى إىل ال
 115,858 و املقدرة ب 1996مليون دوالر مقارنة بسنة مليون 117,404 وصلت 1997مليون دوالر و يف سنة
 .دوالرإن مثل هذه اإلنكسارات، من شأهنا أن تدعو العرب مجيعا إىل
 دي إىل تؤجريئة اقتصادية سياسات اعتمادعاب الدروس و يإست .حتقيق تنمية متنامية حسب قدرات و مستويات دول األعضاء
 : األسواق العربية- 3
 عاب يتتصف هذه األسواق بضيق مساحتها إلست السيعة السوقية من خالل الكثافة السكانية إن غري ،منتجاهتا
 مليون نسمة تعطي 280للوطن العريب اليت أصبحت تتجاوز و ما يزيد من فرص االستهالك مث فرصا حقيقية لإلنتاج، وه
 سياسة مجركية مشجعة على تتبىنالتبادل التجاري خاصة عند خيلق جماال مفتوحا أناإلنتاج االقتصادي، وهو من شانه .للتجارة البينية وتدفق رؤوس األموال
 إن تفعيل مثل هده اآلليات ومما الشك فيه يعطى دفعا قويا مل االقتصاديني ويفتح آفاقا لتنشيط عملييت التبادل والتكاسية للسلع و اخلدمات يف أسواق افعلى رفع مستوى القدرة التن
 الدول العربية، يف وقت أصبحت سياسة التحرر إىل عوملة و مشولية الطرح األحادي، السيما مع بزوغ التجارة االقتصاد
 ليس فقط على هذه األسواق من ،اإللكترونية اليت باتت تؤثرال بل و حىت اجلانب اهليكل التنظيمي من ، اخلارجيةاجلوانب
 فكرة تكلفة الصفقات اليت هي اليوم ليست يف أخذهاحيث .متناول قدرات هذه األسواق
 :اإلنعاش االقتصادي عوائق -ب
 البيين للدول العربية االنتعاش االقتصاديمن بني مشكالت :جند :غياب اإلرادة السياسية -1
 إلرادة السياسية الصادقة وتقلب احلياة لقد شكل غياب ا القرارات ادإخت عقبة حقيقية أمام ،السياسية العربية و مزجيتها
 كل املبادرات يف اإلطار التجاري، و كان سببا باجتاهالفاعلة يف إعاقة تنفيذ ما يتخذ منها، و ما تأخر تنفيذ خمتلف
 بادل التجاري ري و تنمية التيالقرارات اخلاصة باتفاقيات التس .بالسنوات طويلة إال دليال على ذلك
 ويف املقابل قد جند اثر التوافق السياسي لبعض الدول العربية يف جمال التجاري خصوص ما يشجع مثل هذه املبادالت التجارية
 …و االتفاقيات الثنائية
 ذريعة السيادة الوطنية اكتسبت أنو كمرجعية ميكن القول فات معظم قيادات السياسية العربية اليت ال أمهية كبرية يف تصر
 تريد النجاح مثل هذه املبادرات لترتقى إىل مرحلة االحتاد أو الوحدة االقتصادية، و هو ما عطل كثري من الربامج الطموحة
 .لتولد يف هناية املطاف ميتة :هتميش و تغيب دور اجلماهري و املنظمات غري احلكومية -2
 ة السياسية الصادقة و املخلصة هي اليت إن أمهية توفر اإلراد باليد املد اجلماهري الشعبية و املنظمات احلكومية من أجل تأخذ
 تفعيل و جتسيد قراراها السياسية، و تلك هي خاصية تفتقر وهو ما يعيق من فاعلية ،إليها اإلرادة السياسية للدول العربية
 القرارات و اتفاقيات التكاملية اليت أبرمت، و يف اجملاالت إن تفعيل مثل هذه األدوار . التجارية املختلفة باخلصوص
 للجماهري الشعبية و املنظمات الغري احلكومية من شأنه أن يكون مبثابة العنصر املكمل و املدعم لصنع القرارات على مجيع
 .لعمل على متابعة تنفيذهااملستويات و ا : التفاوت البىن اهليكلية و املؤسسية للدول العربية-3
 تلعب البىن اهليكلية و املؤسسية للدول العربية يف عامال أساسيا توزيع القوى و العناصر اإلنتاجية لتكون بذلك
 غري أن التفاوت يف مستويات .يف تكوين التبادل التجاري االقتصاديةهذا التفاوت يف تركيبة اهلياكل إذ أن مثل ،التنمية
 و االجتماعية يف توزيع املوارد و الثروات يشكل عائق أمام حماوالت التبادل التجاري و هو ما جيعل الكثري من الدول
 مبسارات التعامل مع الدول غري عربية نتيجة تأخذالعربية ت، ضعف و ختلف البىن األساسية الضرورية،كالنقل و املواصال
 ناهيك عن تعقيدات البريوقراطية اليت تتصف هبا األجهزة .اإلدارية باخلصوص
 VI- البيين اإلنعاش االقتصادي حتديات العوملة وأثارها على
 للدول العربية البيين للدول العربية من االنتعاش االقتصادييعد
 ت أقدم احملاوالت التكاملية اإلقليمية، إن تعثر مثل هذه احملاواليرجع يف األساس إىل أسباب سياسية و اقتصادية بل وحىت
 غري أن إدراكنا حلقيقة التوجهات .إدارية يف كثري من احلاالتالعوملية وما تستند إليها من قواعد، خاصة مع انتشار
 أنالشركات املتعددة اجلنسيات وتطور املعلوماتية، من شانه رقى القرار العريب عندما ال يتباستمراريشكل خطرا حمدقا و
 اجلديدة إلرساء املعاصرةاالقتصاديةإىل مستوى التحديات و احملافظة االقتصاديةنظام تكاملي قادر و مواجهة التكتالت
 على املصاحل العربية يف ظل عامل ال يقيم وزنا إىل القوى
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 إن أثار اليت ستترتب على العمل الوحدوي .املوحدة الكبريةصادية و سياسية و إدارية، و هو ما جيعل تإقاملشترك قد تكون
 املعوقات اليت عطلت مسرية التبادل التجاري العريب أكثر فاعلية، مبا خيدم مصاحل الدول األعضاء مجيعها، و يكون بذلك دفعا لرفع مستوى التحديات اليت تطمح إليها الدول
 . املنطقة
 ورمتوسطية، إن املشاريع املنجزة حىت اليوم يف إطار السوق األهي يف واقع األمر إىل و اليت تعترب خطوة على الطريق العوملة ما
 تكريس واقع الغالب و املغلوب وتعمل على تفكيك أواصل بني الدول االقتصاديةإن العالقات .العمل العريب املشترك
 العربية و االحتاد األورويب هي عالقات ثنائية إىل درجة قد العربية إن يف الكثري من االقتصاديةتلحق أضرارا بالعالقات
 احلاالت قد تتصادم املصاحل يف عدم مواجهة هذا اإلحتاد . األورويب كاالحتاد عريب املشترك
 إن حترير التجارة و الغوص يف كتف العوملة ال يقدم شيئا ذا يف العربية الراهنة بل كل ماتاالقتصادياشأنا يف ظل واقع تتجه إليها استهالكيةعربية ستصبح سوقا األمر أن إقتصادات ال
 إن .عوائق ادون مفوائد الدول أخرى املتقدمة صناعية التحديات السياسية ال تقل شأنا عن التحديات اقتصادية، ذلك أن الدعوة إىل ما يسمى بأرض بال حدود و هتميش دور الدولة الوطنية لصاحل قيادة عاملية أحادية وفتح اجملال إىل
 طاع اخلاص وفق ما ينسجم و اخلط الغريب األمريكي القباخلصوص، من شأنه أن يفتت األواصر األمة العربية و
 . الطموحات اليت تتوخاها
 إن االنضمام إىل خمتلف املنظمات الدولية بالنسبة للدول الغربية و بشكل انفرادي من شأنه أن يعيق إداريا و إجرائيا بعض
 يب فضال عن االتفاقيات الثنائية مع الفعاليات للتكامل العرالدول العربية ببعضها البعض أو حىت مع بعض الدول
 . األجنبيةلقد اصبح واضحا بان التعاون االقتصادي العريب ضرورة ملحة متليها حتديات النظام العاملي اجلديد املبين على حترير املبادالت
 نوات األخرية التجارية والتكتالت اإلقليمية لقد ظهرت يف السبوادر إجيابية جتلت بإنشاء منطقة التجارة احلرة الدول العربية، ومل ترقى هذه سوق للطموحات املنتظرة وذلك لعدم تأهيلها . للدفاع عن مصاحل وصفوف دول األعضاء يف احملافل الدولية
 تتطور فاملستقبل لترقى إىل احتاد أنهلذا اصبح من الضروري حتادات اجلمر وكية العاملية املتواجدة عرب مجركية على غرار اال
 . األحناء العامل
 إن األوضاع املزرية اليت عرفتها اقتصادات الدول العربية يف اجملال التجاري البيين كانت من نتيجة أن تقيدت الصناعات احمللية و تعثرت بذلك املبادالت التجارية البينية بل و تراجعت
 ،989 و 1980 ما بني يف كثري من احلاالت حيث،الصادرات و الواردات ( ارتفعت التجارة اخلارجية العاملية
 مليار دوالر 10635 مليار دوالر إىل 3802من ) السلعية ، يف حني هبطت التجارة العربية %180أي بنسبة تقدر ب
 290 مليار دوالر إىل 347اخلارجية خالل نفس الفترة من و من هنا يظهر %. 16البة تقدر ب مليار دوالر أي بنسبة س
 من التجارة % 9,1 من انتقلتجليا أن التجارة العربية البينية .من التجارة العاملية و خالل نفس الفترة % 7،2العاملية إىل
 فايف بداية هذه الفترة كانت الصادرات العربية البينية تشكل من الصادرات العاملية فأصبحت يف هنايتها ال % 5،12و اخنفضت بدورها الواردات العربية من % 2،5تتعدى
 كما أن املوازين . من التجارة العاملية % 7،2إىل % 8،5 مليار دوالر سنة 123التجارية العربية تسجل فائضا مببلغ
 مليارات دوالر 6 و أصبحت تتحمل عجزا يقدر ب 1980 .1998سنة
 عاملية من القيود لقد حدث هذا التباطؤ رغم حترير التجارة الالكمية و الرسوم اجلمركية ورغم وجود االتفاقات التفضيلية
 . اليت عقدت يف بداية التسعيناتإن تسجيل مثل هذا تراجع يعود يف واقع األمر إىل عدة عوامل
 : ميكن ذكر منها إزدهار املبادالت األوروبية و األمريكية و األسيوية مبعدالت -
 الذي تدهورت فيه األسعار احلقيقية عالية جدا يف الوقت للنفط، مما أثر و بشدة يف صادرات و ورادات الدول النفطية
 .عموما و الدول العربية خصوصا تسجيد التجارة البينية ملختلف التجمعات اإلقليمية يف حني -
 سجلت التجارة العربية البينية ركودا واضحا بسبب وجود ألحيان للدول العربية خالفات و نعرات حدودية يف أغلب ا
 . اجملاورة V -االستحقاقات اإلصالحية و الطرح الدميقراطي
 إن املطالبات باملشاركة لتعبئة و تطوير النظام السياسي حنو الدميقراطية من قبل اجملتمع املدين و القطاع هاخلاص باخلصوص يف غاية األمهية، حيث تعتمد علي جمهودات
 فدوره يقتصر . و يف كثري احلاالتيف تكوين الثروة غري انهفقط يف أنشطة التوزيع السلعي، العقاري و يف بعض الصناعات
 فان هذه القطاعات ال . و أمام األنشطة األخرى .التحويليةفان امكان االنتعاش االقتصادي لن يكون إال . شيئا يذكرلمتث
 من خالل برامج ختصص واسع النطاق ميكن من ختفيف هيمنة
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 وال شك أن عدم .العام علي قطاعات اقتصاديةالقطاع دينامكية العمل االقتصادي و سيطرة القطاع العام على العمل
 وهي ظاهرة تعانيها . االقتصادي ينمي حال الركود السياسي .عدة دول يف الدول العربية
 إن املؤسسات االقتصادية القائمة يف الدول العربية و
 احلجم تتطلب معاينة و رمبا يف جمملها تعترب مؤسسات صغريةاندماجا مع مؤسسات مماثلة يف القطاع ذاته لكي تصبح أكثر
 و عندما يصبح جمتمع األعمال منوذجيا و . جدوى اقتصادياعقالنيا و يعتمد علي قيم اإلنتاج و إدارة عصرية رمبا ميكن للقطاع اخلاص أن نساهم يف تطوير احلياة االجتماعية و حتسني
 عيشية ألفراد اجملتمع ال بل حتقيق الرفاه االقتصادية و مستوى امل .هو عمل يعز التطور الدميقراطي
 :الصةاخل
 إن جتسيد منطقة التجارة احلرة العربية تتم بتنمية الت االقتصادية تالتعاون العريب املشترك يف عامل تسوده التك
 لكن هذا اهلدف لن يتحقق إال إذا نفذت دول ،اإلقليميةضاء يف املنطقة التزامها بإلغاء الرسوم اجلمركية الكمية على األع
 فخالل السنوات األوىل .جتارة مجيع أنواع السلع دون استثناء التزمت مجيع دول األعضاء التزما 2000 و 1998-1999
 أما تنفيذ التزام . كامال باخلفض التدرجيي للرسوم اجلمركية، و %58 تتجاوز بتقليص الضرائب ذات األثر املماثل فلم
 أقتصر التنفيذ على بلدان جملس التعاون اخلليجي و اليت ال كما أتضح أن ضعف التفنيد ،تعرف أصال مثل هذه الضرائب
 كز على القيود الكمية إذ مل تقم أي دولة بإلغائها حيث تإرو الواقع ال . فقط % 56و % 39نسبة التنفيذ ما بني
 ،لتجارة احلرة العربية الكربىيقتصر هذا الضعف على منطقة ابل يشمل مجيع االتفاقات الثنائية و متعددة األطراف ذات الطابع االقتصادي، فينبغي إذن بذل اجلهد لتذليل العقبات اليت غالبا ما تتخذ بعد إداريا و من جهة أخرى ال بد من معاجلة اآلثار املالية السيئة الناجتة عن تقليص الرسوم اجلمركية، إذ
 تعتمد البلدان العربية غري اخلليجية على هذه الرسوم يف إيراداهتا .العامة و متويل نفقاهتا
 كقاعدة عامة ال ميكن تنمية التجارة العربية البينية إال إذا متت فالعامل العريب ينتج موادا . معاجلة مشكلة ضعف هياكل اإلنتاج
 ثال ال يزيد فالنفط م،يف أسواقه احمللية تكاملهابال حيتاجها من اإلنتاج بينما حيتاج العامل العريب %17االستهالك على
 ألنواع عديدة من السلع، ال تنتجها أجهزته بصورة كافية على ففي اجملال الزراعي فقد تبلغ .املستويني الكمي و النوعي
 مليار دوالر سنويا و تنصب أصال على 19الفجوة أكثر من ،نها احلبوبمنتوجات ال تقبل االستغناء ع
 اخل أما املواد املصنعة فهي تستحوذ على ..………احلليبمن جمموع الواردات العربية و هي نفسها النسبة اليت % 67
 .حتتلها املنتجات الطاقية يف الصادرات
 إن حترير التجارة احلرة البينية للدول العربية قد يكون هلا دورا لذا ينبغي العمل ثانويا قياسا بدرجة مرونة هياكل اإلنتاج،
 على تنويع القاعدة اإلنتاجية و حتسني كمية اإلنتاج و رفع و يف هذا إطار ميكن ذكر ما . الكفاءة النوعية للمنتوجات
 وصلت إليه التجارة البينية لدول أمريكا الالتينية ألهنا صناعية زراعية يف آن واحد و ألن اجلزء األكرب من جتارهتا ينصب على
 .ياسلع تنتج حملإن تنسيق اجلهود بني الدول العربية بشأن التخصص يف اإلنتاج، أصبح أكثر من ضرورة و هذا حسب األحوال اإلقتصادية لكل دولة، إذ أن وجود منطقة حرة مع إنتاج سلع قليلة و متشاهبة يف عدة أقطار عربية يؤدي إىل متنافسة حادة
 ن املنافسة و مما ال شك فيه أ. دون احلصول نتائج إجيابيةو لكن االندماج العريب و .ضرورية للمنتجني على حد سواء
 هو اهلدف من املنطقة احلرة ال يتحقق إال عرب التخصص املنظم .الذي يكفل حتسني املقدرة اإلنتاجية
 إن هذا أسلوب من شأنه تشجيع اإلسثثمارات العربية البينية و جعل املنطقة يوفر املناخ املناسب لإلسثثمارات األجنيبة لي
 العربية برمتها منطقة جدب كما يطور السلع العربية املصدرة إىل اخلارج و عندئذ تنمو الصناعة و الزراعة و تزدهر احلياة
 .اإلقتصادية و االجتماعية
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 المراجع واإلحاالت المعتمدة
 2اجملتمع املدىن يف العامل العريب دراسة للجمعيات األهلية العربية دار -1 .1992الدميقراطية دائما دمشق املستقبل العريب .... الدميقراطية أوال1994ملستقبل العريب سنة ا -2 واقع التجارة العربية البينية و آفاقها املستقبلية يف ظل املتغريات الدولية املعاصرة -3
 .1999و نزار دياب عساق و دولة البصرة بغداد سنة .1999 الدول العربية يف األسواق العاملية صندوق النقد العريب أبو ظيب القدرة التنافسية لإلقتصادات -4 .1996فرص جديدة و حتديات صعبة التمويل و التنمية مارس : العوملة -5 1999العوملة و أثارها على اإلقتصادية على البلدان العربية جامعة الرموك األردن -6
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 א–א/ א
 تكشف املتغريات االقتصادية واالجتماعية أن برنامج :متهيد اإلصالح اهليكلي املطبق يقوم على الفصل ينب ما هو
 مع ترجيح اجلانب )جتربة املفهوم الكامل للتنمية (اجتماعي ومعاملة اآلثار , االجتماعياالقتصادي على اجلانب
 االجتماعية على أهنا آثار جانبية على افتراض أن النمو بينما تؤكد الوقائع االقتصادية " دواء لكل داء "االقتصادي
 , ويعاين من خلل جوهري, على أن هذا املدخل للتنمية مبتورعلى , ألن الفعالية االقتصادية مرهونة بالفعالية االجتماعية
 ذه األخرية أداة للحفاظ ودعم وتفعيل لألوىل اعتبار أن هفالعالقة بني الفعالية االجتماعية والفعالية االقتصادية ليست
 .يف اجتاه واحد
 من خالل هذه الورقة حناول اإلجابة على السؤالني : التالني
 هل ميكن جتزئة التنمية؟مبعىن آخر هل ميكن الفصل – 1
 جلانب االجتماعي؟بني اجلانب االقتصادي وا هل أن أهداف برامج اإلصالح اهليكلي قابلة – 2
 ؟.للتحقيق يف غياب العناية واالهتمام بالتنمية البشرية
 لذا ينبغي أن نركز أوال على إبراز مكونات برنامج اإلصالح مث حناول أن نفرق بني النمو االقتصادي , اهليكلي وحمدود يته
 مفهومي املوارد البشرية والتنمية مع التمييز بني, والتنميةمع التركيز على أمهية هذه األخرية يف اجناح تنفيذ , البشرية
 برامج اإلصالح اهليكلي . مناذج التنمية االقتصادية – 1
 أن املتتبع للسياسات :النموذج التنموي األول_ أ االقتصادية التنموية خالل اخلمسينات و الستينات والسبعينات
 ن املاضي يالحظ أن بعض الدول النامية قامت بأدوار من القربل الرعائي , ضخمة تشمل ليس فقط الدور احلمائي
 واألشراف وتوجيه احلياة االقتصادية باعتبارها املالك البنك مع تضييق دور القطاع , السوق, املنظم, املستخدم
 وأنه لكي يكون , بل باحللول حملها, اخلاص واملبادرات الفردية ) 1.(خل منظما ورشيدا فانه ميارس من خالل التخطيطالتد
 اتسمت السياسة االقتصادية بالتحيز للبيئة االجتماعية ممثلة يف الفقراء حيث عملت على إعادة توزيع الدخل واألصول
 وإجياد مناصب عمل , اإلنتاجية لصاحل اجملموعات األكثر فقرااألساسية حماربة وإجنازات هامة على مستوى إشباع احلاجات لكن الثمن كان , الفقر ودعم وتعزيز الرعاية الصحية التعليم
 غالبا مأساويا على مستوى احلقوق املدنية والسياسية على افتراض إمكانية املقايضة بني االحتياجات األساسية واملمارسة
 وأيضا على مستوى القيم الذهنية كتفشي _الدميقراطية وقراطية واالعتمادية واالتكالية مما املمارسات السلبية والبري
 جعل الناس يعتمدون على الدولة يف تدبري احتياجاهتم بغض النظر عن إسهاماهتم يف حني أن الرفاهية تكسب أساسا
 وليس من مصادر حتويلية بالدولة أو , باجلهد والعمل املنتج )2(وهو ما ميثل مدخال ضيقا للتنمية . غريها
 نجاح املتواضع الذي حققته هذه وعلى الرغم من ال
 مل يكن هذا النجاح مطردا كما أن هذه الدول مل , السياسةتنجح يف مواصلته لفترات طويلة حتت ضغط اختالل التوازنات املالية والنقدية الخنفاض موارد النقد األجنيب وثقل
 عوامل سياسية …وخدمة الدين , املديونية اخلارجيةت سببا مباشرا يف حتريك السياسة واقتصادية واجتماعية كانوقد دعم هذا االجتاه ظهور طبقة .االقتصادية يف االجتاه اآلخر
 جديدة يف الداخل تراكمت لديها الثروة ومن اخلارج اهنيار النظام االشتراكي والذي كان سببا يف تنفري الكثري من فكرة
 والتسهيالت املالية املسنودة من قبل , االقتصاد املخططق النقد الدويل كإعادة جدولة الديون املتراكمة وعودة صندو
 )3.(والقروض ورمبا االستثمارات للتدفق, املعونات األجنبية
 مع بداية الثمانينات من القرن :النموذج التنموي الثاين_ ب املاضي ظهرت موجة عاملية واسعة ترتكز أساسية حول تفعيل
 كية القطاع العام آليات السوق كموجة لإلنتاج وحتويل ملما يقرره " : وحترير العالقات االقتصادية اجتاه يقول, واخلاص
 وهذا ما ندى به " السوق صاحل أما تدخل الدولة فهو طاحل للشؤون " رجيان "كل من مستشار الرئيس األمريكي
 مار جريت " االقتصادية ومستشار رئيسة وزراء بريطانيا والقوى الطبيعية يف السوق يتميز بالدعوة إىل احلق ".تاتشر
 وتوفري مناخ جاذب , لتوجيه املوارد وحتديد األسعاركما ميتاز بأنه يعكس ميلني , لالستثمارات احمللية واألجنبية
 سياسيني منذ الثمانينات يصيغان ويقيدان السياسة أحدمها ميثل محاسة ثقافة متجددة من أجل : االقتصادية
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 عترب حقيقة ملحة دائما ال سبيل وثانيهما ي, املشروعات اخلاصة )4(, لتجنبهما للحد من اإلنفاق العام
 .وقد أدى التقاء هذين االجتاهني إىل اهنيار السياسة الكرتية
 : يتضمن ما يلي :مضمون اإلصالح اهليكلي
 وذلك باعتماد سياسات : االستقرار االقتصادي ) 1
 والركود , نية اخلارجيةمالية انكماشية هتدف إيل معاجلة املديو )5 (:االقتصادي من خالل
 التخلص من العجز الداخلي وذلك بتقليص . اإلنفاق العام وإلغاء الدعم على األسعار مع ختفيض ميزانية
 التجهيز والتسيري للقطاع العمومي االقتصادي واإلداري ختفيض النفقات االستثمارية مع التأكيد على.
 انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي جتميد التوظيف مع التسريح اجلزئي واجلماعي يف .
 القطاع العمومي االقتصادي واإلداري الضغط على األجور االمسية وختفيض األجور . وجعلها حرة ختضع , وعدم التدخل يف سوق العمل, احلقيقية
 مع العمل عل التقليص من ,مليكانيزمات العرض والطلب .قوانني العمل اليت تعرقل سري العمل
 ويتمثل يف حترير األسعار و : التحرير االقتصادي ) 2 إطالق قوى السوق مع إلغاء الدعم
 احلكومي على األسعار وجعلها يف نفس مستوى السوق العاملية مع إلغاء خمتلف القيود على التصدير واالسترياد بدعوى
 )6(روح املنافسةبث يؤكد برنامج اإلصالح اهليكلي على : اخلوصصة ) 3
 وزيادة حجم ,تصحيح أداء املؤسسات بترشيدها و عقلنتها ومضمون هذا الربنامج هو استبدال املالك ,املنافسة يف السوق
 القطاع (مبالك رشيد)الدولة(الذي ثبت أنه غري رشيدتبقى يف حيازهتا وفصل ملكية الدولة للمؤسسات اليت )اخلاص
 )7(واملساواة بينها وبني املشروعات اخلاصة, عن اإلدارة
 تؤكد نتائج :حمدودية مضمون برنامج اإلصالح اهليكليحتقيق حتسن يف األداء على _تنفيذ الربنامج يف اجلزائر مثال
 والعجز الداخلي واخلارجي وارتفاع , مستوى التضخم توى النمو احملققغري أن مس, احتياطي الصرف األجنيب
 حيث , كان نتيجة عوامل خارجية أكثر منها داخلية% 3 صاحب هذا التحسن يف مستوى النمو تراجع حمسوس يف
 نسبة النمو يف القطاعات اإلنتاجية مما يدل على أن صعوبات .هيكلية حقيقية ال زال يعاين منها االقتصاد الوطين
 ى االقتصادي كان إن ما حتقق من نتائج إجيابية على املستوعلى حساب اجلانب االجتماعي بسبب صدمات التصحيحات اهليكلية وانعكاساهتا فيما خيص تقليص النفقات
 وانتشار الفقر , وتراجع القدرة الشرائية للمواطنني, العامةوالبطالة كما كان انعكاسات جد سلبية على النسيج
 ا يقارب أما بالنسبة للبطالة فقد ارتفعت إىل م، االجتماعي نتيجة التسريح اجلماعي وجتميد التوظيف وتراجع % 30
 وقد ترتب على ذلك تدين مستوى املعيشة , االستثمارات من السكان أو ما % 40وزيادة الفقر حيث أضحى حوايل
 يعيش حوايل نصف , مليون نسمة يف دائرة الفقر17يعادل عاقة مع انتشار ظاهرة التسول واإل, هؤالء يف حالة فقر مدقع
 وعمالة األطفال واألمراض االجتماعية كاملخدرات , والتشرد .واالحنالل اخللقي وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي
 حبيث أصبحت تتراوح ما , اتساع فجوة بني األغنياء والفقراءبني مداخل األغنياء ومداخل , مرة35 مرات إىل 10بني
 , الفوارق االجتماعيةالفقراء بسبب التدابري التقشفية تضاعفت أن 1999كما يؤكد تقرير برنامج األمم املتحدة سنة
 50عشرين باملائة من أغىن الفئات تستحوذ على ما يقارب . من الدخل الوطين لنفس السنة % إن اخنفاض خمصصات التعليم انعكست سلبا : التعليم •
 على منظومة التربية والتكوين على املستويني النوعي زيادة درجة اإلعاقة أمام الوافدين لسوق العمل والكمي و
 وخاصة يف مستوى اإلناث حيث بلغت نسبة األمية يف وسطهن من إمجايل % 62,5, مستويات خطرية
 *% 30األميني البالغة لقد عرفت النفقات الصحية تراجعا إذا ما : الصحة •
 أخذنا قيمة الدوالر املرجعية يستنتج تدين املستوى …املالريا, السل, انتشر مرض اجلربفقد , الصحي
 وهو ما يعكس تدين الوضع الصحي لالفتقار إىل .خدمات الرعاية الصحية
 إىل 95هذه العوامل سامهت يف تأرجح اجلزائر من الرتبة مما يعكس تراجع مؤشرات 106 مث إىل الرتبة 100الرتبة
 .مركب التنمية البشرية األوضاع املتدنية للموارد وهو ما ميثل دق ناقوس اخلطر بشأن
 البشرية ويتناىف مع توفري احلد األدىن لدعم وتطوير وتنمية .املوارد البشرية
 إن جتارب التنفيذ هلذا الربنامج تؤكد نتائج مرضية أما اهلموم التنموية اهلامة مثل , على املستوى االقتصادي
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 ية واألمن وإشباع احلاجات األساس, الرعاية الصحية, التعليمواملشاركة يف صنع القرار عوض االكتفاء بتنفيذه مل تؤخذ يف التحليل باعتبار أن السياسات االجتماعية تشكل حاجزا
 ليس أمام النمو االقتصادي فقط بل استمرار احلضارة , أساسياويرى أصحاب االجتاه ضرورة ختفيض األجور , اإلنسانية
 دفعها املؤسسات ألهنا احلقيقية واألعباء االجتماعية اليت تمع ( ترفع التكلفة وجتعل املؤسسات يف وضع تنافسي صعب
 فاملعيار الرشيد , )حرية السوق العاملية والشركات االقتصادية للحكم على السياسة هو تأثريها على الكفاءة يف ختصيص
 )8.(ومن مث النمو االقتصادي ,املوارد و رابح عبد " ل علي مها"اإلحصائيات ميكن الرجوع إىل •
 آثار برنامج التصحيح اهليكلي على القطاع " الباقي التربية الوطنية وامللتقى الدويل حول آثار برنامج التصحيح اهليكلي على قطاع التعليم والصحة
 2000 نوفمرب 2000 11 22تاريخ .. ………
 لقد ترتب على سياسة اإلصالح اهليكلي تأثريات سلبية على بل ومن االحتمال على املدى البعيد , ى القصريالتنمية يف املد
 , من خالل حدوث تشوهات اقتصادية واجتماعية وسياسية .تعرقل التنمية يف املستقبل
 إذ , إن التحرير االقتصادي واخلوصصة أمر حتمي وضروري
 يبدو بدوهنما ال ميكن أن يتوافر املناخ واإلطار الذي يضمن القتصادي وحده ال حيقق غري أن التحرير ا, تنمية حقيقية
 كما أنه إذا قلنا أن االعتماد على , معدالت النمو املنشودةو إطالق احلرية كاملة للقطاع , السوق وعلى احلافز الفردي
 اخلاص سوف تؤدي إىل االنتقال بالدول النامية من مرحلة التخلف إىل مرحلة التقدم نكون قد ارتكبنا نفس اخلطأ الذي
 )9. (يط املركزيارتكبه دعاة التخط
 إن االنتقال من النقيض إىل النقيض على افتراض أن التخطيط , والسوق ضدان ال جيتمعان واهنما بديالن يف إدارة املوارد
 يتعني على اجملتمع اختيار الواحد منهما أو اآلخر بشكل كامل ولذا ال جيب النظر إىل أي منهما على أنه آلية , كآلية وحيدة
 .غري حمدودةذات قوة إبراء
 ال شك أنه ال يوجد خالف بني االقتصاديني على أن السوق هي اليت توفر اكفأ إدارة لتبادل السلع واخلدمات لتالقي أو
 فهي األداة واآللية األساسية لضمان , مقابلة العرض والطلبغري أن األسواق ذاهتا تعاين من تشوهات جتعل , اعتبار الكفاءة
 , االحتكارات والتدخالت احلكوميةاألسواق أقل كفاءة بفعلوتشوهات كذلك يف شكل تفاوت بني الناس الذين يدخلون
 وإمكانات النقل , فكثري منهم يفتقر للمعلومات, السوق, وامللكات واملهارات األزمة ليكونوا قادرين على املنافسة
 مبعىن أنه ال ينبغي التركيز على كفاءة سوق السلع يف ختصيص . بل جيب أن نركز على جوانب اإلنصاف, ية فقطاملوارد املاد
 )10( إن جتارب املاضي القريب والبعيد تؤكد أن احلكومات ال
 أمام , وصناعتها احمللية تنهار, ميكن أن تقف موقف املتفرجفمثال كانت استثمارات بصورة , قوة املنافسة غري املتكافئة
 حة وغري مباشرة يف اليابان القامة صناعة ناج, مباشرة, للحاسب اآليل بوضع قيود وعراقيل أمام املؤسسات األجنبية
 كذلك , حيث كانت املؤسسات اليابانية غري مستعدة للتنافسالبحث والتطوير ممولة جزئيا من احلكومة ليس مشروعات
 ففي إسبانيا اليت , فقط يف اليابان بل أيضا يف دول أوروبالثمانينات منو على مستوى أوروبا يف ا حققت أعلى معدل
 بلغت مسامهة املؤسسة العمومية فيها ما يوازي نصف الناتج ويف كل من بريطانيا وفرنسا ساهم , احمللي اإلمجايل على األقل
 القوة (أما أملانيا , القطاع التابع للدولة بثلث الناتج الوطينفقد توسعت احلكومة يف متلك أسهم ) االقتصادية الكربى
 السيارات والصلب والنقل متزايدة من الصناعات مثل )11. (وغريها
 أن فلسفة اإلصالح االقتصادي ختتزل : النمو والتنمية– 2مفهوم التنمية إىل جمرد النمو االقتصادي الذي يوصف بأنه التوسع يف الناتج احلقيقي أو التوسع يف دخل الفرد من الناتج
 مو مبعىن أن التنمية ليست إال مرادفا للن, الوطين احلقيقيوهذا املفهوم يركز على زيادة اإلنتاج من , االقتصادي السريع
 خالل مزج مالئم من املدخرات واالستثمارات واملعونات )12.(األجنبية
 إن سياسات اإلصالح االقتصادي تقوم أساسا على هذا
 وعلى , الفصل املزعوم بني ما هو اقتصادي وما هو دون ذلكالسالبة باعتبارها آثار جانبية حماولة عالج اآلثار االجتماعية
 …وباتباع حلول مكملة أو تعويضية) النمو دواء لكل داء(اخل ويهدف أساسا إىل ختفيض وطأة السياسات على غالبية
 )13.(الناس
 فالنمو االقتصادي هو احملرك الذي يعمل على زيادة مستوى املعيشة ويوفر الزيادة يف السلع واخلدمات وفرص العمل
 وعادة ما يرتبط النمو باألهداف حيث الزيادة يف , فيةاإلضاوهذا يعين الزيادة يف , إمجايل الناتج عن الزيادة يف السكان
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 الزيادة يف الدخل الوطين ( ودخل الفرد . مستويات املعيشةواليت سامهت يف حل ) كأرضية للتخلص من احللقة املفرغة
 هي اليت تكون املشاكل االقتصادية واالجتماعية واليت بدورهاقادرة على مقابلة االحتياجات احلالية واملستقبلية على املستوى
 )14.(احمللي والعامليأن التجارب والوقائع تؤكد أن الزيادة يف الدخل الوطين احلقيقي ونصيب الفرد ومعدالت االدخار متثل فقط جزءا من
 .املتغريات األساسية اليت تتضمنها عملية التنمية
 وأنه من , منو اقتصادي ال يعين بالضرورة تنميةإن حدوثاحملتمل أن حتقق منو اقتصادي سريع بينما قد حيدث تباطؤ يف
 وذلك لعدم مواكبة حتسن النمو االقتصادي , عملية التنميةفمثال بلغ النمو , حتوالت اجتماعية وسياسية وثقافية
 يف % 6االقتصادي للدخل الوطين معدالت مرتفعة تقارب ومع ذلك بقيت , بعض الدول النامية يف أمريكا الالتينية
 مستويات املعيشة فيها منخفضة واستمرت فئات واسعة من كما أن .سكاهنا تعاين من الفقر واجلهل واملرض والبطالة
 الفجوة بني األغنياء والفقراء بل اجتهت حنو االتساع حيث فحني , قرارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الف
 حققت دول أخرى معدالت منو اقتصادي متواضعة يف منو فقد استطاعت أن حتقق تقدما ال بأس به على , الدخل الوطين
 مستوى مؤشر مركب التنمية البشرية يف عدد اجملاالت املتصلة فمثال استطاعت سرييالنكا يف , بإشباع االحتياجات األساسية
 العمر املرتقب عند الثمانينات من القرن املاضي من رفع سنة وهو قريب من معدل الدول املتقدمة 73الوالدة إىل
 كما متكنت من زيادة متوسط امللمني بالقراءة ) سنة 74( )15.(من السكان % 78والكتابة إىل
 , ميكن القول أن النمو االقتصادي املتعاظم يوفر القوة واملناعة
 قافة وإتاحة كما أنه يوفر اإلمكانات الالزمة لنشر الثوتوفري أماكن الترفيه , املعلومات وتسهيل التنقل والتواصل
 غري أنه وبالرغم من أمهية املدخل إال أنه ال يعكس , والترويححتسنا يف مؤشر التنمية البشرية لعدم إعطاء اهتمام بنفس القدر
 وكذلك احلال ميكن , للتنمية الصحية والتعليمية والثقافيةلى قضية الفقر حتديدا على االستهالك القول أن التركيز ع
 .ومستويات الدخول ميثل مدخال ضيقا للتنمية
 إن املعىن العام للتنمية االقتصادية هو ذلك التعريف الذي حيدد التنمية ببلوغ عدد من معطيات التحديث مثل زيادة إنتاجية
 واملشاركة يف صنع القرار وتطوير يف املؤسسات , العمل
 تسمح فاعلية وعقالنية النظام العام بالقضاء واملواقف حبيث على الظروف اليت تتسبب يف حالة التخلف
 وتأسيسا عل ذلك فان التعريف الذي اكتسب إمجاعا واسعا
 بأهنا العملية اليت من "هو الذي يعرف التنمية االقتصادية خالهلا يزيد الدخل احلقيقي للفرد على امتداد فترة طويلة من
 يعين أن الدخل جيب تصحيحه ليأخذ يف االعتبار وهذا " الزمنوبالتايل فان توسع الدخل , عملية الزيادة يف عدد السكان
 وأن عدد الواقعني حتت خط الفقر , جيب أن يكون أكثر عدالة .البد أن يقلل
 وعلى الرغم من التأكيد على أمهية هدف زيادة دخل الفرد إال
 ية االقتصادية باجملموعة من أن السائد أيضا هو التعبري عن التنماألهداف الثانوية مثل عدد املواطنني املتواجدين حتت خط
 العمر , احلد األقصى للبطالة, احلد األدىن لالستهالك, الفقرمبعىن أن مكونات التنمية جيب أن ترتكز , املرتقب عند الوالدةوال يأيت ذلك إال من خالل حتقيق العدالة , على وجود التنمية
 فالتنمية االقتصادية , تماعية باإلضافة للكفاءة االقتصاديةاالجال ميكن أن تستمر وتتواصل إال باالعتماد على إبداعات
 .وطاقات األفراد
 إن املفهوم األوسع للتنمية جعل االهتمام حيول من النمو إن النمو االقتصادي , االقتصادي إىل قضايا التنمية البشرية
 ا هلا إال أنه ينبغي أن ينعكس يشكل عنصرا ومكونا أساسيكذلك على حتسني املستوى املعيشي والصحي والتعليمي
 ويف غياب , وتذويب الفجوة بني الفقراء واألغنياء, للسكانفالوضع , ذلك فان التحسن ال ميكن أن يستمر لوقت طويل
 الصحي املتدهور يعين اإلعاقة اجلسدية واليت بدورها تؤدي إىل عتالل الصحي يؤدي إىل فقدان كبري واال, ضعف الفعالية
 واىل مستوى منخفض من اإلنتاجية , العمل واإلنتاج, للوقتكما أن اخنفاض املستوى الصحي املقترن مبستويات , للعمل
 تعليمية منخفضة سوف يقلل من فرص احلصول على عمل وبالتبعية . وأن اخنفاض هذه الفرص يؤدي إىل اخنفاض الدخل
 وبذلك تكتمل , ى أصول اقتصاديةالعجز عن احلصول عل )16.(دورة الفقر
 إن حتسني مستوى التعليم والتغذية والرعاية الصحية يعين اكتساب األفراد القدرة على االخنراط يف السوق واملنافسة
 وأال يستبعد أحد من املنافسة ألنه يفتقر إىل التعليم , فيهاعىن مب, أو أي أصل إنتاجي, املناسب والصحة الضرورية
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 استبعاد أي طرف أو أي شخص ألنه يفتقر إىل رأس املال .البشري أو رأس املال العيين أو كالمها
 وباختصار فان السوق اليت هتتم هبا التنمية البشرية هي السوق وفيما , اليت متكن الناس من املشاركة الكاملة يف تفاعلها
 ل يف يتمخض عنها من نتائج واالنتفاع خبريات اإلنتاج والتباد هذه السوق
 وهذا املفهوم يعين انه بدال من التركيز على اعتبارات الكفاءة البد من االعتناء بضرورات واعتبارات التوزيع إال , وحدها
 هناك عدة متطلبات ينبغي توافرها كي تصبح السوق ذات )17.(وجه إنساين
 إن اإلصالح االقتصادي يوفر مناخا أفضل الستخدام رؤوس
 و إمنا , غري أن هذه الكفاءة ال حتقق تلقائيا, بكفاءةاألموال يتم ذلك من خالل تصرفات جتري عليها من قبل العنصر
 فهو القادر وحده على خلق , البشري املوجود يف اجملتمعوهو الذي حيقق كعامل فين , االستثمار وتقييم البدائل املتاحة
 سية اليت والقادر على تقليل أو زيادة املخاطر السيا, ومبتكروبالتايل اإلبقاء عليه أو تشجيعه على , يتعرض هلا االستثمار
 هو القادر على احملافظة على هذا _ أخريا_ كما أنه, اهلروب )18. (االستثمار أو تدمريه
 يعترب اجلانب االقتصادي أن األمور : التنمية البشرية– 3
 ,الرعاية الصحية واهلجرة, والتدريب, املتعلقة بالتعليمهي البديل احلقيقي إىل إجناز التنمية , والبحث عن املعرفة
 فالشواهد امليدانية , االقتصادية ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجيةتؤكد على أن التقدم االقتصادي يعترب رهنا مبا يستثمر يف
 وقد أوضحت , جماالت التعليم والتدريب والرعاية الصحيةلتعليم وماله من أثر اإلحصائيات أن االهتمام مثال بعنصر ا
 على تنمية قدرات املوارد البشرية يسهم إسهاما فعاال يف رفع حبيث تصل تلك النسبة , املعدل السنوي لنمو الدخل الوطين
 كما ). 19(من املعدل السنوي للنمو % 25أحيانا إىل تؤكد األحباث أن الفرق بني إنتاجية األفراد وعوا ئدهم
 تبط إجيابيا باألمهية اليت تعطي لرأس وتوقعات العمر املرتقب تر, بينما ترتبط مشكالت البطالة ارتباطا عكسيا, املال البشري
 مما يؤكد على أن التنمية عملية شاملة جيب أن تساهم فيها .القيم املادية وغري املادية على حد سواء
 هناك تداخل بني مفهومي تنمية املوارد البشرية والتنمية
 املفهوم األول مفهوما اقتصاديا قابال البشرية حيث يعتربالتنمية (بينما املفهوم الثاين, للحساب االقتصادي
 يعترض على ذلك باعتبار إن اإلنسان هو مورد مبدع )البشريةكما أنه صانع للتمويل قي املوارد , ال تنضب طاقته, ومتجدد
 وأنه الغاية واهلدف من استثمار وتشغيل , األخرى وموظف هلافال يصح أن تقتصر تنميته باعتباره موردا , واردتلك امل
 كما أن الطاقات اإلنسانية ال , اقتصاديا يف عملية اإلنتاج, ينبغي اختزاهلا يف مفهوم اإلنسان اقتصادي منتج ومستهلك
 إن "ومن مث فان مفهوم التنمية البشرية يتماشى مع مقولة يف_كما ينبغي أن يكون هدفا" اإلنسان هو صانع التنمية
 وعليه فان التصور املنطقي ينبغي أن يتجه إىل _ نفس الوقت )20.(اإلنسان بكل ما تتطلبه احتياجاته من عوامل للتنمية
 أن مفهوم املوارد البشرية ينظر إىل التعليم والتدريب والرعاية
 من حيث هي عملية استثمار تتحول فيها قدرة , الصحية مما يعين حتول البشر ,اإلنسان إىل عنصر من عناصر االستثمار
 بينما تعريف التنمية البشرية يركز , إىل مدخالت وخمرجاتعلى زيادة وعي اإلنسان بقيمته كقوة فاعلة يف هذا الركن
 األمر الذي يرتفع به فوق الرضا مبتطلباته , لالرتقاء بوجودهالعيش وحده ألن اإلنسان يفترض فيه أن حييا وليس أن يعيش
 )21.(فقط
 بد أن يتجاوز املنظور االقتصادي لتنمية املوارد وعليه الالبشرية حدود املال واملكاسب املادية لتضمن زيادة قدرة
 وفهم حميطه ليتمكن من املشاركة ,اإلنسان على فهم نفسهالواعية للدميقراطية إن كال من التنمية البشرية وتنمية املوارد
 مستهلكا ,البشرية يهدفان إىل تنمية الفرد بكافة أدوارهباعتبارمها جمايل حبث متباينني لكنهما متكاملني حيث , ومنتجا
 مما ينبغي إتاحة , يركز األول على أن يكون الناس حمور التنميةإمكانيات متساوية للجميع للحصول على الفرص اإلمنائية يف
 ويركز الثاين على دور الفرد يف زيادة ) 22.(املستقبل .إمكانية اإلنتاج
 يبدو أن مفهوم التنمية البشرية أوسع وأمشل حيث وهكذا يتضمن العديد من العناصر اليت جتعل من الصعب حتديده
 فالتنمية البشرية عبارة عن تنمية طاقات البشر , بشكل دقيقورفع مستوى معيشتهم املادية واملعنوية عرب الزمن ويعين هذا
 ية من املفهوم ضرورة حصول الفرد على مجيع احتياجاته املادوتعليم يكسبه خمتلف املهارات اليت متكنه , غذاء ومسكن الئق
 باإلضافة إىل متتعه باحلرية ,ومستوى صحي, من العملوحرية اإلبداع وحقه يف االستمتاع , واالجتماعية, السياسية
 وهذا من شأنه أن يدعم مسرية التنمية يف …بوقت الفراغ .االجتاه الصحيح
 فان الكثري من , األساسية مكفولةوما مل تكن هذه اخليارات
 الفرص األخرى ستظل بعيدة املنال بيد أن التنمية البشرية ال
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 يهتم هبا الكثري , فهناك خيارات إضافية, تنتهي عند هذا احلدوهي متتد من اخليارات السياسية واالقتصادية , من الناس
 واستماع األشخاص , واالجتماعية إىل فرص اإلبداعفقد اعترب , وضمان احلقوق السياسية, ايتباالحترام الذ
 الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة أن احلكم والتنمية البشرية فالتنمية , املطردة سواء ال ميكن فصل الواحد منهما عن اآلخر
 كما , البشرية ال ميكن إن حتقق وتطرد يف غياب حكم جيد, ميةأن احلكم ال ميكن أن يكون جيدا ما مل يكفل اطرادا التن
 ) 23.(ويضع البشر يف قلبها
 إن التعليم واكتساب املهارة مل يعد مرتبطا حبق :اخلالصة, و إمنا أيضا مبصلحة اجلماعة ومستقبلها, الفرد يف املعرفة فقط
 ومحاية البيئة ووضع أسس , وقل مثل ذلك عن الصحة والثقافةا يوسع التقدم االقتصادي من بيئة أساسية مادية أو مؤسسية مب
 وتتسع فكرة اخلدمات العامة , جماالت االختيار للناسوبذلك يضاف إىل املسؤولية , واالجتماعية مع زيادة التطور
 مهام جديدة مل تكن معروفة ضمن اخلدمات العامة مثل تأمني األفراد ضد املخاطر الشيخوخة والعجز والبطالة،
 هي كلها وإعادة توزيع عادل للمزيا واألعباء االجتماعية،ومتثل استثمارات ذات طابع اجتماعي، وبالتايل فمن الضروري
 أن تتحمل الدول النامية إقامتها واإلنفاق عليها، ومسيت هذه رأس املال االجتماعي، لتحسني _ للتأكيد على دور الدولة _
 أحوال البشر ، واالرتقاء بالقدرات البشرية، والتوسع فيه من .به من الناحية الكيفيةالناحية الكمية، واالرتقاء
 إن املتغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت ألقت بظالهلا على دول العامل أفضت إىل التأكيد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة توفري مستوى مناسب من التعليم والرعاية الصحية واملعيشية واملشاركة السياسية كأوىل اخلطوات،
 ك االستثمارات البشرية للمسامهة يف وكذلك إعطاء فرص لتلحتقيق النمو عن طريق املشاركة الفعالة يف النشاط والقرار السياسي، فالبطالة سواء السافرة أو املقنعة من شأهنا أن تعطل الكفاءات اليت أكتسبها األفراد عن طريق التعليم والتدريب بل
 ية كما أن هذه الكفاءات قد تتدهور نتيجة عدم املمارسة الفعلأن عدم املسا وات يف احلصول على فرص العمل وتوزيع األجور قد يسبب يف إحداث إحباط لدى األفراد وإحجامهم على اإلقبال على التعليم والتدريب وبالتايل تتدهور ثروة األمة من االستثمار البشري وتدخل حلقة مفرغة واليت ختتلف كثريا
 .عن املعىن الضيق للتنمية املطردة

Page 99
                        

106-100 .ص. ص- موقع التنمية البشرية ضمن اإلصالح اهليكلي ________________________________________________________________________________________
 106
 :املراجع
 60. ص2001.دار الشروق. إبراهيم العيسوي التنمية يف عامل متغري1 25.التنمية البشرية يف مصر ص.املؤمتر العاملي السنوي الثاين والعشرون لالقتصاديني املصريني مدحت خليل العرايف2 45 . 42ص . إبراهيم العيسوي مرجع سابق3 92 _ 80ص .القاهرة_ ترمجة محود حممد مصطفى .ناهيو قرار التحول إىل القطاع اخلاص ن دو.د. جون 4 60 _45.ص 3/1997 جملة العمل العربية برنامج اإلصالح االقتصادي و إعادة اهليكلة وانعكاساهتا على مسائل العمل العدد5 1997الدار املصرية اللبية _ مىن قاسم اإلصالح االقتصادي يف مصر 6 10ص .1993 أكتوبر 06 /10العدد_جملة الوحدة االقتصادية العربية_ عاطف حممد عبيد التنمية البشرية ركيزة أساسية لنجاح الربامج اهليكلية 7_12 25ص . إبراهيم العيسوي مرجع سابق8 25ص . إبراهيم العيسوي مرجع سابق9
 20 _ 18ص .القاهرة.التغري يف فكر التنمية وممارستها ومالحظات على التجربة املصرية . تنمية البشرية عثمان حممد عثمان اإلصالح االقتصادي وال10 1996 /6حبوث اقتصادية عربية العدد_ترمجة أمحد فؤاد بليغ. مستقبل املنافسة االقتصادية بني اليابان وأوروبا وأمريكا. ليستر تار الصراع على القمة11 .165 .ص 6ص .م العيسوي مرجع سابق إبراهي12 3ص . عثمان حممد عثمان مرجع سابق13 .12 _7دار القاهرة ص . النظرية واملفهوم. حممد ناجي حسن خليفة النمو االقتصادي14 78ص . إبراهيم العيسوي مرجع سابق15 .54ص .1999 /17ية العددحبوث اقتصادية عرب_ صاحل عبيدي حممد النموذج القياسي يف اجلمهورية اليمنية16 .98. ص1999 /17حبوث اقتصادية عربية العدد _ عبد الوايل هزاع مقبل واقع املرأة ودورها االقتصادي 17 8 _7ص . عثمان حممد عثمان مرجع سابق18 12ص . عاطف حممد عبيد مرجع سابق19 28. ص 60بشرية يف ظل املتغريات االقتصادية اجلديدة جملة العمل العربية العدد إبراهيم العيسوي حتمية التحسني املستمر ألداء املوارد ال20 .1ص _ 1987حبث مقدم يف ندوة تنمية املوارد البشرية نظمت بالكويت من املعهد العريب للتخطيط . حامد عمار العوامل االجتماعية يف التنمية21
 2 اإلنسان والتنمية البشرية 17 ص 2001_صنعاء. كز اإلعالم لألمم املتحدة تقرير التنمية البشرية بعنوان حقوق مر22 .18 وكالة األهرام لألعمال ص 1990 تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقرير التنمية البشرية لعما 23 35ص . إبراهيم العيسوي مرجع سابق24
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 א−א/ א
 يعترب القطاع الفالحي العصب احلساس يف اقتصاديات :مقدمةفاألمة اليت هتتم بقطاعها الفالحي لتضمن العيش . بلدان العامل
 الكرمي لشعبها، من خالل حتقيق أقصى ما ميكن من اإلنتاج أمة جديرة باإلحترام، ألهنا أمة تنطلق من الفالحي، هي
 اإلهتمام مبتطلبات الشعب وضرورة حتقيق مستوى معني من ميكن القول أنه مهما كانت خلفيات .األمن الغذائي
 اإلستراتيجية التنموية املتبعة فمن املفروض أن حيضى القطاع الفالحي بأمهية معتربة، باعتباره القطاع الذي يؤثر يف
 ت األخرى بدرجة كبرية، إضافة إىل تأثره هو القطاعا .بالتغريات اليت حتصل يف القطاعات األخرى
 إن الوضعية الراهنة لإلقتصاد اجلزائري تتميز بأزمة خانقة
 هذه األزمة جتد أحسن تعبري هلا يف الوضعية . متعددة اجلوانبفأيا كانت أسباب أزمة الفالحة . اليت آل إليها القطاع الزراعي
 زائرية، سواء تعلق األمر مبرحلة التنمية املخططة وغري اجلاملتوازنة اليت أعطت األولوية للقطاع الصناعي على حساب القطاع الزراعي مما أثر سلبا على القطاع الفالحي، أو نتيجة التغريات اهليكلية العديدة اليت عرفها القطاع الفالحي واملشاكل
 هي ختبط اجلزائر يف تبعية اليت عاناها، فإن نتيجة هذا الوضع غذائية شبه مطلقة، يف وقت أصبح فيه سالح الغذاء أكرب
 وسيلة تستعمل لتجويع وإخضاع شعوب وأمم بكامله : يهدف إىل حتقيق غايات ثالث هي
 إبراز األمهية اإلقتصادية واإلستراتيجية للقطاع • .الفالحي
 تشخيص املعوقات والعقبات األساسية اليت يعاين • .لقطاع الفالحيمنها ا
 وضع إستراتيجية تنموية كفيلة بإزالة أو احلد من •املشاكل اليت يعرفها القطاع الفالحي بغية جعل هذا القطاع اإلستراتيجي يلعب دوره األساسي يف التخفيف من حدة التبعية الغذائية وحتقيق األمن
 .الغذائي وتنويع الصادرات خارج احملروقات
 :التحوالت اإلقتصادية احلاليةالقطاع الفالحي يف ظل نتيجة للمشاكل العديدة اليت عاىن منها القطاع الزراعي يف ظل
 والذي 1990املستثمرات الفالحية جاء اإلصالح الثاين عام مينح مرونة أكرب لإلجراءات التشريعية لكل الوعاء العقاري مبا
 فيه القطاع الفالحي ويتضمن أحكاما مرتبطة بكل الرتاعات ل األراضي املؤممة يف إطار الثورة الزراعية واليت مت إعادهتا حو
 إىل مالكها األصليني ومنح ملكية املستثمرت الفالحية ألعضائها، مع منح احلرية التامة يف التعامل الزراعي وتسويق املنتجات وضرورة التكفل بتوفري التجهيزات وخلق حميط يهتم
 خزين والتسويق وحتقيق بالبحث الفالحي وحتسني التموين والتالالمركزية جتعل الفالح يشارك يف حتديد السياسة الفالحية ويساهم بشكل فعال يف حتسني هياكل وحميط القطاع الفالحي وجعل املنتج مسؤول عن وسائل اإلنتاج الفالحي، والعمل
 فالقطاع الزراعي يف .على تكثيف القدرات الطبيعية احملدودة من الناتج الداخلي اخلام ويشغل %18 كان ميثل 1991عام
 من السكان % 25 شخص أي ما يعادل 1.200.000إن املساحة الزراعية الصاحلة للزارعة وخالل .النشيطني يف البلد
 ثالثني السنة األخرية مل تتوقف عن اإلخنفاض حيث انتقلت من نسمة يف / هكتار0,1 إىل 1962نسمة سنة / هكتار0,82
 : وهذا يتطلب. 1991 ـ تطهري القطاع الفالحي من املضاربني والطفيليني 1
 . وتشجيع املستفيدين واملنتجني ـ ضمان وفرة عوامل اإلنتاج بالكمية والنوعية املطلوبة ويف 2
 الوقت احملدد وجتنب التأخري يف تسليم البذور بعد انقضاء .املوسم كما كان سائدا
 واملردودية مع ـ تشجيع التطور التقين لزيادة اإلنتاجية 3تسهيل إجراءات احلصول على القروض الضرورية لتمويل اإلستثمارات إىل جانب توسيع املساحات الزراعية وتطوير
 .الزراعات اإلستراتيجية وتنمية البحث يف امليادين الزراعية ـ ضرورة خلق سوق زراعية جهوية بغرض تطوير 4
 .التبادالت اجلهويةا عدم الكفاءة اإلقتصادية وضعف فالتنمية املخططة جنم عنه
 اإلنتاجية وارتفاع تكاليف اإلنتاج، إىل جانب إنعدام روح اإلبداع واإلبتكار وعدم الفعالية يف توفري السلع واخلدمات، هذا إضافة إىل التأخريات املكلفة يف توريد السلع املنتجة
 املنافع " والعجز عن حتقيق األهداف املرجوة، وحتويل لصفوة والتدخل السياسي يف إدارة النشاطات جملموعات اإىل جانب انتشار مظاهر البريوقراطية مما جيعل ". اإلقتصادية
 ضرورة اإلصالحات اإلقتصادية تفرض نفسها إىل جانب تقييد النفقات العامة واللجوء إىل إجراءات مرتبطة بتوفري ونشر
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 شأهنا املعلومات للمستهلك واملنتج واختاذ اإلجراءات اليت منخلق املنافسة، وحتقيق تنمية إقتاصدية شاملة تتركز يف القطاع الزراعي على حتسني األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية للريف
 إىل جانب . اليت من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة اإلنتاج الزراعياستغالل اإلمكانيات الزراعية غري املستغلة يف امليدان الزراعي
 لة كصناعات مدخالت اإلنتاج الزراعي مثل ويف اجملاالت املكمكما يتطلب األمر . إخل... املكائن، املعدات، األمسدة، املبيدات،
 اإلهتمام ببناء القاعدة اهليكلية واألساسية اليت من شأهنا توفري .الظروف املالئمة إلنعاش اإلستثمارات الفالحية
 سة ذلك أن إعتماد التخطيط املركزي كأسلوب لترشيد السيا
 التنموية كان يف الغالب يفتقد للشمولية وال يقوم على أهداف فهو جمرد مشروعات جممعة ال تنطلق من . إستراتيجية واضحة
 .اإلمكانيات املتاحة لتحقيقهاهذا القصور يف إستراتيجية التنمية املخططة أدى إىل غياب الترابط والتشابك بني القطاعات إىل جانب عدم التناسق بني
 اإلقتصادي والنمو اإلجتماعي النمو i. العوامل الواجب توافرها لتنمية القطاع الفالحي:
 إن تطور القطاع الزراعي ومتكنه من اإلضطالع باملهام املنوطة به يتطلب توفر جمموعة من العوامل اليت نلخصها يف العناصر
 : التالية ـ يعترب القطاع الزراعي من بني القطاعات اهلامة يف حتقيق1
 التنمية اإلقتصادية إذ ميكن له أن يصبح موردا لرؤوس األموال الضرورية لتحقيق النمو اإلقتصادي من خالل العمل على
 لكن حتقيق هذا اهلدف يتطلب خلق . حتقيق اإلكتفاء الذايتفعالية إنتاجية يف القطاع الزراعي من خالل تكوين الفالحني
 على العمل يف واإلطارات واإلختصاصيني وتشجيع الشباب القطاع الفالحي واستخدام الوسائل احلديثة يف القطاع
 هذا مع ضرورة اإلهتمام بالقوانني اليت تنظم . الزراعيالعقارات، ألن هذه األخرية هلا آثار كبرية على اإلنتاجية الفالحية ذلك أن الشخص الذي ميلك قطعة أرض يعلم مسبقا
 بالتايل زيادة دخله وهذا أن مثرة جهوده هي اإلنتاج املتزايد ومن شأنه أن خيلق لديه روح اإلرتباط واإلهتمام باألرض أكثر مما لو كانت هذه األرض ملكا لغريه سواءا كان هذا الغري
 .شخصا طبيعيا أو معنويا ـ ضرورة خلق وتوسيع البنوك الريفية وتعاونيات القرض 2
 :من شأهنا أن حتقق ميزتنيري املعلومات الضرورية للبنوك توف: أ ـ امليزة األوىل
 وتعاونيات القرض عن ظروف وإمكانيات الفالحيني واليت
 تعترب كضمان للقروض إىل جانب مسامهتها يف جلب .مدخرات الفالحنيتوفري للقطاع الفالحي مصادر للحصول : ب ـ امليزة الثانية
 على القروض وبشكل مبسط وعقالين وبعيد عن كل .طية واإلداريةاإلجراءات البريوقرا
 ـ ضرورة خلق وتوسيع األسواق الريفية لتمكني الفالحني 3من تسويق فائض إنتاجهم مع ضرورة اإلهتمام بتحسني . وختفيض تكاليف النقل والتسويق والتخزين وإلغاء اإلحتكار .وهذه العوامل مجيعها من شأهنا أن ترفع اإلنتاجية الفالحية
 نتجات الفالحية وذلك ألن ـ العمل على حترير أسعار امل4مرحلة التخطيط املركزي وماعرفته من حتديد دون املستوى ألسعار املنتجات الفالحية قد أثر سلبا على هذه األخرية باعتبار أن أسعار املنتجات الفالحية هلا تأثريات من عدة
 .نواحيفالعالقة ما بني أسعار املنتجات الفالحية واألسعار اليت * أ
 هبا الفالحون مستلزماهتم اإلنتاجية تؤثر بشكل مباشر يشتري .على طبيعة ونوعية وحجم ما يستطيع هؤالء إنتاجه
 أسعار بيع املنتجات الفالحية هي عامل حيدد تكاليف * ب .القطاع الزراعي ألهنا تؤثر بشكل كبري على اإلنتاج الفالحي
 ـ العمل على حتفيز اإلدخار من أجل خلق التراكم 5أمسايل إىل جانب حتديث أسلوب الفالحة الصحراوية الر
 والعمل على رفع نسبة األراضي املسقية منها، وذلك من خالل بناء السدود وخلق إحتياطي مائي وحترير أسعار املنتجات الفالحية ليتمكن الفالحون من حتقيق دخل ميكنهم من إعادة
 لواقع توظيفه بدال من إستهالكه والعمل على ربط اإلنتاج بااإلجتماعي وربط مراكز التكوين بالواقع الفالحي والعمل على زيادة اإلستثمارات املالية يف الزراعة املوجهة ألغراض توفري
 .مستلزمات اإلنتاج املادي واخلدمي للزراعة ـ العمل على ترقية الصادرات خارج احملروقات ويتأتى هذا 6
 مكن من تأمني من خالل تطوير القطاع الزراعي وتنويعه ليتاحلاجات الداخلية وتصدير الفائض وهذا يستلزم أن يلعب
 فوسائل . " قطاع اخلدمات دوره يف التنسيق بني القطاعاتاملواصالت مثال ضرورية إليصال اإلنتاج الزراعي للمصنع ليتم حتويلها إىل سلع إستهالكية مصنعة وأيضا ضروري إليصال
 .لياملواد اإلستهالكية للمستهلك احمل ii. العوامل الواجب توافرها لنجاح اإلصالحات يف القطاع
 .الفالحيإن جناح اإلصالحات يف القطاع الفالحي يتطلب القيام .مبجموعة من اإلجراءات اليت ميكن حصرها يف العوامل التالية
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 ـ إن اإلصالحات احلالية وما جنم عنها من خوصصة شبه 1إلصالحات من أمهية كلية للقطاع الزراعي، ورغم ما هلذه ا
 وآثارها إجيابية على القطاع الزراعي إال أن جناحها لبعث تنمية :حقيقية يف القطاع الزراعي مرهون بـ
 حتويل عملية شراء وتوزيع وسائل اإلنتاج وكذا حتويل * أ السلطات اإلحتكارية للهيئات احلكومية إىل القطاع اخلاص،
 وارد املالية وبالعملة وتوفري الظروف املالئمة للحصول على املالصعبة لتمويل مستلزمات اإلنتاج الزراعي اليت يتم استريادها من اخلارج مع ضرورة اإلهتمام باإلئتمان الزراعي وجعله يسري وفق ميكانيزمات السوق سواءا تعلق األمر بشروط منح
 .القروض أو أسعار الفائدةفتها من خالل حترير املنتجات الزراعية من القيود اليت عر* ب
 دواوين التسويق اليت أدت إىل ظهور السوق املوازية واليت .كانت حتقق أرباحا على حساب املنتج واملستهلك
 ج ـ ضرورة توفري قوانني عقارية واضحة وشفافة تبيح امللكية .اخلاصة لألرض وتوفر شروط احلفاظ عليها
 على أن تقوم الدولة بالتكفل بالبنية األساسية كالنقل .إخل... واملواصالت
 فالتغيري الرمسي للملكية الزراعية ال يكون له معىن حقيقي إال من خالل إعادة جتميع األراضي واألصول يف وحدات ميكن
 .متليكها أو تأجريها ملستغليها ـ ضرورة وضع سياسة مالئمة للتكوين والبحث يف امليدان 2
 ذلك أن . ية هلاالزراعي وتشجيعها من خالل توفري املوارد املالالواقع يف اجلزائر كما يف غريها من الدول النامية يبني أن هذا امليدان ال حيضى باألمهية الالزمة رغم ماله من أمهية يف تنمية
 5أن ما يقارب " وتطوير القطاع الفالحي، فبينما نالحظ مليار دوالر تنفق على األحباث الزراعية على مستوى العامل جند
 ". مليار دوالر1,3لدول النامية منها ال يتجاوز أن نصيب اإن التنمية الزراعية يف اجلزائر واليت واجهت إضافة إىل املصاعب السابقة الذكر مشاكل ارتبطت أساسا بقلة وسائل اإلنتاج ونقص التموين هبا إىل جانب قلة محاية الطاقة اإلنتاجية
 ركها بورا وهذا مايستلزم إستصالح األراضي والتقليل من تكما أن التنمية . واإلهتمام بالفالحة الصحراوية واجلبلية
 وسائل اإلنتاج " الزراعية يف اجلزائر تتطلب العمل على حتديث ،مع ضرورة التنسيق بني الزراعة "اخلاصة بالقطاع الزراعي
 والصناعة، إذ أن تطوير هذه األخرية ال ميكن أن يتم مبعزل عن ذلك أن زيادة حجم . الزراعةالقطاعات األخرى وخاصة
 الصادرات الزراعية من شأهنا أن تغطي تكاليف الواردات من السلع اإلنتاجية والوسيطية واإلستهالكية الضرورية للصناعة إىل جانب تزويدها باخلامات الزراعية ذات اإلستخدام الصناعي وبتعبري آخر فإن التنمية الزراعية جيب أن تساهم يف
 بالتراكم الرأمسايل واملواد الغذائية واخلامات تزويد الصناعة كما أن التنمية الصناعية . والسوق لتصريف منتجاهتا أي السلع
 توفر للزراعة األمسدة واملعدات واآلالت وسوق للعمالة الفائضة واملواد ومن مت يتم توسيع القاعدة النقدية يف الريف وتوسيع . الغذائية
 جات الزراعية إىل سلع توجه السوق الداخلية لتحويل املنت .للسوق
 ـ من خالل التجربة واستنادا إىل املراحل اليت مر هبا 3القطاع الزراعي يف اجلزائر وخمتلف اإلجراءات التنظيمة، القانونية، اهليكلية يتضح أن التفسري عن طريق هذه اإلجراءات وحدها ال يكفي إذا مل يكن العاملون يف القطاع الزراعي
 وما اإلنتقال من التسيري الذايت إىل الثورة . اركا فيهاطرفا مشمما . الزراعية إىل املسثمرات الفالحية إال خري دليل على ذلك
 جيعل مسألة تنظيم الزراعة ترتبط بالتمفصل العام بينها وبني القطاعات األخرى أكثر من ارتباطها بالوضع القانوين
 الزراعية وضعف إن هشاشة القاعدة .لإلستغالالت الزراعيةاإلنتاجية الزراعية نتيجة غياب اإلرادة والسياسة الزراعية السليمة اليت من شأهنا أن توضع حد للمضاربات اليت عرفها القطاع الزراعي وتوفري الوسائل الضرورية لتثمني العمل
 .الفالحي ـ العمل على تطوير وتشجيع القطاع الزراعي من خالل 4
 عالة من شأهنا أن تعيد اإلعتبار هلذا سياسة زراعية شفافة وفالقطاع مبا يضمن استقرار اليد العاملة وتوضع حد للهجرة
 هذه السياسة جيب أن تكون مدعمة بإتباع أساليب . الريفيةوتقنيات حديثة مع اإلهتمام مبكننة الزراعة ووضع حد للطرق البدائية التقليدية والعمل على إستغالل مياه الري من خالل
 ري شبكات الري والصرف والسدود واجلسور واإلهتمام توفبالطرق الرئيسية والفرعية نظرا ألمهيتها بالنسبة للقطاع الزراعي والعمل على توفري وسائل التخزين مع اإلهتمام بربط التكوين مبتطلبات القطاع الزراعي إىل جانب تطوير جهاز
 صناعة التسويق وتعميم اإلرشاد والبحث الفالحي مع إجياد الزراعة من " إن جعل . حتويلية وغذائية لدعم اإلنتاج الزراعي
 يسمح " ضمن القطاعات اإلستراتيجية يف التنمية اإلقتصاديةبتخفيف من حدة التبعية الغذائية والوصول إىل هدف تطوير وتنويع الصادرات خارج احملروقات مما يعيد للقطاع الزراعي
 ما كان القطاع الزراعي يف وهذا بعد. أمهيته ودوره احلقيقيا يف إستراتيجية ظل التخطيط املركزي قطاعا متأخرا ومهمش
 .التنمية املخططة
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 iii. ضرورة تسوية مشكل العقارات الفالحية : إن عدم وضوح اإلطار القانوين للعقارات الفالحية يعترب من املشاكل الرئيسية اليت يعاين منها القطاع الفالحي خاصة بعد
 وهذا ما يتطلب العمل 1987ستثمرات الفالحية قانون املعلى تسوية مشكل العقارات الفالحية واليت أثرت سلبا على
 كما يتطلب األمر . اإلستثمار وبالتايل على اإلنتاج الفالحي ذلك أن القيام . من ناحية أخرى إعادة اإلعتبار للفالح الفعلي
 لية الفالحني بالتنمية الفالحية الشاملة يستلزم مشاركة ومسؤوواإلنتقال من الفالح املدعوم إىل الفالح كعون إقتصادي مسؤول عن التنمية الفالحية وهذا يتطلب العمل على تثمني اإلستثمار الفالحي وتطهريه من خالل املنافسة وجعله قطاعا
 . تنمويا قائما على الربح بدال من قيامه على الريع
 نمية القطاع الفالحي إضافة إىل كل ما سبق ذكره جند أن ت. تقتضي العمل على تسهيل إجراءات احلصول على القروض
 إعادة جدولة : ويف هذا اإلطار اختذت مجلة من اإلجراءات مثل مليار 4,2 فالح مببلغ 20500الديون الفالحية واليت مشلت
 . مليار دينار8,3دينار من إمجايل مبلغ الدين املقدر بـ وهو مبلغ الديون غري اجملدولة كانت مليار دينار 4,1والفرق
 موجهة إلستعماالت خارج قطاع الفالحة وهذا ما يوضح . وجود مستفيدين من القروض الفالحية مع أهنم غري فالحني
 فإعادة جدولة الديون الفالحية اليت أشرفت عليها املنظمات املهنية الفالحية إستطاعت إخراج املتطفلني على القطاع
 .رفض إعادة جدولة ديوهناالفالحي وذلك بهذه الوضعية تستلزم وجود سياسة زراعية من شأهنا حتديد مفهوم مهنة الفالح وحتقيق تكامل وتنسيق داخل القطاع
 أي سياسة زراعية . الفالحي وإنسجام مع القطاعات األخرىتنظر إىل الفالح على أنه عون إقتصادي له منتوج يتحدد سعره
 ب العمل على إزالة العوائق املرتبطة وهذا إىل جان. يف السوقبالتمويل وعدم استقرار العقارات وتطوير األسواق الداخلية والتصدير وضعف الري وعدم كفاية خلق مناصب الشغل الريفي وسوء استعمال إطارات الفالحة وضعف املردوديات
 .وعدم تكثيف اإلنتاج الفالحي
 العوائق من شأنه حتقيق استقرار إن اإلهتمام بإزالة هذه العقارات وختصيص األراضي الفالحية وحماربة املضاربة العقارية وترشيد طرق توزيع األراضي وترشيد متويل القطاع
 مع . الفالحي وتطوير احملاصيل الزراعية املوجهة حنو التصديرضرورة اإلهتمام بالزراعة الصناعية من خالل العمل على توفري
 وسائل اإلنتاج وزيادة املساحات املسقية عن طريق متطلبات استصالح األراضي بواسطة الري وتطوير التقنيات املوفرة
 وتعميم األصناف ذات املقاومة العالية للمواد اجلافة . للمياهوحتسني وعقلنة املردودية وأجهزة التحويل إىل جانب وضع
 ت األمهية إستراتيجية تضع يف أولوياهتا النشاطات الزراعية ذااإلستراتيجية مع ضرورة اإلهتمام بالتنمية الفالحية حسب
 مما يساعد على التخفيف من التبعية الغذائية اجتاه . الشعباخلارج وتقليص اآلثار السلبية إلنضمام اجلزائر إىل منظمة اجلات وحتسني املنافسة وتشجيع اإلستثمار اإلنتاجي واإلهتمام
 : ي وذلك من خاللبالتكوين واإلرشاد الفالحأ ـ تكثيف املنتجات الفالحية وتوفري أمناط إنتاجية مناسبة من
 .البذور واألجنة وتعميم التقنياتب ـ اإلهتمام بالتكوين الفالحي املالئم خلصوصيات ومتطلبات القطاع الفالحي مع ضرورة العمل على تأهيل
 .الفالحني واإلطاراتضع نظام لإلشراف ج ـ اإلهتمام باإلرشاد الفالحي بو
 واإلتصال وجعل برامج التكوين الفالحي تناسب واهتمامات الفالحني والقطاع الفالحي والسهر على تبليغ املعلومات التقنية واإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية للفالحني، وذلك هبدف احلد من مركزية القرارات اليت عاىن منها القطاع
 الفالح وعدم وضوح مسؤولية الفالحي واليت أدت إىل هتميش ومشاركته املباشرة أو غري املباشرة يف وضع وتنفيذ السياسة
 .الفالحية من السكان % 25ورغم أن القطاع الفالحي يشمل
 النشيطني وشهد مجلة من اإلصالحات اهليكلية إال أن مسامهته يف القيمة املظافة، رغم التحسن الطفيف اليت عرفته يف املرحلة
 ، الزالت دون املستوى املطلوب الذي من شأنه أن األخريةخيفف من التبعية الغذائية ويسمح بترقية الصادرات خارج
 .احملروقات iv. سياسة استصالح األراضي:
 إن حتسني اإلنتاج الزراعي يتطلب اإلستمرار يف استصالح األراضي وإعطائها األمهية اليت تستحقها إذ أن عملية اإلصالح
 زت ببطئ يف وترية إجنازها، حيث بلغت املساحة اليت متت متياليت مت استصالحها ودخلت اإلستغالل الفعلي حوايل
 .: هكتار75.640 ـ غياب إستراتيجية واضحة لعملية اإلستصالح جعل 1
 تنفيذها يتميز بعدم الدقة كما أهنا بعيدة عن األهداف .املنشودة
 اسة تكاملية ـ عملية التوزيع غري موضوعية لعدم وجود سي2تأخذ بعني اإلعتبار املوارد املائية القابلة للتعبئة نتيجة عدم توفر الدراسات املائية مما يعرض اإلستثمارات إىل عدم اليقني خاصة فيما يتعلق باملوارد املالية إىل جانب التباين بني إجناز اآلبار يف
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 املساحات املستصلحة بسبب نقص التجهيزات املرتبطة إىل جانب قلة املساحة . املياه ونقص الكهرباءبإستخراج
 احملددة وغياب استمرار الدعم املايل، وكذا ترتب عنها وجود حيث أغلبها صغرية تقل . عدد كبري من املزارع غري املتجانسة
 إىل جانب تواجد . هكتارات) 05(مساحتها عن مخسة طاع اخلاص يف املناطق قليلة املردودية كما هو بشكل بارز الق
 احلال يف بعض مزارع اهلضاب العليا حيث ال ميكن تكثيف زراعة احلبوب ، وكذلك احلال بالنسبة ملناطق جبلية مهددة . بالتآكل اليت مل حتض باإلهتمام الكاف يف إستراتيجية التنمية وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية واضحة املعامل حمددة
 األهداف يف سياسة استصالح األراضي ووضع حد لسياسة والعمل على إجياد وتطوير نظام مائي والعمل . راحة األرض
 على دعم هذه السياسة بنظام تكوين فالحي فعال ومتخصص إىل جانب توفري املكننة والعصرنة وتوفري حميط فعال يف اجلانب
 .املايل والتجاري
 كل شيء تنمية غذائية تتطلب إن التنمية الزراعية هي قبل القيام باختيارات بني املنتجات املختلفة الواجب تطويرها استنادا إىل الظروف الطبيعية احمللية والوسائل املتوفرة إىل جانب
 فالواقع أثبت عدم فصل . اإلختيار بني اإلسترياد واإلنتاج احملليلى البحث التنمية الزراعية عن التنمية الشاملة املعتمدة أساسا ع
 العلمي والتقين، ووسائل وجتهيزات اإلنتاج الزراعي واإلهتمام بدمج وتكوين العمال إىل جانب أن هتدف هذه التنمية إىل ضبط وفق ميكانيزمات احلرية اإلقتصادية ـ العالقة بني
 إىل جانب . األسعار والتراكم من جهة والتمويل من جهة ثانيةراعة احلديثة وأن تصبح العمل على التحكم يف تقنيات الز
 األسعار عامال على حث العمال للجهد أكثر وأن التشكل كما جيب .هوامش الربح عائقا أمام التدفقات الداخلية للزراعة
 من ناحية أخرى حتسني البين التحتية كالسدود وشبكات الري وحتسني أساليب الزراعة بتحسني نوعية العمل بالتربة
 والبذور اجليدة ذات اإلنتاجية واإلستخدام اجليد للمياهوتشجيع القطاع اخلاص باملبادرة واملشاركة بدرجة كبرية وفعالة يف التنمية الفالحية من خالل دعم صغار الفالحني
 إىل جانب اإلهتمام بإنشاء وتطوير . وتقدمي القروض الفالحيةالسوق الزراعية لتضمن تسويقا فعاال ومستمرا للمنتجات
 فري املدخالت الزراعية بأسعار معقولة تناسب الزراعية مع تووالعمل على تشجيع القطاع اخلاص . القدرة املالية للمزارعني
 يف التوجه حنو الصناعات اليت ختدم القطاع الفالحي ومستلزمات اإلنتاج بغية حتقيق التكامل القطاعي مع احلد من ة التوسع العمراين على حساب املساحات الزراعية وإجياد سياس
 وإجياد سياسة فعالة لرفع احلوافزاإلستثمارية يف . زراعية مستقرة
 القطاع الفالحي واحلد من ارتباط التشريعات اإلستثمارية .بإجراءات إدارية طويلة ومعقدة
 v. ضرورة عصرنة ومكننة القطاع الفالحي.
 يعاين القطاع الفالحي يف اجلزائر نقصا كبريا يف استعمال عدات احلديثة الضرورية ملكننة القطاع األمسدة الفالحية وامل
 وإذا كانت هذه الظاهرة الزمت القطاع الفالحي . الفالحيلقد . بشكل يكاد يكون مستمرا فإن أسباهبا هي اليت اختلفت
 سادت هذه احلالة قبل اإلصالحات، أي يف ظل التخطيط املركزي، حيث كانت األسعار حمددة إداريا مما جعل هذه
 ول إىل غري الفالحني لتظهر بأسعار عالية يف املستلزمات تتحالسوق السوداء بأسعار يعجز الفالح عن اقتناءها بسبب ارتفاع أسعارها من جهة وصعوبة احلصول على القروض من
 وحىت ما كان حيصل عليه القطاع اإلشتراكي كان . جهة ثانيةعرضه للتبذير وانعدام الصيانة والتجديد حيث يستحوذ على
 . من الكميات املعروضة للبيع% 70 أكثر منوبعد اإلصالحات وما أجنر عنها من حترير للمتغريات اإلقتصادية وعلى رأسها حترير األسعار ورفع الدعم مما عرض هذه األسعار إىل قفزة هائلة تضاعفت عدة مرات جعلت
 .الفالحني عاجزين عن القدرة يف اقتناءها استعمال اآلالت واألمسدة الواقع أن هذا اإلجتاه املتناقص يف
 والذي بدأ يزداد عمقا ابتداء من التسعينات وهي فترة التحرر اإلقتصادي وما جنم عنها من إعادة تنظيم القطاع الفالحي من خالل إعادة بعث القطاع اخلاص من جهة وحترير األسعار
 هذه األخرية اليت لعبت دورا . بشكل عام من جهة ثانيةشتريات الفالحني من أمسدة ومعدات فالحية أساسيا يف تقييد م
 نتيجة للقفزة اهلائلة يف هذه األسعار هذه الوضعية تتطلب وضع سياسة فالحية هادفة من شأهنا توفري وخلق احلافز للعمل الفالحي وذلك بوضع استراتيجية حتفيزية وتدعيمية أحيانا ومحائيه أحيانا أخرى ولكن بطرق وميكانيزمات شفافة تتالئم
 واقتصاد السوق من جهة وجيب أن تكون ذات أثر إجيايب على .اإلنتاجية واملردودية من جهة أخرى
 vi. أمهية البحث واإلرشاد الفالحي
 إن السمة الغالبة للسياسة الفالحية هي كوهنا مل تتم وفقا لسياسات البحث واإلرشاد الفالحي ونتائج البحوث
 ية البحث واإلرشاد وميكن رد ذلك أساسا إىل وضع. الزراعيةالفالحي اليت تعترب من املعوقات األساسية ذات الطبيعة املؤسسية، وهي السياسة اليت تتميز، كما أشرنا سابقا، بعدم التكامل والتنسيق مما جيعل البحوث الزراعية اجلامعية ذات طابع أكادميي بشكل جيعلها غري مهيئة حلل مشاكل القطاع
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 سبق ذكره نشري إىل أن القطاع الفالحي إضافة إىل ما .الفالحيكان يعاين من ضعف وقلة اإلتصال واإلرتباط بني مؤسسات البحث واإلرشاد الفالحي احمللية وحميطها اخلارجي مما يؤدي إىل حرماهنا من إمكانية اإلستفادة من اخلربات العاملية احملققة يف
 ة وزيادة على هذا نسجل ضعف النظرة الكلي. هذا امليدانالشاملة يف حتديد مفهوم البحوث واإلرشاد الفالحي حيث أن أغلبها يركز على اجلانب اجلزئي ويف هذا اجملال جتدر اإلشارة إىل ضعف التمويل وقلة رأس املال املتاح للقطاع الفالحي، هذا إضافة إىل معوقات أخرى، مثل غياب املنهج اإلقتصادي الذي
 . والفعالية اإلقتصاديةيتم إتباعه قصد حتقيق الكفاءة
 إن ضعف املوارد املالية املخصصة للبحث واإلرشاد الفالحي وكذا ضعف مرونة مؤسسات ومعاهد البحث الزراعي يقلل . من قدرة القطاع الفالحي على اإلستجابة ملؤشرات السوق
 من املوارد املالية % 93 جند أن ما يقارب 1987ففي عام . ان مصدرها امليزانية العامة للدولةاملوجهة للبحث الفالحي ك
 لكنه من الالزم القول أن نصيب البحث الزراعي من موارد فاإلحصائيات املتوفرة لدينا هبذا الشأن . الدولة حمدود للغاية
 تشري إىل أن النفقات احلكومية اليت خصصت للبحث يف كل من إمجايل امليزانية العامة للدولة % 0,9امليادين مل تتجاوز
 ولقد . من ميزانية الدولة% 0,33ونصيب الفالحة مل يتعدى قسمت املوارد املالية املوجهة للقطاع الفالحي ما بني ميزانية التسيري وميزانية التجهيز، حيث أن ميزانية التسيري تشكل
 من إمجايل امليزانية املخصصة للقطاع % 84لوحدها .ريخمصص لألجورالفالحي، وأن اجلزء األكرب من ميزانية التسي
 واقع ودور البحث الفالحي . أإن إنعدام وغموض إستراتيجيات والسياسات املتعلقة بالبحث واإلرشاد على املدى الطويل إىل جانب كون اهلياكل التنظيمية ملعاهد البحث تتميز بالتعدد والتشتت والذاتية ويف أغلب
 سيق األحيان تكون مبعزل عن املعاهد اجلامعية حيث ينعدم التنإىل جانب هذه الوضعية جند أن أهم .بينهما بصفة مؤسسية
 عامل يف ضعف برامج البحث الزراعي تعود أساسا إىل ضعف حتديد وتدقيق األهداف وغياب األولويات الواضحة، مما يتطلب وضع إجراءات فعالة يف استعمال املوارد البشرية، املالية
 شاكل املرتبطة بالتنمية واملادية وأكثر فعالية بالتقرب من أهم املوالعمل على خلق وتعميق التنسيق بني . الفالحية يف الوطن
 مؤسسات ومعاهد البحث واإلجتاه حنو ترشيد جهود البحث وجتنب إزدواجية العمل وإزالة العوائق ذات الطبيعة اهليكلية
 هذا إضافة إىل ضرورة خلق تقاليد . وتوفري آفاق مهنية مستقرة لتلعب دورها يف زيادة اإلنتاج الفالحي من وقواعد حبث قوية
 ويف هذا . خالل تطوير فنون وأساليب التكنولوجيا واملكننة
 اإلطار نرى أنه جيب على مؤسسات ومعاهد البحث عليها أن : تضمن ما يلي
 .حتسني املوارد األساسية واستعماهلا استعماال رشيدا )1 .حتسني اإلنتاج مبختلف أشكاله )2 .إلنتاجية واستعمال املوارد بشكل فعالحتسني اإلنتاج وا )3املاء، احلقول، الغابات : حتسني إستعمال املوارد الطبيعية )4
 .إخل...
 من هذا املنطلق تبدو أمهية البحث الزراعي كضرورة إستراتيجية تتطلبها التنمية الفالحية، مما جيعل البحث الزراعي
 تتطلب إعادة ونظرا هلذه األمهية فإهنا. يتميز بطابع األولوية تنظيم هيكلي ووظيفي للبحث الزراعي على املستوى الوطين وعلى املستوى القطاعي من خالل ميكانيزمات من شأهنا أن تساهم يف وضع الربامج ومتويلها إىل جانب مسامهتها يف تقييم
 ويف هذا اإلطار جند أن املعهد .نشاطات البحث الزراعيوطين للبحث الغايب، ورغم الوطين للبحث الزراعي واملعهد ال
 الدور الفعال الذي يلعبانه، ليس هلما عالقات كبرية مع بقية معاهد البحوث، ومن مت فإن األمر يتطلب خلق وتقوية العالقة مع املعاهد اجلامعية املتخصصة يف هذا امليدان، إىل جانب ضرورة خلق تعاون مع مراكز البحوث الدولية لترقية وتطوير
 .عي والعمل على تثمني نتائج البحثالبحث الزرا واقع ودور اإلرشاد الفالحي . ب
 يعترب اإلرشاد الفالحي من العوامل اهلامة لتنمية القطاع الفالحي إذ أنه يساهم يف توعية وتكوين الفالحني وإحاطتهم
 وفعالية اإلرشاد . باملعلومات الضرورية والنصائح الالزمةين الزراعيني الذين الفالحي مرتبطة أساسا بتوفر املرشد
 يتمتعون باملؤهالت الكافية واحملفزات اليت تدفعهم للقيام هبذه وهذه احملفزات ترتبط أساسا بظروف العمل، الرواتب . املهمة
 وميكن القول واألجور، التقدير واملسؤولية، اإلجناز واإلشرافأنه رغم األمهية اليت يتميز هبا اإلرشاد الفالحي بالنسبة للنشاط
 زراعي فإن السياسة الزراعية يف اجلزائر مل تويل األمهية الكافية الهلذا اجملال، إىل جانب هذا نسجل وجود صعوبات وعوامل سامهت يف ضعف أداء املرشدين الفالحيني اليت تعود إىل غياب حتديد دقيق ملهمة املرشد الفالحي وحتميله يف الغالب مبهام غري
 ت العمل وعدم إستجابة إرشادية إىل جانب نقص مستلزمااملشرفني اإلداريني ملطالب املرشدين إضافة إىل قلة وعدم مالئمة املعلومات واملعارف اإلرشادية على املستوى احمللي ونقص وسائل النقل مما يصعب مهمة إتصال املرشدين
 .بالفالحني املتواجدين على امتداد مساحات شاسعة
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 حيني يف أداء مهامهم والواقع أن ضعف دور املرشدين الفال : يعود أساسا إىل
 .ضعف الرواتب واحلوافز )1 .نقص معدات العمل ومستلزماته وبعد مكان اإلقامة )2 .ضعف اإلشراف املناسب وامللل من العمل املكتيب )3
 وإذا حاولنا تقييم عوامل ضعف وعدم فعالية اإلرشاد الفالحي أغلب فنجد أهنا من وجهة نظر املرشد الفالحي تعود إىل كون
 الفالحني يتميزون باألمية مما يصعب من عملية إقناعهم إذ ال هذا إضافة . تتوفر لديهم روح التعاون مع املرشدين الفالحيني
 إىل وجود فوارق ما بني الفالحني مما جيعلهم غريمهتمني أما من وجهة نظر . باخلدمات اليت يقدمها هلم املرشد الفالحي
 لإلرشاد الفالحي يعود إىل الفالحني فإن ضعف اإلستجابة عدم توفر املدخالت الزراعية وعدم مطابقة التوصيات اإلرشادية لظروف الفالحني ونظرة الفالح إىل املرشد الفالحي على أنه أقل خربة منه، خاصة يف عدم قدرة املرشد الفالحي على حل كثري من مشاكل الفالح املتعلقة باألسعار والتسويق
 بعد أن الحظنا الضعف الواضح يف اإلرشاد .وتأمني املدخالتالفالحي، الذي يعترب ركيزة أساسية يف حتقيق تنمية فالحية وفق إستراتيجية تعتمد اخلربة واملعرفة العلمية، نرى أنه لتحقيق : وبعث اإلرشاد الفالحي يتعني حتقيق الشروط والعوامل التالية
 الل إعادة ـ النظر للفالح على أنه عون إقتصادي من خ1 .اإلعتبار للمهنة الفالحية
 ـ إجياد عالقة تكاملية بني اإلرشاد الفالحي والسياسة 2 .الفالحية
 ـ وضع إستراتيجية فعالة لإلرشاد الفالحي من شأهنا 3املسامهة يف حتقيق التنمية الفالحية وذلك بتوفري الوسائل
 .وامليكانيزمات الضرورية لذلكين يف املعاهد الفالحية مرتبطة ـ أن تكون برامج التكو4
 بالواقع الفالحي وتستجيب ملتطلباته وذلك خبلق فروع متخصصة وذات مردود إقتصادي يليب إحتياجات التشغيل يف القطاع الفالحي مع العمل على خلق قنوات إتصال من شأهنا
 .أن تفيد القطاع الفالحي يف تنفيذ برامج اإلرشاد الفالحي
 ية القطاع الفالحي تتطلب وضع سياسة ان تنم: اخلالصة زراعية ذات إستراتيجية دقيقة وحمددة يف الزمان واملكان وذات أهداف واقعية وعقالنية وهلا خلفيات إستراتيجية يترتب عنها
 : املسامهة يف .ختفيف التبعية الغذائية.
 .حتقيق األمن الغذائي. .روقاتاملسامهة يف ترقية وتطوير الصادرات خارج احمل.
 وحىت يتسىن حتقيق هذه األهداف جيب أن يوضع القطاع الفالحي ضمن سياسة القطاعات اإلستراتيجية واليت رغم خضوعها لقواعد السوق وميكانيزمات التحرر اإلقتصادي، إال أن اعتبارها قطاعا إستراتيجيا يتطلب تدخل الدولة يف توجيهها
 : لك من خاللوفق أطر من شأهنا أن حتقق هذه األهداف وذتشجيع وتدعيم اإلستثمارات يف جماالت زراعية معينة تتميز .
 .بإنتاجها ملنتوجات إستراتيجيةتوفري التمويل الضروري ووفق ميكانيزمات شفافة وسريعة .
 وسهلة، مع دعم أسعار الفائدة بالنسبة للقروض املقدمة للقطاع الفالحي عموما والفروع اإلستراتيجية على وجه
 صوص، وهذا قصد توفري التمويل الكايف ويف الوقت اخل .املناسب
 حل إشكالية امللكية العقارية حىت يتم خلق اإلطمئنان . واإلستقرار النفسي لدى الفالحني، وهوما سياسهم ال حمالة يف إعادة اإلعتبار للنشاط الفالحي باعتبار أن الفالح عون
 وإستراتيجية، إقتصادي وأن املنتوج الفالحي له قيمة ماليةإضافة . وهذا بإبعاد الطبقة اليت تطفلت على القطاع الفالحي
 إىل هذا ال بد من تشجيع الشباب، خاصة من ميتلك تكوينا واإلهتمام . وثقافة فالحية، على العمل يف النشاط الفالحي
 .بالصناعات الغذائية وتربية املواشيمبنطق وضع سياسة ودعم كاف للبحث واإلرشاد الفالحي .
 اإلحتياجات والواقع العملي، وليس يف إطار نظري بريوقراطي، مما يساهم يف توعية وإرشاد الفالحني وكذا إدخال املكننة
 .إخل... وحتسني البذوروضع سياسة إستراتيجية للري وشبكات السدود والرش .
 احملوري، وهي إمكانيات يفتقر إليها القطاع الفالحي يف الوقت .م من أمهيتها اإلستراتيجيةاحلايل بالرغ
 خلق نظام فعال للتسويق الفالحي يعمل وفق أطر موضوعية . . وبعوامل إقتصادية عقالنية بعيدة عن كل إجراءات بريوقراطية
 . وهذا يتم بإشراك ومسامهة العاملني يف القطاع الفالحيالعمل على ختفيف اآلثار السلبية لإلصالحات اإلقتصادية . -
 ها من منافسة على املنتوج الفالحي من خالل وما ينجر عن .تدخل الدولة ودعمها للقطاع الفالحي
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 .1994املنازعات العقارية إىل غاية جوان : جدول
 اجملموع مالك متربعون مالك مؤممون خنيل مساحة هـ عدد خنيلهـمساحة عدد خنيل مساحة هـ عدد املنازعات
 22.980477.378624.606139644.33425.75424.376521.711650.360 اجملموع إسترجاع جزئي إسترجاع كلي
 جمموع متربعون مؤممون جمموع متربعون مؤممون جمموع متربعون مؤممون حاالت سويت 21.8651.272 23.137 334 19 353 22.1991291 23490 اجملموع مشكل اإلستثمار مشكل األرض
 جمموع متربعون مؤممون جمموع متربعون مؤممون جمموع متربعون مؤممونحاالت مل تسو 223 07 216 4 ــ 04 219 07 212
 جمموع متربعون مؤممون حاالت 663 69 594 مرفوضة
 Ministère de l’agriculture. D. d’organisation foncière. Bilan des opérations liées au foncier agricole. Juin 1994.
 :املراجع املعتمدة
 1992 - اجلزائر-ديوان املطبوعات اجلامعية -)استقاللية املؤسسات(تنظيم القطاع العام يف اجلزائر : بعلي حممد الصغري .1 1990طبعة األوىل ال. هرةالقا.القطاع اخلاص و التنمية االقتصادية دار الشروق -ترمجة حممد مصطفى غنيم حتويل امللكية العامة . ستيف ه هنكي .2 1993اجلزائر . مطبعة دحلب اجلزائر بني األزمة االقتصادية و األزمة السياسية: حممد بلقاسم حسن هبلول .3 1993اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية - االجتاهات الزراعية و عوائق التنمية الريفية يف البلدان النامية: مقدم مربوك .4 1991اجلزائر - ديوان املطبوعات اجلامعية. ر املستقلةاقتصاد اجلزائ : هين امحد .5 1991القاهرة . جامعة الدول العربية . التقرير االقتصادي العريب املوحد .6 1994اخلرطوم ديسمرب .املنظمة العربية للتنمية الزراعية - جامعة الدول العربية . السياسات الزراعية يف عقد الثمانينات .7 وزارة الفالحة و الصيد البحري- 1996 جوان 2- 1قصر األمم .لتنمية الفالحيةالندوة الوطنية ل .8 1994)ديسمرب- نوفمرب- أكتوبر(العدد الرابع - اخلرطوم.جامعة الدول العربية.املنظمة العربية للتنمية الزراعية :جملة الزراعة و التنمية .9
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 Prix, rente et accumulation : cas de l’Algérie. S.BELLAL Université de Ouargla.
 Depuis quelques années, des réformes structurelles de type libéral s’opèrent un peu partout dans le monde. Cette tendance à consolider et, dans certains cas, à réhabiliter le rôle du marché dans l’activité économique remet à l’ordre du jour la vieille question du statut économique de l’Etat.
 En Algérie, pays où fut tentée une expérience de développement dont la principale caractéristique est qu’elle s’est faite à l’abri et à l’encontre des lois objectives du marché, le mouvement de réforme s’apparente davantage à une remise en cause de la conception « politico-juridique » de l’économie, conception fondée sur la négation du caractère objectif et nécessaire des lois qui président à la formation des prix et des revenus.
 Dans la pratique, la conception en
 question s’est traduite par la soumission formelle de la société économique à l’Etat ; la volonté subjective de ce dernier e’étant toujours substituée, sans réciprocité et de façon continue, aux lois du marché. Un tel déséquilibre dans les relations entre l’Etat et la société économique avait plusieurs manifestations : un système administré de prix ne reflétant pas des échanges sanctionnés par les lois du marché ; des agents économiques sous tutelle et dessaisis de l’essentiel du pouvoir économique de contrôle ; un pouvoir monétaire « fait du prince » ; un monopole absolu de l’Etat sur le commerce extérieur…etc. Ces manifestations, qui expriment une volonté de reconstituer la sphère des échanges de manière « artificielle », finrent inéluctablement par engendrer une situation pour le moins perverse : l’accumulation privée des richesses ne puise plus dans l’exploitation du travail (à travers l’extension des unités de productives et/ou l’accroissement de la productivité du travail) mais résulte d’opérations spéculatives (marché parallèle) ou, comme c’est souvent le cas, des liens, établis à l’ombre de réseaux clientélistes, avec la sphère du pouvoir politique.
 Le caractère pervers d’une telle
 situation ne tient pas seulement au fait que celle-ci va à l’encontre des projections de la politique de développement, mais aussi et surtout au fait qu’elle consacre la rente comme catégorie prédominante dans la répartition du revenu national.
 Comment s’explique la rente en Algérie et quelles en sont les différentes manifestations ? A ces questions, et à d’autres, on ne saurait naturellement répondre sans examiner les conditions socio-économiques qui président à la formation des prix, et donc des revenus. Dans le cas particulier de l’Algérie, ces conditions présentaient la caractéristique d’être sinon complètement du moins fortement soumises à l’action volontariste de l’Etat, qui, s’appuyant sur la disponibilité de la rente énergétique, s’est toujours dispensé, pour des raisons qu’il conviendra, le moment venu, d’examiner, d’affronter les logiques du marché, de la production et de la concurrence.
 L’avantage immédiat d’une telle
 pratique était double : sur le plan économique, elle offrait incontestablement des facilités que la régulation par les lois du marché ne permettait pas ; sur le plan politique, elle faisait fatalement dépendre la société toute entière du Pouvoir politique. Son inconvénient est qu’à la longue, elle stérilise la rente externe en bloquant toute dynamique de production et d’accumulation, seule à même de soutenir un développement économique.
 La dynamique de l’accumulation est
 en effet indissociable de la logique des prix qui est, par définition, une logique marchande. Cette dernière ne peut être dépassée par l’agencement des pris et/ ou leur blocage sans exposer l’activité économique à des déséquilibres sectoriels se manifestant par des déficits pour les unités de production ou par des rentes diverses, ce qui traduit des transferts de valeurs.
 Outre qu’elles maintenaient la
 consommation à un niveau assez bas (ce qui va à l’encontre de l’objectif de sauvegarde du pouvoir d’achat), ces rentes décourageaient la production, engendrant ainsi une évolution des plus perverses, en ce sens que l’accumulation du capital privé et l’élargissement du marché ne dépendaient pas de l’extension des activités productives.
 Pour qu’une telle situation ait pu
 exister, il a bien fallu qu’elle trouve dans le statut conféré aux pris dans le modèle de développement porté par la « SAD » un fondement solide car, même si foncièrement, elle est d’essence politique, la pratique volontariste trouve sa justification théorique
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 dans le modèle en question (section1). L’analyse d’un tel fondement nous conduira, avant de mettre en relief le rôle du système administré de prix dans la déstructuration du modèle d’accumulation1 (section 3), à situer les blocages auxquels est confrontée la reproduction interne dans un schéma explicatif des ambiguïtés qui caractérisent la problématique même de la « SAD » (section 2). Nous aborderons, enfin, la réforme et montrerons pourquoi la réhabilitation du marché à partir de la circulation n’est pas de nature à favoriser une dynamique de production et d’accumulation (Section5). 1. Statut des prix dans le modèle de développement.
 L’Algérie a opté pour un modèle de développement industriel reposant sur la notion de « pôle de croissance ». La finalité d’un tel modèle est le noircissement de la matrice inter-industrielle.
 Cette approche en termes de « pôle de
 croissance » part de l’hypothèse selon laquelle la logique du marché et le système de prix reproduisent le sous-développement. Elle préconise donc une démarche qui « contourne » les contraintes imposées par le profit et les prix et ce, en privilégiant la mise en place de flux en valeur, indépendamment du système de prix.
 Au-delà de l’ambiguïté qui caractérise
 cette approche, ambiguïté qui consiste à vouloir se dégager du système de prix et de ses contraintes sans pour autant se débarasser de l’approche implicite par les prix qui sous-tend son discours2, celle-ci se propose de dépasser la logique du développement inégal à travers la mise en œuvre d’une planification appropriée. C’est donc une intervention de l’Etat qui est préconisée, celle-ci devant se traduire par la mise en place de branches industrielles qui n’obeiraient pas au taux de profit maximum.
 Partant de l’idée que la logique du
 profit dans une branche s’oppose à celle de la maximisation du taux d’accumulation dans l’économie entière, l’approche de F. Perroux remet en cause la structure des taux de profit. Pratiquement, cela reviendrait à identifier les branches susceptibles de jouer un rôle moteur pour l’économie. Ces branches, identifiées, constitueraient une économie externe pour l’ensemble de l’économie, et ce, grâce au transfert en valeur, véhiculé par un système de prix qui ne lui correspondrait que partiellement, auquel elles donneraient lieu.
 Reposant sur la notion d’économie externe et sur la distinction entre l’espace de prix et l’espace de valeur, cette approche perd de sa consistance lorsqu’elle s’applique à un ensemble économique en construction, où tout l’environnement à créer est susceptible de s’ériger en goulot d’étranglement. Dans ce contexte, il est en effet difficile, sinon impossible, de fixer des critères sur la base desquels le planificateur déciderait que telle branche ou tel secteur peut constituer des économies externes pour le reste de l’économie.
 La programmation d’une entreprise ou
 d’un groupe d’entreprises, susceptible de constituer des économies externes pour d’autres entreprises pose, par ailleurs, deux problèmes majeurs : Le premier réside dans l’identification des branches pouvant jouer le rôle d’économie externe. Cette identification n’est pas aisée car la notion (d’économie externe) n’est pas opératoire.3 Le second problème renvoie à la question du financement de l’entreprise déficitaire jugée économie externe. Cette question, qui revêt un caractère contraignant, est liée à un autre aspect du problème, à savoir l’impossibilité de généraliser la notion d’économie externe dont le mécanisme ne peut fonctionner que pour une branche et non pour l’ensemble de l’économie4.
 Par rapport à la logique de rendement
 sur laquelle repose l’idée de production, il semble, à la lumière de ce qui précède, qu’il est illusoire d’appréhender la pratique économique de l’Etat en Algérie sans que le raisonnement économique ne déborde le cadre qui est le sien. La logique économique étant une logique de reproduction, un investissement quelconque qui, à moyen ou à long terme, ne se reproduit pas est, en effet, un investissement qui n’avait pas de raison d’être à l’origine. 2. Les blocages de la reproduction interne
 Les ambiguïtés du statut conféré aux prix dans ce qu’on a convenu d’appeler la stratégie algérienne de développement découlent de la problématique même de cette dernière comme rupture avec la division internationale « capitaliste » du travail. La conception de la DIT non comme mode d’organisation des activités productives à l’échelle internationale (c-à-d comme division sociale du travail) mais comme mode d’insertion au marché mondial a conduit à occulter dans la problématique de développement la dialectique du procès de reproduction/accumulation.

Page 110
                        

_______________________________________ ________________________ Prix, rente et accumulation : cas de l’Algérie PP. 01-09
 -3-
 Alors que la reproduction repose sur une organisation interne des activités productives, l’accumulation, qui n’est dans son principe que la forme valeur de la reproduction, obéît, elle, à des lois qui, médiatisées par le marché, semblent totalement étrangères à celles de la reproduction. Mais comme la valeur destinée à l’accumulation trouve son origine dans le procès de production/reproduction domestique, il faut bien qu’à un moment ou un autre, les deux séries de lois économiques se recoupent, à défaut de se confondre5.
 Bien qu’elle présente tous les
 caractères d’une nécessité, la reproduction ne se réalise comme telle que sous sa forme valeur, de sorte que, finalement, c’est l’accumulation qui en détermine le cours effectif. Celle-ci se trouve alors subordonnée à celle-là jusqu’à ce que la dérive de la première au regard des nécessités de la seconde devenant intenable, la crise éclate au grand jour. La dévalorisation du capital, phénomène inverse de l’accumulation se traduisant par le déclassement définitif ou temporaire des forces productives en fonction, devient le passage obligé de la remise en adéquation de celle-ci d’avec la reproduction.
 Même si elle présente des aspects
 spécifiques fondamentaux par rapport au schéma classique brièvement évoqué ci-dessus6, on peut admettre que la crise en Algérie est la conséquence des distorsions existant entre les nécessités de la reproduction et la logique de l’accumulation. Reformulée en des termes qui reflètent plus spécifiquement la réalité économique de l’Algérie, cette hypothèse pose inéluctablement la question de la rupture entre la reproduction et l’accumulation.
 En raison de l’extraversion de la
 branche Hydrocarbures pour servir de source de financement à l’accumulation, la rupture de cette dernière d’avec la reproduction semble consommée au moment même de leur « union » car la reproduction domestique n’est plus seulement alors soumise aux lois de l’accumulation interne mais aussi à celles de la reproduction externe7. Dans ces conditions, la reproduction interne est tributaire d’un renouvellement permanent de son point d’ancrage avec la reproduction externe, ce qui n’est possible que si se renouvellent en permanence les ressources en devises du pays.
 En effet, si l’on admet que les frais en
 capital soient payés par la rente pétrolière8, il est aisé de montrer que le « divorce » entre l’accumulation et la reproduction ne permet pas, quand la rente ne suffit pas à payer la
 couverture en capital, à assurer une reproduction simple. Dans « Essai sur l’économie parallèle », A.Henni illustre, en s’appuyant sur les schémas de Marx, cette contrainte9.
 Partant de l’idée que la rente doit avant tout servir à payer les frais en capital, l’auteur distingue, comme dans les schémas de Marx, deux sections : une section de production de biens de consommation à laquelle il ajoute une branche substitutive à la production des moyens de production : la branche pétrolière. Nous aurons donc :
 Section I (branche pétrolière) : C1+V1+PL1=R ; Section II (biens de consommation) : C2+V2+PL2=M2
 Dans ces conditions, l’équilibre de reproduction simple est réalisé si la rente sert à l’achat de capital (C1+C2=R) et que l’ensemble des revenus distribués (salaires et profits) soit égal à M2. Un tel équilibre est obligatoirement rompu si une partie seulement de la rente est consacrée à l’achat de biens de consommation ; ce qui peut être illustré à travers l’exemple ci-après : Branche pétrolière : 100C1+25V1+25PL1=150R ; Section II : 50C2+20V2+20PL2=90M2
 La rente sert à acheter le capital (150R=100C1+50C2) et la production de biens de consommation nourrit les salariés et autres (25V1+25PL1+20V2+20PL2=90M2). L’équilibre d’une production simple est donc assuré.
 Supposons que 15 de rente soient
 distribués en revenus et non récupérés en impôts permettant le maintien de l’achat en capital C2, il vient :
 100C1+25V1+25PL1=150R 35C2+35V2+20PL2=90M2 Le total de la demande de
 consommation (25V1+25PL1+35V2+20PL2=105) est
 alors supérieur au niveau de la production ( 90M2). D’où crise, donnant naissance à des phénomènes tels que l’endettement (pour financer l’achat de capital) et le marché parallèle.
 Mais, loin d’être une simple
 « hypothèse de travail », l’affectation d’une partie de la rente à l’achat de biens de consommation relève dans les faits d’une pratique qui, située dans son contexte, révèle les blocages auxquels est confronté le procès
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 de production interne. Aussi, l’étude de la reproduction réelle dans ses déterminations internes s’avère-t-elle indispensable pour qui veut appréhender les facteurs de blocage de la reproduction interne10.
 Dans les travaux consacrés à cette
 question, il est fréquent de lire qu’il existe une certaine inadéquation entre les éléments du procès de travail domestique11. Celle-ci serait à l’origine des faiblesses constatées de la productivité du travail. Si l’on est enclin à admettre une telle affirmation, il reste qu’il faille situer l’inadéquation en question dans un schéma explicatif des facteurs qui fondent sa perpétuation et par là même son caractère structurel.
 L’ambiguïté de la nature de la
 propriété des moyens de production constitue, nous semble t-il, un facteur essentiel de la perpétuation de l’inadéquation constatée entre les éléments du procès de travail. Une telle ambiguïté fait que le rapport spécifique existant « habituellement » entre les instruments de travail et les travailleurs (rapport impliquant la qualification, la hiérarchie des fonctions, la discipline…) est impensable car n’ayant pas d’objet. Il l’est d’autant plus que la responsabilité de la conduite du procès de production est diluée et que l’autorité, censée veiller au respect des normes de travail correspondant aux machines importées, n’est pas domiciliée dans l’entreprise12.
 C’est donc d’une rupture entre les
 deux éléments principaux de la combinaison productive -moyens et force de travail- qu’il s’agit. Celle-ci dépouille l’activité productive de l’organisation socio-technique susceptible de la rendre économiquement efficace, ce qui, en d’autres termes, traduit l’absence d’une fonction de production réelle13. 3. La déstructuration du modèle d’accumulation
 Le manque de cohérence de la combinaison productive, découlant de l’ambivalence des rapports de propriété au sein de l’entreprise publique, se traduit par des déficits chroniques au sein du secteur d’Etat. Ces déficits sont compensés par les découverts bancaires et les subventions que lui consent l’Etat. Economiquement, cela équivaut à un transfert de valeur dont l’origine n’est autre que les recettes pétrolières de l’Etat et la diminution du pouvoir d’achat des ménages.
 Cependant, le recours systématique
 au découvert bancaire ne constitue nullement une entrave à la poursuite de l’activité du
 secteur public car celui-ci bénéficie du soutien quasi-automatique de l’Etat.
 Tout se passe en fait comme si l’entreprise contracte des dettes qu’elle éteint grâce à l’Etat. Mais ceci ne signifie pas qu’elle fonctionne grâce au crédit car ce dernier suppose une capacité de re-créer l’emprunt. Un rappel des fondements historiques et théoriques de l’économie keynésienne, qui est une économie de crédit par excellence, permet, à ce propos, d’apprécier la « spécificité » de l’économie algérienne.
 En effet, si la mécanique
 keynésienne, qui préconise pour l’Etat la pratique du déficit budgétaire afin de provoquer une « épargne forcée », financée par la déthésaurisation et, éventuellement, par le futur de la production, n’a pas fonctionné dans celle-ci, c’est parce que l’efficacité marginale du capital, qui est, comme on le sait, le principe fondamental de cette mécanique, y est absent ou trop faible. De ce point de vue, il semble que l’économie algérienne est une économie d’endettement et non une économie de crédit.
 La pratique du découvert bancaire,
 qui reflète l’incapacité des entreprises d’Etat à assurer la reproduction de leurs capitaux propres, a permis, par ailleurs, au secteur privé de se constituer une épargne considérable. Ce dernier trouvait dans la pratique étatique de redistribution des salaires la substance qui allait le renforcer, situation entretenue par les difficultés financières de l’entreprise d’Etat.
 L’organisation sociale du marché des
 facteurs de production fait qu’une telle épargne trouve difficilement à s’utiliser en investissements. Celle-ci se reporte alors sur la consommation, provoquant ainsi la naissance d’une demande sans commune mesure avec l’offre évaluée aux prix administrés, d’où l’économie parallèle de distribution.
 L’impossibilité de transformer
 l’épargne en investissements ne tient pas seulement à la difficulté d’accéder au marché des facteurs de production mais aussi à d’autres considération dont la plus importante est le revenu que rapporte l’épargne.
 Dans une économie où existe un
 marché financier, ce revenu dépend du taux d’intérêt : quand le taux d’intérêt augmente, les agents sont incités à placer leur argent en titres, quand le taux baisse, les agents s’abstiennent de placer leur argent et quand
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 ce taux descend au dessous d’un certain niveau, c’est la « trappe à liquidités ».
 Quand le niveau du taux d’intérêt est tel que le placement de l’épargne sur le marché financier n’est pas avantageux, toute nouvelle émission monétaire ne fera qu’alimenter la « trappe » et c’est ce qui semble se produire en Algérie14.
 Ainsi, le montant de l’épargne placée
 sur livret (qui était la principale forme de placement en Algérie) n’atteignait en 1989 que 50 milliards de DA, soit à peine 5 à 10% du stock d’épargne privée existant en Algérie15. De plus, il convient de souligner que cette épargne était très souvent liée à l’espoir d’acquérir un logement et non pas au revenu qu’elle rapporte.
 Mais s’il est certain que la faiblesse
 du taux d’intérêt explique pour beaucoup le fait que l’argent détenu par le secteur privé (entreprises et ménages) soit affecté ailleurs que sur le marché financier, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas la seule cause réelle de l’existence de la « trappe à liquidités » car, très souvent, la détention de l’argent sous forme liquide permettait de réaliser, dans la distribution, des plus-values qu’aucun placement sur le marché financier ne peut concurrencer16.
 Si l’épargne ne se transformait pas
 en investissements, ce n’est donc pas seulement parce que le taux d’intérêt est faible mais aussi et surtout parce que l’équilibre sur le marché des biens et services n’est pas assuré par le biais des prix administrés. Ceci est d’autant plus vrai que même dans le cas où les revenus distribués correspondent à la valeur administrée de l’offre, un système administré de prix provoque un accaparement de l’épargne par les spéculateurs. Ces derniers, pour augmenter leurs gains, alimentent le marché parallèle en produits supplémentaires importés, ce qui, à son tour, engendre des tensions sur le marché de la devise, d’où hausse des prix parallèles consécutivement à la baisse de la monnaie locale. 4. Digression -- l’interprétation des pratiques économiques de l’Etat chez L.Addi.
 L’analyse que fait L.Addi des pratiques économiques de l’Etat algérien mérite, de par son intérêt ainsi que les questions qu’elle soulève, que l’on en expose, ici, les grandes lignes.
 Pour L.Addi, l’Etat algérien a
 entrepris de construire une économie à l’abri du marché. Une telle entreprise pose, à
 travers les pratiques économiques auxquelles elle a donné lieu, le problème des relations entre l’économique et le politique, problème interpellant la capacité de celui-ci à faire mouvoir l’appareil productif.
 Ignorant les lois du marché, ces
 pratiques donnent naissance à des rentes spéculatives, rémunérant le travail improductif au détriment du travail productif. Par ce biais, l’opposition explicite entre le capital étatique et le capital privé, opposition que l’on retrouve constamment dans le discours politique officiel, devient dans les faits une alliance implicite à tel point que celui-ci se nourrit de celui-là.
 Le refus des lois du marché ne
 procède cependant pas d’une volonté de les dépasser, ce qui aurait conféré à ce refus une cohérence idéologique certaine, mais plutôt d’une vision populiste. Refusant de voir la société à travers les intérêts économiques qui la divisent, l’Etat algérien ne se donnera aucun moyen pour éteindre les rentes qui se forment à la faveur de ses propres pratiques, d’où l’incohérence de ces dernières par rapport à l’objectif proclamé de construction d’une économie moderne.
 Une telle incohérence, souligne
 L.Addi , rend difficile l’interprétation des pratiques de développement selon les grilles de l’économie politique. En fait, la pratique algérienne de développement montre le caractère contingent de l’économie politique. Extraite de son contexte historique, coupée des relations politiques qu’elle instaure entre les agents économiques, celle-ci perd toute sa pertinence.
 L’économie politique, rappelle à ce
 propos L.Addi, est une arithmétique qui met en œuvre des intérêts économiques qui s’opposent et qui se superposent. Elle suppose l’autonomie des agents économiques dont le comportement obéit à la défense de leurs intérêts dans un environnement de concurrence exacerbée. Elle s’est construite sur les concepts de surproduit, de profit, de salaire, de travail pour combattre les notions de rente, de ponction et de prédation.
 Une telle définition illustre la
 pertinence de l’économie politique dans un état libéral, ce dernier n’intervenant en effet que dans les limites que trace l’économie politique, et sa non pertinence dans l’Etat algérien.
 La compréhension des mécanismes
 du sous-développement en Algérie exige de
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 ce fait qu’elle soit cernée par une problématique appropriée dans laquelle la question de la rationalité régulatrice de l’ensemble de la société ne saurait être éludée.
 Par rapport à l’Etat libéral, l’Etat
 algérien se trouve, de ce point de vue, aux antipodes. Tandis que le premier est assis sur une rationalité économique, le second est assis sur une rationalité politique, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, ne nie ni l’économique, ni le politique.
 La question de l’importance de la
 rationalité régulatrice soulève en fait l’approche de la relation et de l’articulation entre le politique et l’économique en vue d’une cohérence sociale. Aussi, dire qu’en Algérie, la régulation par le politique prend le pas sur la régulation par l’économique ne signifie pas que l’économique n’a pas son importance puisque, de toute évidence, la satisfaction des besoins économiques est inhérente à toutes les sociétés humaines. Cela signifie que l’accumulation des richesses par des particuliers ne puise pas principalement dans l’exploitation du travail, mais emprunte le passage obligé du politique qui la favorise ou la défavorise.
 La régulation par l’économique
 instrumentalise l’économie pour en faire une source de pouvoir politique. Elle correspond à une situation historique caractérisée par l’incapacité du champ économique à puiser en lui-même sa dynamique.
 Dans les faits, le primat du politique
 sur l’économique se traduit par un déséquilibre dans les relations entre l’Etat et la société civile. Cependant, un tel déséquilibre reflète beaucoup plus l’indigence de l’économie que la puissance de l’Etat. Si la société civile dépend de l’Etat, ce n’est, souligne L.Addi, pas tant parce que celui-ci est puissant, mais c’est parce que la nature du surproduit – une rente d’origine externe- ne permet pas à celle-ci d’avoir un poids politique aussi important que celui qu’ont les acteurs des sociétés civile des pays dont l’économie se reproduit sur la base de l’exploitation du travail (ou de la plus-value relative). Se reproduisant sur la base de la rente énergétique, le pouvoir d’Etat reproduit, pour satisfaire la société civile dont il veut qu’elle continue à dépendre de lui, tout un processus de redistribution de cette rente. Chétive, la société civile « colle », quant à elle, à l’Etat pour lui arracher soit des richesses à accumuler, soit de la subsistance pour survivre.
 Le système social se trouve ainsi
 régulé par une logique d’ensemble, traversant aussi bien l’Etat que la société civile. Une telle logique s’est maintenue tant que la reproduction matérielle de l’ensemble de la société demeurait assuré par la rente minière. 5. La réforme par les prix : portée et limites.
 La manipulation, dans une optique volontariste, du système de prix est étroitement liée à la disponibilité d’un surplus pétrolier interne.
 Dictée par l’accentuation de la
 contrainte extérieure suite à la chute des prix du pétrole en 1986, la réforme des prix, entreprise avec l’adoption, en 1989, d’un nouveau cadre réglementaire, annonce une rupture avec la logique administrative qui a toujours guidé la politique des prix en Algérie. Cette rupture s’est traduite dans les faits par une libéralisation progressive de tous les prix et à tous les stades de leur formation.
 La libéralisation des prix a donné lieu
 à un mouvement d’alignement progressif des prix officiels sur ceux en vigueur sur le marché parallèle. Le but implicite d’un tel ajustement étant la récupération, au profit de certaines entreprises du secteur public, des rentes spéculatives réalisées auparavant par le secteur informel. Les rentes ainsi récupérées sont estimées à 11 milliards de DA en 1990, 16 milliards en 1991 et 20 milliards en 199217.
 Pour les entreprises publiques,
 confrontées à d’importants déficits structurels et une raréfaction en matière de financement, ces ajustements de prix obéissaient, très souvent, à la nécessité de couvrir les coûts de production et d’assurer un équilibre relatif.
 L’absence de concurrence met ces
 entreprises à l’abri de toute forme de pression en vue de maîtriser les coûts de production et donc des prix. Tout se passe comme si le nouveau système de prix substitue aux rentes spéculatives réalisées sur le marché informel des rentes de monopole.
 Faute d’entraîner une relance de la
 production et de l’investissement, les revenus supplémentaires tirés des ajustements de prix ont servi, la faveur d’une « autonomie de gestion », à financer des augmentations de salaires, augmentations qui, très souvent, ne correspondent pas à une croissance de la productivité. Pour dire les choses autrement,
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 l’autonomie de l’entreprise s’est réduite, par la grâce du nouveau système de prix, à une autonomisation des salaires par rapport à la productivité.
 Mais s’il en est ainsi, c’est, nous
 semble t-il, parce que, telle que conçue et mise en œuvre, la réforme des prix élude une question essentielle : celle des coûts de production. Celle-ci constitue, quelle que soit l’optique d’analyse considérée, un élément essentiel dans la formation des prix.
 En effet, la segmentation de
 l’économie en monopoles de branche fait que le prix fixé pour un bien peut s’accommoder de n’importe quel volume de production, et donc de coût.
 Outre qu’elle contrarie, en maintenant
 inélastique l’offre, le rôle régulateur des prix, la segmentation de l’économie en monopôles de branche se traduit par la persistance de rentes s’exprimant sous forme de productivités marginales positives. Ces rentes constituent un facteur de blocage pour l’accumulation dans la mesure où non seulement elles compriment la demande mais empêchent l’accroissement du produit net et l’élargissement du marché.
 Dans les économies dites de marché,
 le produit net peut être accru par l’élévation de la productivité du travail et l’utilisation rationnelle des éléments techniques du procès de travail dans le respect du principe de la productivité marginale nulle des facteurs. Quand la productivité marginale est positive, c’est une rente qui apparaît et qui handicape le produit net18. En pareil cas, l’augmentation de la productivité et l’élimination des rentes « négatives » dans le procès de travail ne seraient d’aucune utilité si, au préalable, la demande effective n’était pas libérée des rentes qui la « rançonnent ».
 En effet, dans ce type d’économie, le problème fondamental qui se pose ne réside pas tant dans l’accroissement du produit net mais dans la conversion de celui-ci demande effective. La rente n’étant pas un élément de coût mais une ponction sur le pouvoir d’achat des différents revenus, son extinction passe par la libération des potentialités de la demande effective. Il en va tout autrement de l’économie algérienne où la compression de la demande par une libéralisation des prix ne s’est pas accompagnée par une réforme de structure à même de favoriser l’émergence du rapport social suscitant la dynamique de l’accumulation et de le croissance de la productivité19. La rigidité qui s’en suit des structures de la production rend inefficiente
 toute politique qui viserait à accroître la demande.
 Les quelques remarques qui
 précèdent à propos de la réforme des prix pêchent moins par leur caractère général que par une vision « fragmentaire », « partielle » du système économique. Aussi, il convient de situer la réforme en question dans le cadre conceptuel général à travers lequel elle est pensée.
 En effet, le discours de la réforme en
 Algérie est construit sur la problématique walrassienne, problématique dans laquelle le système de prix s’autorégule en puisant dans une dynamique fondée sur la loi de la productivité marginale20. Elément constitutif de la théorie néo-classique de l’équilibre général, le système de walras suppose que la concurrence soit parfaite, que l’offre et la demande soient parfaitement élastiques et que les coûts moyens soient égaux aux coûts marginaux. Un tel schéma, valable dans le cas d’une économie productive produisant à coûts constants ou tendant vers les coûts constants, ne s’applique cependant pas à une économie produisant à coûts croissants ou décroissants, autrement dit, une économie où subsistent des rentes, synonymes de productivités marginales positives.
 En fait, la pertinence théorique de la
 problématique néo-classique de l’équilibre général ne peut être séparée du référent historique qu’elle a pris pour objet, à savoir les économies industrielles occidentales. Historiquement, le passage de paradigmes classiques à des paradigmes néo-classiques correspond à la mutation de ces économies de la phase agricole, où la rente est incontournable, à la phase industrielle, où son extinction est rendue possible par la capacité de l’industrie à produire à coûts constants, et ce faisant, à éliminer la rente.
 En Algérie, pays où la rente minière
 est la source principale de l’accumulation, une telle mutation semble contrariée par l’incapacité du projet étatique d’industrialisation à secréter une fonction de production réelle21. La régulation par la loi de la productivité marginale, élément essentiel dans la problématique néo-classique, devient en pareille situation inconcevable car sans objet et il ne nous semble pas erroné d’affirmer que, dans le cas précis de l’Algérie, l’absence d’un tel mode de régulation est, plus que l’effet de l’inexistence de structures concurrentielles de marché, le produit de l’incapacité du projet en question à mobiliser la force de travail.
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 La compréhension des mécanismes de l’accumulation dans une économie comme celle de l’Algérie exige qu’elle soit cernée par une problématique appropriée dans laquelle la relation subtile entre la loi de la valeur et les conditions politico-juridiques de son fonctionnement ne saurait être éludée. Les incohérences méthodologiques du discours de la réforme découlent précisément du fait que celui-ci s’inscrit dans une problématique de la circulation, problématique qui évacue totalement la loi de la valeur et qui tourne le dos à la production22.
 La réhabilitation du marché à partir
 de la circulation ne fait que modifier le mode d’appropriation de la rente. Elle ne lève pas les blocages auxquels est confronté le système productif interne23, et par suite l’accumulation interne. La persistance de ces blocages ne s’explique pas tant par l’inexistence de structures concurrentielles de
 marché mais par l’ambivalence des rapports de propriété au sein de l’entreprise publique qui demeure, encore, la forme dominante de propriété des moyens de production. Cette ambivalence qui, dans le cas particulier de l’Algérie, renvoie elle-même à l’ambivalence de la nature de l’Etat, empêche l’activité productive de se doter de l’organisation socio-technique à même de la rendre économiquement efficace24.
 Si l’économie algérienne ne se reconnaît donc pas dans une problématique walrassienne, c’est parce qu’elle n’est pas une économie productive, en ce sens qu’elle ne se reproduit pas grâce à l’exploitation du travail, mais grâce à la plus-value absolue et la rente. Dans ce contexte, la réhabilitation du marché à partir de la circulation n’est, de toute évidence, pas de nature à favoriser la création d’un surplus en valeur et partant, l’élargissement du marché.
 Références bibliographiques : 1. ADDI (L) L’impasse du populisme, ENAL, Alger, 1991. 2. ADDI (L) Les économies du Tiers-monde : entre le volontarisme économique et l’ajustement structurel in Révolution Africaine du 28 Avril 1989, n°1312. 3. AMAROUCHE (A) Quelques réflexions sur la nature de la crise économique en Algérie, document de travail, novembre 1992. 4. BENABDELLAH (Y) Comment analyser le surendettement d’un pays rentier : le cas de l’Algérie, document de travail, Mars 1996. 5. BOUDJEMA (R) La crise en Algérie : sens et non sens in Nouvel HEBDO, semaine du 05au 11 et 12 au 18/12/1990. 6. BOUDJEMA (R) Problématique et méthodologie de l’assainissement des
 entreprises et leurs limites, communication lors du séminaire national sur l’assainissement économique et financier des entreprises et des banques, Alger, 12/13 Mai 1991. 7. HENNI (A) Essai sur l’économie parallèle : cas de l’Algérie, ENAG, 1991. 8. HENNI (A) De la rente au profit dans l’économie classique ou de l’archaïsme féodal à la rationalité bourgeoise in Revue du CREAD, n°16, 1988. 9. HENNI (A) Considérations sur le taux de profit : monopoles et segmentation in Les cahiers du CREAD, n°34, 1993. 10. MEDJKOUNE (M) De la régulation de l’économie par les prix, communication présentée lors du Forum sur le partenariat et la relance des investissements, Alger, 5 et 6 / 10 /1991.
 1 Dans le sens où il en est habituellement fait usage, ce terme renferme l’idée d’un schéma « ex-ante ». A défaut d’un terme plus adéquat, nous l’employons, ici, dans le sens exactement opposé, d’un schéma « ex-poste ». 2 Cette ambiguïté provient, en fait, de la confusion entre système de prix et structure des taux de profit. Cf L. ADDI L’impasse du populisme, ENAL, Alger, p178. 3 L.ADDI, op. cit. 4 Idem. 5 A.AMAROUCHE Quelques réflexions sur la nature de la crise économique en Algérie, document de travail.
 6 Voir à ce propos R.BOUDJEMA La crise en Algérie : sens et non-sens in Nouvel HEBDO, semaine du 05 au 11 et 12 au 18/12/1990. 7 A.AMAROUCHE Op. cit. Ces dernières sont aussi, dans la mesure où accumulation et reproduction sont en adéquation dans le système productif externe, celle de l’accumulation . 8 Ce qui revient à supposer que les revenus du pétrole doivent servir avant tout à l’acquisition des moyens de production. 9 A.HENNI Essai sur l’économie parallèle : cas de l’Algérie, ENAG, 1991 10 Précisons que par déterminations internes de la reproduction, il faut entendre « les conditions, matérielles et sociales, de création et de réalisation en dinars de la valeur, considérées hors leur rapport au

Page 116
                        

_______________________________________ ________________________ Prix, rente et accumulation : cas de l’Algérie PP. 01-09
 -9-
 procès externe de reproduction/accumulation » (A.AMAROUCHE, op.cit.) 11 Ces inadéquations se manifesteraient, entre autres, par une insuffisance chronique des équipements et des autres éléments du procès de travail ainsi que par un décalage entre le niveau technologique des équipements employés et le niveau de qualification de la main d’œuvre. 12 Le non-respect de ces normes s’explique par le fait que la direction, censée exercer l’autorité dans l’entreprise, n’a pas les moyens (juridiques et économiques) pour imposer ces normes. De la part des travailleurs, cela s’explique par l’absence de pression, l’absence de contrainte objective, mais nullement par un prétendu refus de travail. 13 R. BOUDJEMA op. cit. Ainsi, le coût de production qui est l’expression rationnelle de cette efficacité, n’apparaît plus que comme la sommation des dépenses au lieu d’en être la synthèse qui intègre le savoir-faire, les innovations techniques, la recherche scientifique, l’organisation du travail….etc. 14 « L’émission de monnaie, note à ce propos L.Addi, ne correspond pas seulement au besoin de l’échange, elle correspond surtout au besoin de négocier la contrainte productive parce que l’Etat ne maîtrise pas le procès de travail. La défaillance de l’autorité dans le procès de travail est compensée pas l’émission monétaire », L.ADDI L’impasse du populisme, p200. 15 A.HENNI Essai sur l’économie parallèle, op. cit. 16 Idem.
 17 Chiffres avancés par le directeur de la concurrence et des prix lors d’une conférence de presse. Voir le quotidien « L’OPINION » n° 539 du 28 Avril 1994. 18 Il y a lieu de rappeler que la catégorie « rente » est liée à la loi de la valeur-travail que la théorie néo-classique cherchait à éviter. Dans la théorie néo-classique, la rente prend le nom de productivité marginale. 19 Cela nous semble d’autant plus vrai que la question fondamentale de la nature de la propriété des moyens de production n’est toujours pas reglée. 20 Essentielle dans le système de prix walrassien la régulation par la loi de la productivité marginale signifie l’annulation de la rente quand les coûts sont croissants ou décroissants. 21 R.BOUDJEMA La crise en Algérie : sens et non sens, op. cit. 22 Il n’est, à cet égard, pas inutile de remarquer que l’essentiel des mesures prises dans le cadre de la politique de réforme se résume à une compression de la demande intérieure. 23 Si tant est qu’on puisse parler de système productif. 24 Efficacité au sens que lui confère la théorie économique.
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 Analytical Limitations of the Forsyth and Kay Model as Applied to Algeria
 K. MATALLAH* & C. GHIAT**
 * Senior Lecturer in Economics, Guelma University, Algeria ** Lecturer in Economics, Guelma University, Algeria
 ABSTRACT : This paper discusses the pre- and post-oil economy, and the emergency of the oil and gas sector, using a modified Forsyth and Kay model. The point raised in this paper is to show the analytical limitations of this model as applied to Algeria, rather than going into seeing whether the development of the oil and gas sector in Algeria would result in capital becoming available for manufacturing industry, so allowing ‘industrialization’, or whether it would cause ‘de-agriculturalization’ as has been suggested for the case of Nigeria. INTRODUCTION
 The discovery of oil and gas in Britain, Holland and Norway led to several substantial discussions on the effects of the development of the resource sector on the structure of developed economies. Since these effects may be rather different from those on underdeveloped economies, or oil economies such as Algeria, the aim of this paper is, first, to review briefly the theoretical analysis of the ‘Dutch Disease’; second, to present a modified Forsyth and Kay model (1980) ; third, to discuss the limitations of this model, and finally, areas for future study are noted.
 The Theory of the Dutch Disease The underlying theory of the ‘Dutch Disease’ model of de-industrialization is mainly concerned with the effects of the boom sector on the structure of the economy through the resource movement effect and the spending effect. The boom sector has been defined by Gorden (1984) as follows:
 “There has been a once-for-all exogenous technical improvement in [the resource sector], represented by a favourable shift in the production function, this improvement being confined to the country concerned. (2) These has been a windfall of new resources (i.e. increase in supply of the specific sector). (3) … [the resource sector] produces only for exports, with no sales at home, and these
 has been an exogenous rise in the price of its product on the world market relative to the price of imports. (p. 360)
 The resource movement effect can be
 defined as a movement of the means of production between the economic sectors. The development of any sector in the economy requires the use of the means of production, i.e. labour, land and capital. Assuming that the economy is in a state of full employment, and overseas labour and capital are not available, then the boom in the new sector would attract part of the means of production of other sectors.
 The spending effect, as defined by
 Gorden (1984, p. 361), is the extra income in the boom sector which is spent either directly by factor owners, or indirectly through being collected in taxes and then spent by the government.
 Using the same core model as Gorden &
 Neary (1982), we divide the economy into two tradeables sectors, i.e. Resource and Manufacturing and a non-tradeable Service sector.
 To show the effect of the boom, two
 assumptions were made. These are: (1) The only mobile factor between the
 three sectors is labour. (2) Wages are measured in terms of
 manufacturing goods.
 Spending Effect The boom, which may be due to technological progress, an increase in prices, or a new discovery, leads to extra spending on the service sector, which raises the price of its output, and draws labour of manufacturing into services. Resource Movement Effect The boom in the resource sector raises the marginal product of labour and thus draws labour of the manufacturing and service sectors. The movement of labour out of the manufacturing and service sectors into the boom sector can be categorized into two parts. First, the decrease of the labour force in the
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 manufacturing sector would result in a decline in its output, and this would give rise to what is known as ‘direct de-industrialization’. Second, as illustrated by Gorden (1984), the movement of labour out of the service sector into the boom sector creates excess demand for the service sector additional to that created by the spending effect. That is, the price of the service sector output rises. This brings about an additional movement of labour out of the manufacturing sector into services, reinforcing the de-industrialization resulting from the spending effect. The resource movement effect tends to decrease the service sector output, whereas the spending effect tends to decrease it. If these are combined, then one might expect that if the resource movement effect is stronger than the spending effect, the output of the service sector will be less than the initial output. However, if the spending effect is stronger than the resource movement effect, the output of the service sector will be more than the initial output. As discussed by Gorden &
 Neary (1982): “When the two effects are combined we see that both contribute to a real appreciation” . For further details on the problem of resource-boom induced de-industrialization, Forsyth & Kay (1980), Bond & Knobl (1982), Gorden & Neary (1982), Enders & Herberg (1983), Long (1983) and Gorden (1984).
 The problem of resource-boom induced de-agriculturalization can be explained as follows. If the marginal product of labour in the resource sector is high compared to that of the agriculture sector, one might anticipate a movement of labour out of the latter sector into the former. This will reduce the output capacity in the agriculture sector, and would give rise to what is known as “de-agriculturalization”. A prime condidate for de-agriculturalization is Nigeria (Guirnaz, 1985).
 The Forsyth & Kay Model A simplified model of the type first discussed by Forsyth & Kay (1980) is a type of updating process, using the social accounting relationship (Table 1):
 321 XXXX ++= Where X = national income; 1X = value added = ppp xxx 321 ++ ; 2X = net effects of trade = )()( 2211 meme xxxx −+− ; 3X = consumption = ccc xxx 321 ++ . The subscripts 1, 2 and 3 refer, respectively, to the resource sector, manufacturing and services, while e, m, p and c represent, respectively, exports, imports, value-added and consumption.
 Table 1. The pre-boom economy Production Trade Consumption
 1. Resource sector px1 me xx 11 − cx1 2. Manufacturing px2 me xx 22 − cx2 3. Services px3 - cx3
 Total 1X 2X 3X
 The main assumptions of the Forsyth & Kay model are:
 (1) Consumption is to increase in line with national income. (2) The overall balance on external trade is maintained.
 To work out the postulated state of the post-economy (Table 2), Forsyth & Kay used the following steps:
 (1) Because of a ‘resource boom’ px1 increases by px1∆ , i.e.:
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 post-boom resource value-added = pp xx 11 ∆+
 (2) An additional px1∆ of income in the resource sector raises the total output, 1X , by px1∆ i.e.:
 post-boom total output = pxX 11 ∆+
 (3) From assumption (1), consumption in all sectors is to increase in line with
 national income, so consumption is multiplied by 11 /1 Xx p∆+ , i.e.:
 post-boom resource consumption = )/1( 111 Xxx pc ∆+ post-boom manufacturing consumption = )/1( 112 Xxx pc ∆+ post-boom services consumption = )/1( 113 Xxx pc ∆+ post-boom total consumption = pxX 113 ∆+
 (4) Since services consumption equal its production then:
 Post-boom production = )/1( 113 Xxx pp ∆+ (5) Subtracting resource sector value-added from its consumption we get the net
 effect of trade as:
 )]/1([)( 11111 Xxxxx pcpp ∆+−∆+
 (6) In order to keep the overall balance on external trade, i.e. 2X , manufacturing imports, mx2 , and exports, ex2 , should, respectively, increase and decrease by an equal percentage, i.e.:
 Manufacturing imports become: ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ } / /11 2211111112 memeppppm xxxxXxxxxx +−−∆+−∆++
 Manufacturing exports become: ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ } / /11 2211111112 memeppppe xxxxXxxxxx +−−∆+−∆+− Where ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ } / /1 221111111 memepppp xxxxXxxxx +−−∆+−∆+ equals the sum of deterioration in the non-oil balance of trade. We recall me xx 22 + indicates the sum of manufacturing exports and imports in the pre-boom economy.
 (6) We calculate projected manufacturing consumption by subtracting the net effects of trade (Table 2) i.e.:
 Post-boom manufacturing production
 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ){ }++−−∆+−∆++−∆+= memepcppmpc xxxxxxxxxXxx 221111112112 /11/1
 ( ) ( )] ([ ){ ( )}memepcppe xxxxXxxxxx 2211111112 //11 +−−∆+−∆+−
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 Table 2. Post-boom economy
 Production Trade Production pp xx 11 ∆+ ( )[ ]11111 /1 Xxxxx pcpp ∆+−∆+ ( )111 /1 Xxx pc ∆+
 ( ) { ( ) ( )[ ]−∆+−∆++−∆+ 111112112 /11/1 XxxxxxXxx pcppmpc ( ) ( ) ([ )//11 11111112 mepcppm xxXxxxxx −−∆+−∆++ ( )112 /1 Xxx pc ∆+ ( ) ( )} ( ){ ([ ) ( )/11/ 11111122211 mepcppememe xxxxxxxxxxx −−∆+−∆+−++− )( ] ( ){ )( ][ )11111222 /11 Xxxxxxxx pcppeme ∆+−∆+−++
 )( ]}me xx 22 +
 ( )113 /1 Xxx pp ∆+ x ------------ ( )113 /1 Xxx pc ∆+
 pxX 11 ∆+ 2X pxX 12 ∆+
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 Analytical Limitations There are four major analytical limitations to this technique as applied to the case of Algeria: (1): Booms in the resource sector raise the demand for all goods. The resource sector and manufacturing sector products are ‘tradeables’, i.e. they are governed by world prices, so their prices stay fixed, but ‘non-tradeables’ (services) can have their prices forced up. This will draw factors from other sectors (especially labour and investment from manufacturing); thus manufacturing will be doubly squeezed. However, for the case of Algeria the above argument is not always true, because neither manufacturing nor agriculture were so developed as to be affected by the development of the resource sector, in terms of the movement of resources out of these sectors. Nevertheless, some authors believe that the development of the resource sector resulted in ‘de-agriculturalization’ (Giurnaz, 1985). This is because the government failed to initiate agricultural development in the rural areas, or to create industries which could act as a stabilizing force within the more underdeveloped regions. (2): Revaluation of the domestic currency makes imports cheaper, and so raises the real purchasing power of domestic consumers even further than the oil boom itself. This argument can be true if, first, oil revenues constitute a small proportion of the national income, and second, if there exist money markets which allow exchange rate fluctuations. However, for the case of Algeria, the exchange rate is fixed, and the money markets are not yet mature. (3): Forsyth & Kay model ignored intermediate demand for services, i.e. services for the manufacturing sector, which is very important in Algeria. As manufacturing output declines, so will services on the demand side. Therefore, the Forsyth & Kay model is purely a supply side model. (4): The Forsyth & Kay model takes a comparative static approach, i.e. it compares two equilibria. A proper understanding needs a full dynamic model.
 The effect of the development of the oil and gas sector on the Algerian economy: Industrialization or De-agriculturalization?, using Forsyth & Kay model was discussed in a separate papers (Matallah & Proops, 1990, 1992, 1994), where 1968 input-output tables was chosen to represent the Algerian pre-oil economy, while the 1974 input-output table was taken as the peak production year. The analysis showed that the Forsyth & Kay model is less applicable to Algeria than to the UK. In Algeria at the time of the nationalization of the oil and gas industry, neither capital nor skilled labour were locally available, therefore neither manufacturing nor agriculture were so developed as to be affected in the sense of the movement of resources out of these sectors. What is described as a problem for Britain, as ‘de-industrialization’, and for Nigeria as ‘de-agriculturalization’, does not seem in the 1980s to be a major problem for Algeria. Areas for Future Study The present paper has illuminated some interesting aspects of the Forsyth & Kay model as applied to the case of Algeria (i.e. the limitations of this model) . Still other issues obviously require further study. Further work could examine the following: (1): With a new input-output table the above model can be repeated and updated. (2): The Forsyth & Kay model takes a comparative static approach, i.e. compares two equilibria. A proper understanding needs a fully dynamic model. References Bond, M.E. & Knobl, A. (1982), “Some implications of North sea oil for the U.K.”, IMF Staff Papers, 29, pp. 363-397. Enders, K. & Herberg, H. (1983), “The Dutch Disease: causes, consequences, cure and calmatives”, Weltwirtschafltliches Archiv, 19, pp. 473-497.
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